ماله لَه ولوالديّه ا 


يبان مرن اط کر لوا لون 


تقديم اللجنة العلبية في مؤسسة الشيذ محمد بن حالم العثيمين الجيية 1 


لازام 


تقديم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء أرسله الله بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة» 
وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من توفيق الله تعالى» وله الحمد والشكرء أن يسر لصاحب 
الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - شرح 
[نظم الورقات في أصول الفقه] لشرف الدين العمريطي ‏ تغمده الله 
بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ‏ وقد جاء هذا الشرح 
عام خمسة عشر وأربع مئة وألف ضمن الدروس العلمية التي كان 
يعقدها فضيلته ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الجامع الكبير''' بمدينة عنيزة. 


)١(‏ وبعد وفاة فضيلة الشيخ رحمه الله عام ١ه‏ صدر أمر صاحب السمو 
الملكي أمير منطقة القصيم بتسمية هذا الجامع (بجامع الشيخ ابن عثيمين). 


حر ب) شح نخم الووقات في أصول الفقه 


وإتفاذاً للقواعد والعوجيهات التى قررها فضيلة شيخنا 
- رحمه الله تعالى - لإخراج مولن نه ST E‏ رسن 
لتعميم النفع بهذا الشرح ‏ بإذن الله تعالى - عهدت [مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية] إلى الشيخ مساعد بن عبد الله 
السلمان ‏ أثابه الله بالعمل لإعداده للطباعة والنشرء فجزاه الله 
يرا 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته 
في المهديين» إنه سميع قريب . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
10 


متن نخم الووقات 


14 


| متن نظم الورقات 


قال الفقيرٌ الشرف العَمُرِيطي 
التعمد لله الذئ فد أظهرًا 
على لسان الشافعي وَهَوّنا 
وتابعَنّه الناسَ حتى صارًا 
وخيرٌ كيه الصغارٍ ما سمي 
من ربّنا التوفيقٌ للصواب 


ذو العجز والتقصير والتفريط 
علمَالأصولٍ للوَّرَى وأَشَهَرًا 
فهو الذي لنهالشعداء E‏ 
كُنْباً صِغارٌ الحجم أو كبارًا 
بالورقاتٍ للإمام الحَرّمي 
مُسَهّلاً لحفظهوفهمِه 
وقدشرعت فيه مستمدا 


والنفع في الدارين بالكتاب 


«باب أصول الفقه» 


هاكَ أصول الفقه لفظا لَقَبَا 
الأول الأول تم الشاي 
فالأصل م عليه غيره تبي 
والفقهٌ علمٌ كل حكم شَرْعِي 
والحكم واجبٌ دي وما 
مع الصحيح مطلقاً والفاسدٍ 
فالواجبٌ اا بالثواب 
والنَّدْبُ ما في فعله الثوابٌ 
وليس في المباح مِن ثواب 
وضابط اتروع يا نين 


الفقه والجزآن مفردان 
والفرعٌ ما على سواه يَنْبَيِي 
جاء اجتهاداً دون حكم فَظعِي 
او مها خرن 
في فعله والتركِ بالعقاب 
كذلك الحرام عكس ما يجب 


05 


0 
01 
EA 
n 
0 


وضابظ الصحيح ما تعَلّقا 
واا ای 

والعلمٌ لفظ للعموم لم يُخَصٌ 
SEKE‏ مَعْرِفَةُ المَعْلُوم 


والجهل قُلْ تَصَوْرُ السَّيءِ علّى 
وق ˆ حَدُ الْجَهْلٍ فَمْدُ العِلّم 


3 


بسيظه في كل ما تحت التّرَى 
والعلمٌ إِمَّا باضطرار خضل 
كالمستفادٍ بالحواسٌ الخمس 
والسَّمْع والإبصار ثم التالي 
وعد الاسعدان فل الت 
والظنُ تجويرٌ امرئ أمْرَيْنِ 
فالراجحٌ المذكورٌ ظئَاً يُسْمَى 
والشكٌ تحريرٌ بلا رُجِحَانِ 
أمّا أصول الفقهِ معنى بِالنّظَرٌ 
في ذاك طرق الفقه أغني المُجْمَلَه 
رکف با الاين 

ات 
ابواُهاعشرون باباً تسرد 
ولت ق الكل ا 
أو حص أو م 
ومطلق الأفعال ثم مانسخ 
كذلك الإجماع والأخبارٌ مَعْ 
ااا طا 


والوصفُ في مُمْتٍ ومُسْتَمْتِ عُهِدْ 


شح نظام الورقات في أصول الفق 


تو واغ راا 
EE,‏ يسابز إذا ميد 
للققه عقهوما بل الفقة خض 
ان طَابَقَتٌ a‏ المَحتوم 
خلاف وَضْفِهِ الذي به لا 
EE ESE RE‏ 
تر فی کج ها و 
أو اكات اصل تالارل 
بالش مأو بالدرق أو باللمس 
ما كان موقوفاً على اسعدلال 
لنا دليلاً مُرْشِداً لما ظلِبٌ 
زجحا لأحد الأَمْرَيْنٍ 
والظَرَفُ المرجوحٌ يُسْمَى وهُمًا 
لوال يت اسشتوئ الأمرّان 
للفنٌ في تعريفه فالمُعْتَبَرٌ 
كالأمر أو كالنهي لا المُفْصَّلَهُ 
اا التق حكن لا مسري 


ا لفق 


و 


وفي الكتاب كلها ستَوردُ 
أمرٌ ونهي قم 2 لفظ عا 
أو ظاهرٌ معناه أو فو 


فى الأصل والترتيت للأَوِلَّهُ 


وهكذا أحكامٌ كل مُجتَهِدْ 


متن نظام _الورقات 


«ياب أقسام الكلا ح» 


۳ أقل ا مته اكلام رَكْيوا 
٤)‏ كذاك من فعل وحرفي وَجِذدًا 
وسم الكلام للأخبار 
1 قم اللا انيا قد ان 
او واا مهار ولي 
۸ - من ذاك في موضوعه وقيل ما 
E E E E E E‏ 
.5 ثمالمجاژمابەتجورًا 
0 بنقص أو زيادة أو نقل 
اوو الجر اذ امن معزال ال 
“5 وکازدیاد الكافٍ في كمثله 
44 رابعغها كقولهتعالى 


0 


الف جيك لد E‏ 
ا لا مخ ولول دا مضا على 
مق كل صؤلة عل رت ين 
04 ولع فد زرا وَلَاتَكرارا 
٠‏ والأمْرٌ بِالْفِعْل المُّهمٌ المُنْحَِمْ 
-١‏ كالأمر بالصَّلَاةٍ أمْرٌ بِالْوْضْوْ 
ا وان جية بِالْمَظْلُوبٍ 


اسمان أو اسم وفعلٌ كاركبوا 
وجاء من اسم وحرف في النّْدَا 
والأمر والنتهني والاسْتِحْبارٍ 
إلى نَمَنْ ولعَرْضٍ وقَسَم 
بعتي ورهن 4 افيه 
يَجْرِى خطاباً في اضطلاح قُدَّمَا 
EE‏ الوضع والحرفة 
في اللفظ عن موضوعه تَجَوُرًا 
أو استعارة كنق ص أهل 
والحافظ المسقول عن كله 


ه چ 48 i‏ 


قورع NE‏ 
RS 2 aH 2‏ 2 7 
عية القر ةا اطا 
EE ETE EEE‏ 
إِيَاحَوَ فِي الفغل أو ب فلا 
بحَمَلهوعا الْمَرَادِ منهمَا 


إن لم ير هنا يقتصي ارادا 
ار شن را ضري حر هعد 
وَكْلَ شَيْءٍ لِلضَّلاةٍ يُفْرَضُ 
يخر بِوعَنْ عُهْدَةِ الوْجوب 


«ياب النهى 1 


م © سس اه 


8 2 6 oR 
تَعغريفة اسْيَذْعَاءٌ ترك فَذْوَجَبْ‎ 2 


بالقَوْلٍ مِمَّنْ کان دُونَ مَنْ طَلبْ 


33 


50 


وَأَمْرْنَا بِالشَيْءِ نَهْيّ مَانِمُ 
وَصَِكِحَةُ الأمرا لدي قضيك رة 
والمُؤْمِئُْونَ في خطاب الله 
ودا الْجُنُونِ كُلَّهُمْ لَمْيَدُْنُوا 
ا للخريي 
وك الإلام اروغ 


«باب العام» 


ER ER ER 
مِن قَوْلِهِمْ عَمَمْتّهُمْبِمَامَعِيْ‎ 
1 الْجَمْعُ راللتف ا ت‎ 
لاا‎ E كك التو‎ 
EF وَلَفْظ مَنْ فِي عَاقِلٍ‎ 
ان‎ A و «أَيِنَ' وَهُوَ!ِ‎ 
وَلَفْطٌ لا فِي النَّكرَاتٍ ثم مَا‎ 
لك الو اشاس غ‎ 
وَالخَاصٌ لَفْظ لا يَعْمٌأكم‎ 
وَمَا به التَّخْصِيصٌ إِمّا مُتَصل‎ 
َالشّرْظ وَالتَفيِيدُ بالْوَضْفٍ انَصَلْ‎ 
وَحَدٌَّ الاسْيِئُْنَاءٍ مَابِهٍ خَرَجْ‎ 
وََرْظهُ ألا يْرَى مُنْفَصِلاً‎ 
وَالُظق مَعْ إِسْمَاع مَنْ بِقُرْبِه‎ 


شح نظم الورقات في أصول الغله 


LE‏ 9 8 و ٤ه‏ ا 
مِنْ ضده والعكس أيضا واقع 
وَالْمَصْدُ مِنْهَا أن يْبَاحَ مَا وُجِدْ 
كنذا لدبو وتكوين هيه 
ا ر 0 2 ٤‏ 524 
فد دخلوا إلا الصبي والساهي 
LS‏ 2 6 5 9 
وَالْكَافِرُونَ فى الخظاب دلوا 
2 کا 1 0 


1000 و م 0 ا ا 


3 وسو كران عط دع 
باللام كَالْكَافِر وَلْإِنْسَانِ 
يفن ذاك اللتشاط والجراء 
: 0 دع 4ك م SNF‏ 

في غَيْرهِ وَلفظ أي فيهما 
گڌا: «مَىَّى» الْمَوْضُوعٌ لِلزَّمَانِ 
في لمظ مَنْ آتى بها مُسْتَمُهِمَا 
في الْفِعْل بل وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ 


لمر ررم س o‏ .0 
كَمَاسَيَاْتِي آيفا أو مُنفصل 
كَذَاكَ الاسْيَثْنًا وَغَيْرُهَا الْمَصَلَ 


وَلَمْ يَكْنْ مُسْتَْرِقاً لِمَا خلا 
ب ِ 
ر 
وو 


مه هم و o‏ م 5 
وقصضده ين قبل نطقوبه 


مِنْ الكلام بَعْض مَا فيه انْدَرَجْ 


4 ل 
- فيحمل المطلق في التحرير 
4 ثم الكِنَابٌ بالْكتاب خَصَّصُوا 
1 ضرا يانشةة الكتابا 
"5 وَالذّكُرُ ِالإِجمَاع مَخْصُوصٌ كما 


الك 


مِنْ جنه وجار مِنْ سواه 
وال اا اور الى 
على الذي بالوصف منه قيدا 


َعَكُسَة اشتغيل يكن م ونا 


«باب المحمل والميين» 


ا گان مخ اجا إلى كيان 
aT‏ حراج هة من حَالَةٍالإشْكَالٍ 


بحر 


E CE E EEE -‏ 
۷- وَالئَصٌُ عرفا كُل لَمْظ وَارِدٍ 
الذي فين ا OES‏ ول نا 
4 وَالظَاهِرٌ الّذِي يفِيدُ مَاسُمِعمْ 
٠‏ كَالأسَدٍ اشم وَاحِدٍ السبَاع 
A‏ و ين اد 
رار نل ملف لدت وهل 


قَمُجمَلرَضَابظ البَيَانِ 
إِلَى اللي وَانّضَاح الْحَالٍ 
فِيْ الْحَيْضٍ وَالظهْرٍ مِنَ النّسَاءِ 
َم يَحْمَِل ! ان راسد 
SEEN IEE‏ 
مَعْنىَ سِوّى المَعْنَى الَّذِي لَه وضع 
EER‏ ا 5 
قدا في الاشتم بالدليل 


«ياب 


a‏ ل 


س اللو 
4 


جميعهامَرضية 
فطاعة أولا ET‏ 
فاع فوصكلة الا 
وقيل: موقوفٌ وقيل: مستحبٌ 
بالغ يكن بقربة سمي 


ضية بديعه 


ري 


ET 
E ال‎ 


شح نخلم الورقات في أصول الفق 


الي E E‏ 
تا و ب 


«ياب الذ لنسخ 3 


١اه‏ تقل او تنا 
-١‏ وححدّه رفعٌ الخطاب اللاحقٍ 
اة رقا ا و لول 
SR‏ 
SS EE e‏ 
EET‏ 000 البَدَنُ 
6 ثما لكتَابٌ بالكتاب يُنْسَحُ 
اووس اياك سح E‏ 
اوو ترائ جم فة تخ 
١‏ واختار قوم نسح ماتواترًا 


حكؤه عن أهل اللسانٍ فيهمًا 
تون جع با سات العا 
ES‏ وله ابي كديب د 
ما بعده من الخطاب الثاني 
كذاك نسح الحكم دون الرسم 

ودونه وذاك تخفيف حصّل 
E‏ أو أَشَدَّ مما فد َل 


«باب فى التعارض بين الآدلة والترجيح» 


- تعارْضٌ النطقير في الأحكام 
١7‏ إما مار ار خصوي يبون 


م 


ص 


اال هکل مها بتر 
انال لعية ببق ا ا 
اورسف وكا ف لدو 
فإ تاوت كن ها 
6 وخصّصوا في الثالثِ المعلوم 
8 وفي الا شیر فر كل بطق 


كل من الوصفين في وجه ظهّرٌ 
فى الأوَّلَيْنَ واجبٌ إن أَمْكَنَا 
مالميكن تاريحٌُ كل يُعْرَفْ 
فالثئانٍناسحٌ لماتقَدَّمَا 
بذي الخصوص لفط ذي العموم 

ى 5 م 7 
من كل شِقٌّ حكمٌ ذاك النطق 


متن نظم الورقات 


٠١‏ فاخخصّصٌ عمومً كل نطق مِنْهُما 


0 


7 مه ف 7ه © of‏ 
بالضدٌ من قِسْمَيْهِ واغرفئْهُمَا 


«ياب الإجماع» 


1ن هو اتتفاق كل آهل العصير 
18 على اعتبار كم آمر قلا بحَدثْ 
۳ ۔ واختّج E‏ من ذي الام 
جب مسد مل 
٥۔‏ ثم انقراض عطي لم اط 
_-١‏ ولم يَحُجِرْ لأهله أن يَرْجِعوا 
10 وليُّعْتَبَرٌُ عليه قول من وَلِدْ 
0 ويَحَصل الإجماع بالأقوالٍ 
وقولٍ بعض حيتُ باقيهم فعَل 
٠‏ ثم الصحابيٰ قولّه عن مذهية 
الوقن القديم حجةٌلما,ررَدْ 


أي علماءالفقودونَ نكر 
شرعاً كحرمة الصلاةٍ بالحَدَثْ 
لا غيرها إذ صّصّت بِالعِصْمَهُ 
من بعدّه في كل عصر أفْبَلا 
أي في انعقاده وقيل مَُشْتَرَظ 
إلا على الثاني فليس يُمْنَعٌْ 
وصار مثِلّهم فقيهاً مجتهد 
من كل أهله وبالأفعال 


رتاف الأشان و 


وال اللفظ ادل يل 
+14 تارا لعل قداقادا 
14 اول افا رواء 
٠‏ _ وهكذا إلى الذي عنه الخبر 
51 وكلٌ جمع شرظه أن يَسْمَعوا 
1 تاقينا ا برست الل 
ا ة E‏ 
ا يك اانا فق 
١‏ للاحتجاج صالخ لا المرسل 
اي كذ RE E‏ انكل 


صِذقاً وكِذْباً منه نوعٌ قد نُقِلَ 
وماعداهذا اغتَبِرٌ آحادًا 
جمعٌلناعن مثلهعزه 
لا باجتهاد بل سماع أو نظر 
والكذْبُ منهم بالتّواطي يُمْنَعْ 
لا العلمّ لكن عندّه الظنٌ حصّل 
وتوف باتني فرخز قينا 
EEE‏ وااو 
لكن مراسيلٌ الصحابي تُفْبَلَ 
في الاحتجاج ما رواه مرسلا 


m= 


FEE PE‏ | بالمسند المُعَنْعَنًا 
لاخر عا اس تن 
ا و حَدَّنَيِي 
#8 درا وقد أُجَارَة 


شح نظم الورقات في أصول الفله 


اي 
دنن كما يقول أخبيرا 
لكنيقولٌ راوياً أ بَرَنِي 
يقولُ قدأخبرني إجارَهُ 


«ياب القاس ( 


-١‏ أماالقياسُ فهو رذ الفرع 
CEE EEE‏ 

O e. 
BE PEE ESE 
فضريّه للوالدَيْن مُمْتَيْعْ‎ 1 
والثان ما لم يُوجبٍ التَّعْلِيل‎ -١ 
EEE POE فشكل‎ 11 
فوا ميال الصيية كليم‎ 17 
والثفالتٌ الفرعٌ الذي ترَّدَا‎ -4 
لاتق باي ذبن افر‎ 

- فلْيَلْحَقٍ الرقيقٌ في الإتلاف 


«فصل» 


- والشرظ في القياس كونٌ الفرع 
پان یکن ا 

وكوت ذاك الأضل انها با 
RE E‏ 
١‏ - لم تَنْتَقِضُ لفظاً ولا معئّى فلا 
۲ - والحكم من شروطه أن يَنْبّعا 
۳ و فهي التي له حقيقاً تَجَلِبُ 


لاا هي يي 
ولْمُعْتَبَرْ ثلاثةً في الرسم 
أو شَبَوئمٌ اممَبِرْ أحوالة 
مُوجبةً للحكم مُسْئَقِلَه 
كقولٍ أف وهو للإيدامُيِمْ 
ا ق 
e E‏ 
ا 
من غيره في وصفه الذي يرى 
بالمالٍ لا بالحُرٌ في الأوصافٍ 


عتباراً وَجِذَا 


ابيا للحكم دون ل 
يُوافِق الحَصْمَيْنَ في رأيَيْهما 
في كل معلولاتها التي تَرِدْ 
قياسَ في ذاتٍ انتقاض مُسْجَلًا 
وهوالذي لها كذاك يلب 


متن نظم الورقات 


«قفصل « 


.لا حكم قبل بعثة الرسول 
م 

ااال اتشر خا يا 
e‏ 
es‏ لا سواه 

. أي أصلّها التحليل إلا ما ورَدْ 
وق يل إن الأصلّ فيمايَنْمَُعٌ 
۱۸۱ 0 الاأستفتحات أعذ المجتيذ 


س( 


بل بعدّها بمقتضى الدليلٍ 
ES EEE‏ 
شرعاً تَمَسَّكُنا بحكم الأصل 
EERE RENE,‏ 
تحريمُها في شرعِنا فلا يرد 
جوازه ومايَشٌرٌَيُمْبَعُ 


«ياب ترندب الآدلة» 


2-7 وقدّموا مِنالأدلةَالجَلِي 
#راخر دين دين بي الحم 
٤‏ - إلا مع | تخصوين ‏ و ی 
٥‏ _ والنْظیَ EEE‏ 
١‏ وإن يكن في النطي ين كتاب 
1 قب لتقت ا و 


على الخَفِيٌ باعتبارٍ العَمَلٍ 
على مفيدٍ الظنٌ أي للحكم 
فلْيْوْتَ بالتخصيص لا التقديم 
وقدّموا جَلِيّه على الحَفِي 
أو سنة ET‏ 
فن بالاستصحاب E.‏ 


«يابٌ في المفتي والمستفتي والتقليد 


- والشرظ في المُفْتِي اجتهادٌ وهو أن 

والفقه في فروعه الشّوارد 
196 ممعا امن داهب التي 
1١‏ والنحو والأصولٍ مع علم الأدبُ 
را نت RE‏ 
 19*‏ مع عليه التفسيرٌ في الآياتِ 
64 وموضمٌ الإجماع والخلافٍ 


يَعْرِفَ من آي الكتاب والسَّنَنْ 
EY‏ ا 
تَقَرَّرَت ومن خلافي مُثْبَتٍ 
واللغة التي أنَتْ من العربٌ 
به اتن يكتون ساكلا 
وفي الحديث حالة الرواة 
فلم هذاالقدرِ فيه كاف 


0 


ويل شتروط الال ال ي 
8 فخ كان مبله م هة 


«فرع» 


50 - تقليدناقبول قول القائل 
N BL‏ 
84 ففي قبولٍ قول طه المُصْطَمَى 
٠‏ وقيل لالأنماقد قالَه 


شح نظم الويقات في أصول الفله 


أن انون عالها کان 
EE VE EEE‏ 


يِن غير ذكر مُحجّةٍللسائل 
بالحكم تقليدٌ له بلا تَحمًا 


«قفصل الاجتهاد» 


.وده أن يذل الذي الْجتَهَدُ 


اوو س إلى صواب وتا 


.و مي ه 
55 


٠‏ - وفي أصول الدين ذا الوجة امْتَنَعْ 
4ت اضرق بحي كدر كيا 
ES‏ يرون رم انين 
7 ومّن أصاب في الفروع يُعْطَى 
لما روا عبن السب اهادي 
وشم طم عد التق دة 
4 في ام طاءِ ثم «ظاء) ثم «فا» 
11 فتالحمة للة على إثمامة 
١‏ على النبيٌ وآلِه وصحبه 


مجهودّه في نيل أمر قد قَصَدْ 
ا ووو ٤‏ 
إذ فيه تصويبٌ لأرباب البدعٌ 


والرَاعِيِين ألَّهُمْ لَمْيُبْعَفُوا 
كذا المجوسُ في اذّعَا الأصلين 
أجْرَيْنِ واجعَل نصفه مَن أخظأ 
في ذاك من تقسيم الاجتِهادٍ 
ابياثها في العدٌ دا مُحَكم: 
ثاني ربيع شهرٍ وضع المُصْطَمَى 
SE EEE E‏ 


وة وكسل مؤمن بي 


لحا 


المقدمة 
530 


مزالم 


11 المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فهذا يوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام خمسة عشر 
وأربعمائة وألف» وفيه نبتدئ قراءة كتاب نظم الورقات في أصول 
الفقه» نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. 

أصولٌ الفقه على اسمه «أصول فقه) يعني : ينبني عليه الفقه . 

وهناك شية يُسَمَّى بأصولٍ الفقهء وهناك شيء آخر يُسَمّى 
بقواعدٍ الفقه. 

فأصولٌ الفقه يَبْحَتْ في أدلةٍ الفقه» وقواعدٌ الفقه تَبْحَتُ فى 
مسائل الفقوء وليس لها عَلاقةٌ بالأدلة إطلاقاً» فكتاب قواعدٍ ابن 
رجب مثلاً لا يَبْحَتُ ث في الأدلةء وإنما يِبْحَتْ في قواعدَ وضوابط في 
الف ي ليها ا لكنَّ أصول الفقه يبحت في أدلة الفقه 
وقواعدها. وهذا هو الفرق بينهما. 

وأصول الفقه سيأتي إن شاء اللهُ ‏ معناه في كلام المؤلف رحمه الله . 


03 


© مسالة: 
هل يَنْبَغي أن يُقَدَمَ علم أصول الفقه على الفقوء أو أن يُقَدّمَ 
الفقه عليه؟ 


شرح نظم الورقات فى أصول الفقه 

-77ببب ب ب ب ا 

قال بعضٌ العلماء رحمهم الله: قَدَّمِ الأصول حتى تَبْنِيَ عليه 
الفروع» فاغرف أصول الفقوء قبل أن تَعْرِفَ الفقة. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل يقدم الفقه؛ لأن الإنسان 
يمكنٌُ أن يَعْرِفَ الفقة دون أن يَرْجِمَ إلى أصولٍ الفقه؛ لأن علم 
أصول الفقه لا يبحت في الفقهء وإنما يبحت في أدلةٍ الفقه» وحيئئلٍ 
يمكنٌ للإنسانٍ أن يعرف الفقة قبل أن يَعْرفَ أصولٌ الفقه. 

وهذا هو الذي عليه العمل اا من قديم الزمان» حتى إن 
بعضّ المشايخ - فيما تَسْمَعُ ‏ يَفْرَُون الفقة» ولا يَقَرَأون أصول الفقه 
إطلاقاً . 

قال المؤلف رحمه الله: 

)١(‏ قال الفقَيرٌ الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط 

قولّه : (الفقير الشرف) هذا لقب للمؤلف الناظه”" . 

و (ذو العجز والتقصير والتفريط) العجرٌ هو عدم القدرةء 
والتقصيرٌ هو عدمٌ الإكمالء والتفريظ هو الإهمالٌ فيما يَجِبُء وقال 
ذلك رعحمه اله تواضعا منةء وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصلق» ولو 
ظننا أنه على هذا الوصفِ لم ننتفغ بكتابه» لكنَّ هذا من باب التواضع . 

قال المولك رة الله: ْ 
) الحمث لله الذي قد أظهَّرَا ‏ علم الأصول للوَرَى وأشَهَرًَا 

قوله: (الحمد) سبق الكلام عن معنى الحمد" . 


)1( الناظم هو يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف الدين العمريطي 
نسبة لبلاد عمريط» وهي ناحية من نواحي مصر. فقيه شافعي» حسن 
النظم عذب العبارة» نظم عدة متون في مختلف الفنون. توفي بعد عام 
8ه رحمه الله وأجزل مثوبته. (الأعلام للزركلي) 

(۲) معنى الحمد كما قال العلماء رحمهم الله: هو وصف المحمود بالكمال = 


المقدمة ا 
وقوله + (أظهرا) يعنى + أخرج. 
وقوله: (أشهرا) يعني : ن 
وقولّه : (علمَ الأصول) يعني : أصول الفقه 
قال المؤلف رحمه الله : 
(۳) على لسان الشافعئ وهؤنا فهو الذي له اثتداءَ دوَّنَا 
قول (عتى لان الف افع هر محمد جن ادر الما 
المشهورٌ رحمه الله . 
317 (وهونا) يعني : هون هذه الأصولَ. 
كول (فهو) أي : الشافعيٌ . 
وقوله: (له) أيْ: لأصول الفقه. 
وقوله : '(انتداة) يعني : سَبْقاً. 
وقول : (دوّنا) يعني : ألّف» فالإمام الشافعنٌ ‏ رحمه الله هو 
اول من جمّعٍ أصول الفقه» على وجه التأليف» وإن كانت هذه 
الأصولٌ معروفةً فيما سبّق حتى في اران بو افق لكو O‏ 
هذاء وجمّعه هو الإمام الشافعينٌ رحمه الله» وإلا فإن الرسول يا 
استغمل العموم» وبيّن أن للعموم صيغةء حيث قال ييه في قول 
ا السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. قال: «إنكم إذا 
قم ذلك فقد سام على كل عبد صائح في السماء والأرضي»!©. 


ا 


= محبة وتعظيماً» فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيماً ولكن خوفاً ورهبة 
مين :ذلك عضا الا يرا فال للا بن أن كوت مقرو فة اموه 
وتعظيمه اه. انظر شرح المنظومة البيقونية لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: في الأذان» باب التشهد في الآخرة (١۸۳)؛‏ ومسلم في 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة (407) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ا شح انم الويقات في أصول الفقه 


يِن أين أَحَذْنا أننا سلَّمْنا على كل عبدٍ صالح؟ 

الجواتٌ: ون فيد a‏ ركه على عباد الله. فعبادٌ 
چ 

وكذلك اا في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ۇت لمال 
هن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ € [الطلاق: 4]. فهذا يَعُمُ المطلّقة والمفسوخة 
Eu‏ 

ابي اهديا أنه يَعُمّ هؤلاء؟ 

الات اغا أن شيعه اس تفشك بعد موف 
زوجها بليالٍء فأذن لها النبيٌ يلل أن تَتَرْرّجَ"''. وهذا إعمالٌ 
للعموم . 

فالحاصلٌ أن أصول الفقه له أصلّ من القرآن والسنةء لكن أول 
من دونه وألفه› هو الإمام الشافعئٌ رحمه الله . 

وصح عن النبئّ كله أنه قال: «مَّن سنَّ في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجِرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة»" . 

قال المؤلف رحمه الله : 
(5) وتابعقثه الناس حتى صارًا ‏ كثباً صِغارَ الحجم أو ڪبارا 

قولّه: (وتابعته) الهاء تعود على الإمام الشافعي رحمه الله تابعه 
الناس يعني العلماء. 


)١(‏ قصة سبيعة الأسلمية. أخرجها البخاري في الطلاق» باب (وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن) حديث رقم (0714): ومسلم في الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل حديث رقم .)١546(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ص(878)» كتاب الزكاةء باب .7١‏ الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة... حديث رقم ۳۵۱ (59) 11۷. 


المقدمة 
زاح 

وقوله: (حتى صارا) أي هذا الفن الذي هو أصول الفقه. كتباً 
صقار الحجم أو كباراً , 

وقوله: (أو). للتنويع ولبسبت للشك» يعني : با صغير» 
وبعضها كبيرٌء وهكذا جميعٌ فنون العلم» تَجدٌ أن العلماء رجمهم الله 
اموا فيها ما بِينَ كتاب صغیر وكتاب متوسط وكتاب كبير. 

قال المؤلف رحمه الله : 
(ه) وخيز كثبه الصغار ما شمي بالورقاتٍ للإمام الحَرّمي 

قوله: (كتبه) أي: كتب أصول الفقه. 

وقوله: (ما سُمِي) أي : ما سمي . 

وقوله: (بالورقات) أي: متن الورقاتٍ في أصول الفقهء للإمام 
أبي المَعالي إمام الحرمين'» وهو مِن كبارٍ أئمة الشافعية رحمه الله 
وهذه الورقاتُ وَرقاتٌ صغيرةٌ الحجم قَلِيلهٌ الكلماتِ» لكنها كبيرةٌ في 
معناها ومَعْزاها. 

قال الموؤلك رحمة آلله: 
)١(‏ وقد سيْلْتُ مدة في نظمه مُسَملاً ١‏ فظ وذ مه 

يقرا ره ا إله سكل فداه اي وهنا را ا ف 
هذه الورقات» لفائدتين: الفائدة الأولى: تسهيل الحفظ والثانية: 


الفهم . 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري» ولد 
سنة ۱۹٤ھ‏ وتوفي رحمه الله سنة ۸٨٧٤ھ‏ تفقّه على والده في صباه» ثم رحل 


الناس في الحرمين الشريفين فسّمّي بذلك إمام الحرمين. (الأعلام للزركلي) 


شح نظم الورقات في أصول الفق 
کل شح نظم الووقات في اصول 


فالنظم سهلٌ على الإنسانء تَجِدٌ القارئ مثلاً يَْرَأْ مائة بيت أو 
أكثرٌء ولا يَمَلَّء لكن لو قرأ عشرين سطراً لَمَلَّه وأيضاً النظم أسهل 
في الحفظ من النثر: 

قال السفاريني رحمه الله : 

لأنه يَسْهُلُ للحفظ كما يِرُوقٌ للسمع ويَشْفِي من َا" 

وأيضاً النظمٌ رسخ في الذَهْن من لر وا غي ك مق 
العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. 

قال المؤلف رحمه الله : 
(۷) فلم آحِث مماشُيُلث بُذَا O‏ 

ا (قلم أجدذ) يعني: أنه لما سّئِل نظمَّ هذه الورقاتٍ لم يَجدذ 
تقاض 'وقرارا ين لها 

قال المؤلفٌ رحمه الله : 
)۷( مومه م666 666666660060006 6...666666666666 )| وقد شرعت فيه مستمنا 
(۸) من ربّنا التوفيق للصواب والنفعَ في الدارين بالكتاب 

ولد رع ته أن فى نل مما من الا غر وجل 
الصوات والنفم :في الذارين بالكتاب» 

وق و ا ل ات واف العق واا ا 
الحق» ثم إن كان عن عمدٍ فالمخالِف خاطئٌ. وإن کان عن غير عمدٍ 
فالمخالف مخطئٌ. 

في القرآن الكريم يقول الله تعالى: لر لا تُوَاخِذْنَآ إن هيا 
أو أخطلأنا € [البقرة: 475]. 


)١(‏ انظر مقدمة العقيدة السفارينية ص("). 


المقدمة n)‏ 
قال الله: قد فعَلْتُ. واسمٌُ الفاعل من أحُطأ مُحْطئ» وهو 
وأما الخاطيمء فقال الله تعالى: ل طَمَمُ إلا مِنَ لن لا 
بأ إل ايش 469 [الحاقة: ۳ء ۴۷]. يعني: الذين خالّفوا 
الصواب عن عمدٍ. 
وقوله : (والنفعَ في الدارين) يعني : دار الدنيا ودارٌ الآخرة. 
وقول (بالكتاب) الظاهرٌ أنه أراد بالكتاب هنا نظمّه لا 
الورقاتِ؛ لأن الورقاتٍ لا عمل له بهاء وإنما 7 بالنظم . 


)١(‏ رواه مسلم. 


شرح نظم الورقات فى أصول الفله 
+ شح نظم الويقات في اصول 


|| 


شرع المؤلف رحمه الله في المقصود من المنظومةء فقال: 
(9) هاك أصول الفقه لفظاً لَقَبَا ‏ للفنٌ من جزأين قد ترّكبًا 
)9١(‏ الأول الأصولُ ثم الثاني الفقة والجزآن مفردانٍ 
وله (هاك) بمعنى: خذء وهو اسم فعل أمر. 
زفولفة : (لقيا): تيه اننا الوه لت رضي امريد أو درك 
امبرل اه اعدا لهذا ال 1 
وقبل أن نعرف أصول الفقه لا بد أن نعرف ما فائدة تعلمنا 
لأصول الفقه؟ 
فائدثّه : أن تَتَمَكَنَ من استنباط الأحكام من أدلتِها على وجه 
سليم» وهذه فائدة عظيمة. 
“فيز قال انما اشر ال امح نتن عه 
الا ر لل ع اا و ۰ 
قلنا نعم» لكنه ليس على الوجه الذي حدث احيرا اي أنه 
يُصَنَّفْء ولم يُبَوَّبْ في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهكذا كثيرٌ 
من المسائل العلميةٍ لم ثُرنَبْء ولم تُبَوَبْ في عهدٍ الصحابة 
رضي الله عنهمء فمثلاً لا جد في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
شروط الصلاة» وشروط الوضوءء. وشروط الغسل لا نجدها موجودة» 
لكنّ العلماء رخمهم الله بتيسير الله عرّ وجل وتوفيقه تَتبَعوا هذه 
الأمورّء وصتفوا هذه التصانيف من أجل أن يَسْهُلَ العلم على الناس» 


| 


باب أصول الفقه 


بف أصول الذلله 
باب أصول (r)‏ 


فأصولٌ الفقه موجود lS‏ في عهد الصحابة رضي الله عنهمء 
یرود اها القرآنِ الكريم» وموجودٌ أصلها أيضاً في السنقٍء 
وقد ضرَبُنا لذلك فيما سبق أمثلة» لكن تدويئها وجمعُها وحصرها 
حتى تكون فنَّاً مستقلاً» هذا حدث أخيراًء وقد قيل: إن أولَ مَن 
صف فيه هو الإمام الشافعيٌُ رحمه الله. 

فما هو أصولٌ الفقه؟ 

OSES برحيه ابلس رمه‎ A 

أصولٌ الفقه تركب من جزأين» هما أصول وفقه» أي: مضافٌ 
ومضاف إليهء الأولٌ: الأصولٌء ثم الثاني : الفقه . 

وقوه : (والجزآن مفردان) يعني : إذا أرَدْنا أن تُعَرْفَ الجزأين على 
سبيل الإفرادء يعني أن لت عر وحدّهاء وافقه» وحدّما 
عرَّقناه . 

وإذا أرَدْنا أن تُعَرّقَه باعتباره لقباً لهذا الف أيضاً عرَّقْنا 
فباعتباره لقباً لهذا الفنّ هو: علمٌّ بأصولٍ يَتَمَكَنُ الإنسان بها من 
استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. 

أما إذا أَرَدْنا أن تُعَرّفَ «أصول» وحدّها وافقه» وحدّهء فيقولٌ 
رحمه الله : 
)١١(‏ فالأصل ما عليه غيزه بُيِي | والفرعٌ ما على سواه يَنْبَيِي 

(الأصل) ما يُبْتَى عليه غيرٌه» فما بي عليه غيرّه فهو أصل» 
والفرعٌ ما بي على غيره. 

وعرَّف المؤلفُ الفرعَ استظراداًء وإلا فليس هناء لكن لما عرّف 


(۱) انظر: ص(۱۷) . 


شح نظم الورقات في أحول الفله 


الأصل عرف الفرعَء إذاً الأصلّ كل ما يُبْتَى عليه غيره» فالكتابُ 
ال أصلء ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني» يقولون: 
والأصلٌ في ذلك قولّه تعالى» والأصلٌ في ذلك قول النبي كَل 
فسَمّى الكتاب والسنةً أصلاً؛ لأنه يُبْنَى عليهما غيرُهما. 

فأساس الجدار مثلاً أصلّ لأنه بى عليه غيرُه» وجذع الشجرة 
أصل قال تعالى: #أَصَلْهَا ابت وَمَرْعْهَا فى السَكملو» [إبراهيم: 4؟]. 

والشهادةٌ إذا حكم بها القاضي أصل؛ لأن القاضي بتّى حكمّه 
عليها. ومَلّمّ جَرًا. فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. 

بقى علينا الجزءٌ الثانى» وهو الفقةء يقولٌ المؤلفٌ رحمه الله: 
(19) وان غ يكل أحيكم شعي جاء اجتهاداً دون حڪم قَطعِي 

الفقهُ في اللغة: الفهمٌء ومنه قوله تعالى: الوا يَسْعَيبُ ما نَفْقَهُ 
كيرا ْنَا 7 [هود: .]4١‏ أي: ما نَفْهُم . 

وقوله 0 #وإن من مَىْءِ إلا شيخ رو وکن لا تَففَهُونَ 


2 رو 


جس 


ولا يو 


E ES‏ لا تَفهَمون. کل شيء يُسَبّحُ بحمدٍ الله 
اجتهاداً ا 

تي ع الع السرعة الب عي لا هاو على 
القطع . 

ا م رع به اماد فالجاهل ليس بفقيه. 
الحسي ر ان و اا فهذه له 0 في الفقه 
اصطلاحاًء وإن كانت فقهاً في اللغة لکن لجست فقها فى 


باب أحول الفقه 
ت ن 
الاصطلاح. فمثلاً قولنا: الجزء بعض الكل هذا حكم لكنه عقلي لا 

CC‏ جيه اليك .جهن عقيف 

وقولنا : وجودٌ سيارة الأمير عند الباب تذل غل وجوةالأمير: 
هذا عرفيٌ» أو عاديّ. إذاً الحكم الذي يكون فقهاً هو الحكم بالأمور 
الشرعية ولهذا قال: كل حكم شرعي. . . اء اهاد 

وقوله :"لحان تكقود) E N a‏ 
فإنه على رأي المؤلفٍ لا يُسَمّى فقهاً. 

فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف رحمه الله ليس بفقه؛ 
انه قطعينّ. لا يتاج إلى اجتهاد. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله» وهو ا إن الفقة في 
ا ا الأحكام العملية التكليفية دون غيرها م الأحكام؛ 
كالأحكام العقدية والبدنية وغير ذلك . 

فهذا هو الفقهء يعني : رف الأحكام العملية ١‏ التكليفية» هذا 
هو تعریف انان لاسا 
بأفعالٍ المكلّفين. 

وبناءَ على هذا التعريف الأخير تَدْحُلُ فيه الأحكامٌ القطعيةٌ 
فالعلم بوجوب الصلاةٍ والزكاةٍ والصيام والحج يَسَمََى على التعريف 
الأخير فقهاء ولا يُسَمّى فقهاً على الرأي الأولٍ. 

فالعلمٌ بأن الله واحدّء هذا يَدْحْلُ في العقائدٍء فليس فقهاً في 
اصطلاح أصولٍ الفقه» لكنه في الشريعة فش بل هو أعظم الفقدء 
ولوق e‏ ء علمَ العقائدٍء الفقة الأكبرّء وما يَتَعَلَقُ 


Cr)‏ شرح نظم الورقات في أحول الفله 


بأفعال المكلّفين سمّاه الفقة الأصغرّء وهو جديرٌ بأن يُسَمَّى الفقة 
ا ما لكر الل وي هن النفة لاس ف تعن 
بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. 
إذاً الحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها . 
مسألة: تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقهاً؟ 
لا. فكوني أتصور الواجب والمحرم والى يت ندا لشن 
حكما: ب بذ أن سكم E‏ لخم 
قال المؤلف رحمه الله : 
(۱۳) والحكمُ واب ومندوبٌ وما أبيح والمكروة مَعْ ما خَُرّمَا 
هذه خمسةٌء فالأحكامٌ التكليفيةٌ خمسة. 
وطريق العلم بها التَّتَنّعُ والاسيِفْراءُ؛ وذلك لأن الشرعَ إما أن 
يَأَمْرَ بالشيءء أو يَنْهَى عنه» أو يَسْكُتَء فهذه أقسامٌ ثلاث 
فإن أمّر بالشيء» فإما أن يَأْمُرَ به على سبيل الإلزام» أو على 
سبيل الاختيار» فالأول واجبّء والثاني مندوت. 
:ونا تون عفد زما"آن: ينون هله على ا ا وا 
على سبيل الاختيارء فالأولٌ حرام والثاني مكروة. 
TE‏ لأنه جاء عن النبيٌ بيه فيما يَرْوَى 
7 


عنه أنه قال: «وما سكت عنه فهو عفوً) 


)١(‏ رواه البزار [مختصر زوائد البزار لابن حجرء رقم (7١١)]؛‏ وابن أبي 
حاتم الرازي في تفسيره [ابن كثير (مريم» الآية: 55)]؛ والحاكم (؟/ 
(Vo‏ والبيهقي ( 71° OT‏ بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن 
أبيه» عن آي الدرداء به مرفوعاً . قال البزار: «إسناده صالح» قال الحاكم 
ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: الإسناده حسن ورجاله = 


بف أصول الفقه 
باب اصول ۲۷ اح 


فهذا وجه انحصار الأحكام بيخمسة أقسام» لكنّ المؤلف ذكر 
قسمين آخرين يُنارّعٌ فيهماء فقال: 
)١5(‏ مع الصحيح مطلقا والفاسدٍ ل من قاعدٍ هذان أو من عابد 

أضاف المؤلفٌ رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام 
التكليفية» وفيه نظرٌ؛ لأن وصف الصحة والفسادٍ ليس وصفاً للعمل 
الذي وجه للمخاطب» بل هو حكمٌ وضعيٌ وضّعه الشارعٌ علامة على 
نفوذ هذا الشيء» وعدم نفوذه» فمثلاً إذا فعَل المكلف الصلاة على وجه 
سليم» » تام الشروط» خالٍ من الموانع نُسَمّي ذلك صحيحاً» BN‏ 
فته الحا مك رطا ا انس ففال: صح علينا :أو ما أكنة ذلك؟ 

العوات1 اة الصحةٌ حكمٌ وضعىٌ وضعه الشارع علامة على 
النفوذ والفساد حكم رصي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ؛ 
لأن الفعل القاسة الا يفل مترعاء 

فالصوابُ إذاً: أن الأحكامً التكليفيةً خمسة فقط هي الواجبٌ 
والمندوب والمباح والمكروه وَالمُحَرَم. 

وترتيبُها - أي: الأحكام التكليفية ‏ على ما تَرِيدّء لكنّ الأحسنَ 
أن تُرَيّها إما على الأشدٌّء وإما على الشيءِ مع مقابله. 

فإن رتَّبناها على المقابلة قلنا: الواجبُ والمحرمٌ» والمندوب 
والمكروة» والمباح. 

وإن رتَّبْناها على الأشدٌ قلنا: الواجبٌ» ثم المندوبٌ» ثم 
ا > ثم المكروةء ثم المحرم . والأمرٌ في هذا منها + المهم أن 
َمْهَمَ أن الأحكام ا سس 


= موثقون» «المجمع» (۷1/1). 
وانظر: الفتح شرح حديث رقم .(VA4%)‏ 


شح نظام الووقات في أحول الفله 
ا اا سے 


وقوله: (من قاعد) أي القاعد عن العبادة وكأنة ريك نذلك 
المعاملات. فالصحيح والفاسد يكونان في المتعبد وفي القاعد عن 
العبادة. وهو المعاملات . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
)٠١(‏ فالواجبٌ المحكومُ بالثواب في فعله والتركِ بالعقاب 

Oa E ENG 
بالحكم مَعيبٌ عند المناطقةء جائرٌ عندَ الفقهاءء ونحن تَسْلّكُ طريقَ‎ 
ال لاط بقن‎ 

وعدم من ج المردود أن تَدْحَلَ الأحكام في الحدودٍ 

فالمناطقةٌ يقولون: عرّفٍ الشيء وجا قل شكيةم فا اسان 
بتعریف اباو حيوان ناطقٌء لكن لو قلنا 3 الانسان 0 
تالم إذا ضرب» فهذا ليس بحد في عرفهم. بل هو حيوان ناطق . 

على كل حال المؤلف رحمه الله سلّك مسلك الفقهاءء وهو 
جوارٌ تعريف الشيءٍ بحكمه. وما ذكره الفقهاء والأصوليون أولى» 
لأن أهم شيء ا ف الحكم» وأما الحقيقة فإن عرفناها فهذا من 
باب الكمال وإلا فليس بشرط . 

والواجب فى اللغة: الثابتُ والساقظء أما الأول فأن تقول : 
حك واجبٌ عل . بمعنى: ثابتٌ علىّ» ليس فيه إشكال. 

وأما الثاني فمنه قولّه تعالى: ا وت حنوبها# [الحج : ا 
يعني : : سقطت على الأرض؛ لأن الإبل تُذْبَحُ» وهي قائمة: فإذا 
بت سقّطت . 

لكن الواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر 
به على وجه الإلزام بالفعل. يعني: إذا أمرّ الله بشيءء أو أمَر 
الرسول بيه بشيءٍ على وجه الإلزام بالفعل» فهو واجبٌ. 


باب أحول الفق 2 
فرلا في الع ا اا شرع قوذ ااال 

والمكروه والمباح» ودخحل فيه المسنون؛ لأن المسنونَ مأمورٌ به. 
وقولنا : على وجه الإلزام بالفعل. خرّج به المندوبث. 
أا جك فقول المولت رة ا 

)٠١(‏ فالواجبٌ المحكومٌ بالثواب في فعله والتركِ بالعقاب 
يعني: ما حُكم بثواب فاعله» وځکم بالعقاب على تاركه. 
وهذا التعريف فيه شيءٌ من اویل لين ا عرّفه بعضهم بأنه 

با ثيب قاعلة امال واش تاركة العقات: 
فقولنا: ما أثيب فاعلّه امتثالاً . خرّج به ما لو فعَله عاديا لا 

للامتثال» فإن هذا لا يُثاتُ» لا بدّ أن يكونَ فاعلاً للشيء متلا 

لأمر الله به. 
وقولّنا: واستحق تاركه العقاب. ولم نَقُل: وعُوقِبٍ تارگه؛ لأنه 

قد يُعاقَبُء وقد يُعْمَى عنه» ولهذا فإن التعبيرَ بقولنا: واستَحَقٌّ تارگه 

الغقات أولى من قرلا و عرقت تاركة: 
فصار عندّنا الآن الواجبٌ له تعريفٌ بالحقيقةٍ وتعريف بالحكم» 

تعريف بالحقيقة: ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. والحكم: ما 


أثيت فاعله وسح العثاب تاركه: 
ومن أمثلة الواجب: الصلاةٌ والححّ والصيامٌ والزكاةٌ وغيرٌ 
ذلك. 


قال المؤلفٌ رحمه الله : 
(15) والنَّدْبُ ما في فعله الثوابُ ‏ ولم يَكَنْ في تركه عقابُ 
العدت جف “كدت بتري ى وق بولك مر نين 
المفعولء أي: المندوب. ومنه قولّه يكِِ: من عمل عملاً ليس عليه 


ثد نظم الىقات فى أصول الذله 
دز .") شرح نخم الووقات في أصول 


أمرّنا فهو رد“ . أي: مردودٌ. فردٌ مصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ (مردود). 

وله (ما) أي الذي. ْ 

وراد (في فعله | الغراك) 'يغتى: إن فعلقه: شت 

وق (ولم يَكُنْ في تركه عقابٌ) يعني : ولا يُعَافَب تارگه؛ 

ها هي المكدوب» 

فالمندوب إذا أرَدْنا أن تُعَرّقَه بالحقيقة نقول: المندوب هو ما 
أير به لا على وجه الإلزام بالفعل. لكنّ هذا التعريف ليس بضروري . 

والمندوبُ شرعاً أي حكماً مرا ب فاعلّه» ولم يُعَاقّبْ 
اک 

مثالٌ ذلك : 

رَوَاتِبُ الصلوات الخمس: راتبة الظهر والمغرب والعشاء 
والقضر هده زف كلها E a O‏ شي عليه 

مثال آخخرٌ: : رفع م البدين عند تكبيرة E‏ وغل ا 
وار منه» و من التشهد الأول . هذا ها مندوث» إن فَعَلْتّه 
أَبِبْتَء وإن تركته لم تَأنّمْ. وهو کثير جداً. 

وأيّهما أكثرٌ المندوبٌ أو الواجبُ؟ 

المندوبٌ» وهذا من فضل الله عرّ وجل؛ لأن الواجبَ إلزام» 
وقد يكون فيه مشقةٌّء فلهذا كان قليلاً بالنسبة للمندوب» والمندوبٌ 
كناك كاده با مسقو افيه نوات لهذا كان اكد 
)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم كتاب البيوع: باب النجش. ومن قال: 


لا يجوز ذلك البيع. انظر رقم )۲٠١١(‏ ووصله مسلمء كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


باب أحول الفق ات 


قال المؤلف رحمه الله : 
1) وليس في المباح مِن ثواب ‏ فعلاً وتركاً بل ولا عقاب 

المباح في اللغة: المُعْلْنُ وله الو ليت باح بسرّه. أو أباح 
بسرّهء يعني : أَعْلّنه . 

وفي الاصطلاح» نوات ويد ال ونه ولا 
نهىٌ بذاټه» يعني : ليس فيه أمرْ ولا نهيٌ في حد ذاتّه . 

أما على كلام المؤلف» أو على تعريف المؤلفٍ فإنه ما لم يكنْ 
في فعله» ولا تركه ثوابٌء ولا عقابٌ. 

يعنى: ما خلا ين الثواب والعقاب» إن فعَلْتَه فلا ثوات لك» 
TEN,‏ ملك راد ركه ولو ترات للع ري EASE‏ 
مباحٌ حلالٌ. 

وهذا التعريث باعتبارٍ ذاتٍ المباح . 

لکن باعتبارٍ ما يكون و کون 55 وو 
ومكروهاً وحراماً. 

فالمباځ في حد ذاه ليس فيه أمرٌ ولا نهيٌء ولا ثوابٌء ولا 
عقابٌء لکن قد يكونُ وسيلةً لمأمورء فيكون مأموراً به على وجه 
الندب أو الوجوب» وقد يكون نملا قير عة 'فيكون منهاً عنه 
على سبيل الكراهة أو التحريم. 

مثالٌ ذلك : ّ 

١‏ رجلٌ باع سِلْعةٌ بعد نداء الجُمُعة الثاني» وهو ممن تَجبٌ 
عليه صلاةٌ الجمعة. ففعلّه هذا حرام والأصلّ في البيع الإباحة. 

ار عقي رةه ستو و 
ففعله هذا حرام؛ لأنه عدوان على حق الغير. 


کڪ شح نظم الورقات في أحول الفله 


۳ - حصَرَتِ الصلاةٌ» وليس عند الإنسانٍ ماع فوجد ماءً باعَ» 
فما حكم شراء هذا | الماء؟ 

واجبٌ؛ لأنه يرقف عليه فعل الراحيه إذاً هو واجبٌّ؛ لأن 
الوسائل لها أحكام 0 وما لا ست م الواجبٌ إلا به فهو واجتٌ. 

ا اشتريى رجل بصلا ليَأكُلَه فهذا مباحٌ» لأن أكل البصل 
مباحٌ» وهذا هو الصحيحٌ؛ لك خف العلماء :قول أكلّ البصلٍ 
0 فإذا قلنا: أكل البصل كرو نان او ا 

شترى رجلٌ سلاحاً ليل به نفساً محرمةً فهذا حرامٌ. 

فصار TT‏ ولا عقاتٌء لا 
فعلاًء ولا تركاًء لكن إذا كان وسيلة لمأمور به» فهو مأمورٌ به» وإذا 
كان سل الس عه قوز E‏ 

قال المؤلفٌ رحمه الله : 
(1) وضابط المكروه عڪس ماندب كذلك الحرامٌ عڪس ما يَحِبْ 

قولّه: (ضابطٌ المكروه) يعني : تعريفٌ المكروه. 

وقوله: (عكسٌ ما تُيب) والمندوبُ ما في فعله الثوابُء ولم يكن 
في تركه العقابٌ. 

فالعكسٌ أن المكروة هو ما في تركه الثوابُ» ولم يَكَنْ في فعله العقابُ. 

as 

وعلى هذا ففاعل المکروء لا يكون فاسقاًء ولو أَصَرٌ عليه؛ لأنه 
ی علية عقا »فلو کات ل فان مسا على الالتفاتٍ في الصلاةء 
كلما م واا ممه يضر اما مُصِرٌ على هذاء تقول هذا الرجل 
تكزل وا ا 

ا د أي ا وتعريف 
الإلكي ها ابت تاعلموايسن العقات تارك 


باب أصول الفقه ات 


فيكون المحرم ما عُوقب فاعلّه واس تاركة: 

هكذا قال كثيرٌ من الأصوليين بالإطلاق: المحرمٌ ما أثيب 
تارك لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المسألةٍ؛ 00 
ليس کل تاركِ للمحرم یکون مُثاباً» فتا فتاركُ المحرم على أقسام : 

اتال الأول: أن لا يَظْرَأْ على باله إطلاقاً أنه محرمٌ. 

مثال ذلك: رجلٌ ما فر يوماً من الأيام أن يَرْنِيَ» ولم يزنِء 
هل ثاب على التركِ؟ الجوابٌ: لاء لأنه لم يهِمّ به حتى يقال: إنه 
يثابٌ على تركه. 

5-القسمٌُ الثاني: رجل هم بالمحرم. REET‏ 
عظمة الله عرّ وجل وعقابّه» فترّكه شه هذا يُتِابُ؛ لأن الله يقو في 
الحديثِ القدسيئّ: «إنما ترك هذا من E‏ أي من أجلي . 

٣‏ القسمٌ الثالثُ: رجل تمَنّى المحرمء ولم يَفْعَلُ أسبابّهء 
تمناه» ولم يَسْعَ في تحصيله أو في الحصول عليه. 

فهذا يُعافَبُ على النية» والدليل على ذلك: قصة الرجل الذي 
قال: ليت لي مثلّ مال فلانِء فأعمل فيه عملّه. وكان فلانٌ يُضَيْمُ 
المالء ويَلْعَبُ به. قال النبي يكلِ: «فهو بنيتّه فهما في الوزْرٍ 
143 معان هذا بعاف ته ودعلل ته ۰ 

٤‏ - القسمُ الرابعٌ: رجل هم بالمحرم» وسَّعَى في أسبابه» لكنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب ٥۹‏ إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 
هم بسيّئة لم تكتب حديث رقم ۲۰۵ (۱۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد: (5/١؟)‏ حديث رقم /1 ؛ وأخرجه الترمذي: كتاب 
الزهدء باب 1۷ء ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر حديث رقم (77705)؛ 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ۲١‏ النية حديث رقم (5778)» وقال 
الألباني في صحيح الترمذي »)٥۳٤/۲(‏ حديث رقم :)۲۳۲١(‏ صحيح . 


= شح نظم الورقات في أصول الفقه 
م ف افهذا عا عقو الفاغ« وهةا امول كلك فول 
النيئ ية : «إذا الْمَقَى المسلمان بِسَيْمَيْهُمَا فالقاتلٌ والمقتولُ في النار». 
< قالوا: يا رسول الله هذا القاتلٌ» فما بالُ المقتول؟ قال ية 

«لأنه كان حريصا ا على قتلِ صاحيه»''". 
/ إذاً على أي شيء يدق كلام المؤلفٍ رحمه الله في قوله : ما 
ا 

الجوابٌ: على من تركه لله» هذا هو الذي يُثابٌ. 

فصار تارك المحرم أربعةَ أقسام» وبق كلام المؤلفٍ رحمه الله 
على قسم واحدٍ منهاء وهو من ترك المحرمً لله. 

ا هل هناك نبي من الأنبياء ترك معصية لله 

نرات وس كله ر ك م لان “قد 90 أسبابها هاما 
وقويّت دواعيهاء انمَرَدَت به امرأةٌ العزيز» وهي سيدئّه» وعُلّقَت 
الأبواتة افا ثلاثة وقالث: هَيْتَ لك. قال: معاد الله إنه ربي 
ا مثواي» إنه لا يفلح الظالمون. 

والمرادُ بربي هنا رب العرش عر وجل» ولیس ربه سيدّه» ولقد 
فميك ا تن وهم بها؛ لقوة الدواعي وقلة الوا لولا أن ا برهان 
ربّه وهو الإيمان الذي منعهء ولهذا نحن نقولُ: إن الهم هم بما 
أرادت المرأةٌ» وأنه لَفخرٌ ليوسُف عليه الصلاة والسلام» وَمَنْقَبة 5 
يَدَعَ ذلك لله عر وجل» وليس فيه نقص» فالطبيعة البشرية إذا قوي 
عليها الداعي الإيماننُ صار هذا فضيلة. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان: باب #إوإن طْيفََانِ مِنَّ الْمُؤْمِنَ أَمتتلوا 


ا با 4 00 المؤمنين» حديث رقم (۳۱(؛ ورواه 00 
كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» حديث 


رقم «(YAAA)‏ عن 5 بكرة رضي الله عنه. 


باب أصول الفقه ما 
وأما قول بعض الناس: فم ب وهم بها أي + هم ,أن 
. فهذا ليس بصحيح» > لكن الذي قاله أراد أن يُنَزّْهَ وسف» 
ولكن تقول: إن يوست عليه الصلاة وال ل نكر ال ل 
EY‏ ا البشري موجود فی يوسّف عليه الصلاة والسلام» 
شاب 55 والمكان خال» واطلاع الغير اک لأن الأبوابَ 
عُلْقَتَء والموانعٌ مشا لكن ر کھا لله غر :وجل + هذا أعظم هما يكون 
من الفخرء ولهذا كان الذي يفعل مثلّ ذلك من السبعةٍ الذين 
يلم الله في ظله؛ يوم لا ظلَّ ! إلا ظلّه. سال الله لَه أن يجعلني وإياكم 
من اديت الاين النالى E E‏ 
قال المؤلف رحمه الله : 
(19) وضابط الصحيح ماتقلقا به نفودٌواعتدادٌ مطلقا 
سبق أن قلنا”"2: إن الأحكام على كلام المؤلف رحمه الله سبعة 
وعلى القول الصحيح إن الأحكام الشرعية قسمان تكليفية ووضعية 
والتكليفية خمسة والوضعية منها الصحيح والفاسد وغيرهما. 
وكأنه في هذا الفا يريد أن الصصية هرما تعلق به الوذ 
والاعتداد. 
8 اکان ثاهذا ما ب فهذا هو الصحيح› وش الفاسد 
وهو ما لم يكن نافذآء ولا مُعْتَدَا به. 
وهل قولنا تافل ومعتذٌ به معناهما والد؟ 
الجواب: لاء فالنفوذ في العقودء والاعتداد في العبادات. 
فمثلاً يقال : هذه الصلاةٌ معت بهاء و شال نافذة . 
وال لافقا تافل ول يفال 50007 
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EE 


شح نكلم الويقات فى أحول الفله 


فالصحيحٌ من العقودٍ ما كان نافذاً» تَتَرَنَّبُ عليه أحكامٌ العقدِء مثال 
ذلك : رجل باع سلعة على آخرّء على وجو تمّت فيه الشروظ, وَانتَقّت به 
الموانعٌ» فهذا م ولاف م لآن هذا في العباداتِ. 

و عليه الأحكامٌ من انتقال السلعةٍ إلى المشتري» وانتقال 
الثمنٍ إلى البائع. ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من 
ذوي أرخامه ال N‏ 

ال رجل باع شيئاً مجهولاً بثمنِ معلوم» وتم العقدُء 
قال: بعك عبدي الآبيَ أى خم الختارة قال ات فهذا بي 
فاسده بولينا للد لا رتب عليه الأحكامٌ» ولا يَنْتَقِلٌ به مُلْكُ 
اع إلن المتترئ؛ ولا ملك انين إل البائع. 

مثالٌ ثالثٌ: وجل تله فا ال باع سيارته على آخرَ 
ا ضلا التجمفة يكن تدانهنا الثانيب الان او و 
معلوم؛ والرّضا موجودء فهذا لا يَصِح: لآنه بيع فاسدٌ؛ لا ف ولا 
تعلق به الأحكامٌ»؛ والسيارة لصاحبها البائع» والثمنُ للمشتري. 

فال ا رخ ا وهر فرعو ا 
ينْقُدُ؛ِ لأن المرهون لا ياء ولا يُوقَتُء ولا يُوهَبُ. 

والصحيح من العبادات ما كان معتداً به مثال ذلك: إنساثٌ صلّى 
نفلا مطلقاً عند طلوع الشمس» فماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة: إن 
اا اق فخ ولا يد بها ا هدا لبن يوقت ضافة: 

يكال عرد انتما ا طكلن العشرة اميه حاف ابي اد 
فان قي م ا نكن يهاه وا فا ا 

فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذاًء ومن العبادات 
ما كان معتدا به. 


باب أصول الفق (۷(— 


بي أن يقال : ما هو الفاسدٌ؟ 

قال المؤلف رحمه الله : 
)3١(‏ والفاسد الذي به لم تَعْتَدِدُ ‏ ولم يكن بنافذ إذا قد 

قوله : (إذا عقد) يبين لك أن النفوذ في العقود. 

الفاسدٌ هو الذي لا يُعْتَذُ به من العبادات» ولا يمذ من العقودِ. 

وقد ضرا أمغلة لهذا وهذا: 

إذاً كل عباذة تمت شروظهاء .وانتقث موانعهاء 'فهى 'صحيحة 
مد تھا ٠‏ 

وکل عقَدٍ تمت شروظه» وانتفت موانغه فهو صحيحٌ نافد 

وما لم تَيِمّ شروظهء أو وُجدت فيه الموانعٌ فهو فاسدٌ لا يُعْتَّد بى 
ولا فد. 

وهنا مان ليما على الو 

الك الأو لغ القامة اباط ماعا وا 

يقولٌ بعضٌ العلماء رحمهم الله: إن الفاسدّ والباطلَ معناهما 
واب الأ الفابيد هو الذي لا بد ب :وله غل :والباطل كذلك: 
اشيا واا 

ويقولٌ بعضٌ العلماء رحمهم الله: بل بيئهما فرقٌء فما هي عنه 
لذاټه فهو باطلٌ؛ وما هي عنه لوصفه فهو فاسدٌ. 

قالوا: مثلاً بيع الميتة باطل؛ لأنه منهيٌ عنه لذاتّه . 

وإذا باع صاعاً من البّرّ بصاعين فهو فاسدٌ؛ لأن أصل بيع البرٌ 
بالبّرٌ مع التساوي صحيحٌ» لكنّه بالزيادة - وهي وصفٌ ‏ صار فاسدا . 

لكنّ أكثرٌ الفقهاء من الحنابلة يقولون: لا فرق بينَ الفاسدٍ 
والباطل» ولهذا: تَجِدُهم يقولون: تَبْظلَ الصلاةٌ بكذاء يطل الصومٌ 


ا شح نضم الورقات في أصول الفله 


بكذاء مع أنها مسألةٌ خلافيةء ولا يُقَرّقون بِينَ الباطل والفاسدٍ. 

*# وتحريرٌ مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما وال إلا 
فى موضعين» فلك أن تُعَيْرَ بالبطلان أو بالفسادء تقول: تَبْظلَ الصلاة 
بكذاء تَفْسُدُ الصلاةٌ بكذا. الْظرُ إلى تصرّفِهم في التأليف» تَجِذْهم في 
الصلاة مثلاً يقولون: مُبْطلاتٌ الصلاةء وفي الصوم: مفسداث 
الصوم» وفي الوضوء: نواقض الوضوء. 

كل هذا يدل على أنهم لا يَرَوْنَ في هذا فرقاً» وأن المقصود 
هو المعنى» 000 
فيه قبل التحلّلٍ الأول. . 

اله e‏ يعني : : ارد عن الإسلام وهو 

50 

نعم» بختلف الحكم» الفاسد ا المضيئٌ فيه» والباطل 
يَبْطل» فلا ار شيءٌ من من الإحرام» فإن أسْلم بعد ارتداده» لا يبني 
على إحرامه الأولٍ؛ لأنه بظل. 

هذا هو الموضعٌ الأول الذي يُقَرّقُ فيه فقهاء الحنابلة رحمهم الله 

0 إذا عقّد 00 مُتَمَقَاّ على فساده فهو باطلء وإذا عمّد 
عقداً مُختلفاً فيه فهو فاسدٌ. 

مثال ذلك: رجل ترَوّج امرأةً في عدتهاء والعدةٌ لغيره. 


باب أصول الفقه 5 


فالعقدُ باطلٌ؛ لأن العلماء مُجْوِعون على فسادٍ نكاح مَن تزوّج 


امرأةٌ فى عدتهاء قال الله تعالى: اک روا عُنَدَةَ أأيَكَاح حى يبل 
الكتبٌ اج4 [البقرة: 775]. فالنكاح باطل . 


وال لل توك الراك اما ليرد 

فالنكاحٌ قاو لأة الخلماء ا نه هل تشكرظ. الشهادة 
في عقدٍ النكاح أم لا قبباة عليه تقول : 'العقد: فاسد. 

وهل يَخْتَلِتُ الحكم بِينَ العقدٍ الفاسدٍ والباطل؟ 

نعم» يحْتَلِكُء في العقدٍ الباطل يجب التفريق بيتّهما فوراً. ولا 


یتاج إلى طلاق . 
وفي العقدٍ الفاسك: يتاج إلى طلاق» لذ يدا أن 00 للزوج: 
طق المراء التي تزوَّجْتَها بلا شهودٍ. قال: ألستم تقولون: إنه فاسدٌ؟ 


قلنا: بلى» لکن غيرّنا يقولٌ: إنه صحيحٌ. 0 
أن تَتَعَطَلَ المرأةٌ؛ لأن الناسَ يقولون: هذه امرأةٌ معها زوجٌ. لأنهم 
يعتقد يَعْتَقَدِونَ أن النكاح بلا شهودٍ عقدٌ صحيحٌ» »> فيقولون: هي إذاً مع 
e‏ الأول» وحينئلٍ يكون في ذلك مضرّةُ على المرأق» ثم على 
فرض أننا زوّجناهاء ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيءٌ من 
القلق» بقول: أَخْسّى أنبي تروَّجَتٌ امرأةٌ ذات زوج. لكن في العقد 
الباطل» لا يتاج إلى ذلك. 

ثانياً: فى الفاسد» قيل : إنه يضف المهرٌ إذا فرق بيتهماء 
الباطل : لا يتصَنك: 

ثالثاً: في الفاسدٍ إذا دحل عليهاء وخلا بهاء ولم يُجايثها ثبت 
ا وأما في الباطل فلا يَْبْتُ المهرٌ لو ب قي معها شهراً كاملا 
لکن لم يَطأها ؛ لأن العقدَ باطل . 


0 شح نظام الورقات في أصول الفله 
إذا يرق ين الفاسدٍ والباطل في النكاح . 
# البحت الثاني 
هل يجوز تعاطي الفاسدٍ من العباداتِ» ومن المعاملات؟ 
عع ع ام و 2 2 
الزات 5 الا يور فلن اراد اسان أن علج صلا 
فاسدةًء قلنا: هذا حرامٌ؛ لأن هذا من مُضادَةٍ الل عر وجل في أمره. 
كيف يحم الله بفسادٍ هذه الصلاة» وأنت تُرِيدٌ أن تُصَححَها؟! فكيف 
تظلبٌ رضا الله عر وجل بما يقتضي غضبّه؟! حتى إن بعض 
العلماءقال: لو فعّل ذلك لكان كافراً؛ لآنة اسْتهرًا الله هر وجا > 
مثل لو صلى في ثوب» كه ا وهو يَعْرِفٌ أن اتات التحاسة 


ت 


شرظ لصحة الصلاة» لكنه صلى بالثوب» نقولٌ: هذا حرامٌ بلا شڭء 
لكن هل يَصِل إلى الكفرء ويكون كافراً مرتداً؟ هذا يحتاجُ إلى نظر 
وتأمّلٍ واعتبار كل قضية بعينها . 

كذلك أيضاً في البيع» هو يَعْرفٌُ أن الربا حرام وأن عقدٌ الربا 
فاسڭ» فقال لشخص : أغطني مائةء و اة وعشرين بعد سنة. 

فهل يجورٌ له ذلك؟ الجوابُ: لا يَجُورُ أبداً؛ لأن كل عقدٍ ليس 
في كتاب الله فهو باطل» ولذلك نقول: جميعٌ العقودٍ الفاسدة يَحْرْمُ 
ا وجميعٌ الشروط الفاسدة في العقود يَحْرّمُ تعاطيها؛ لأن فيها 

مُضادَةٌ لحكم الله عر وجل. 
سيا 1 

إذا كل الانسان التكتلت "تيه منتقدا حل عل تعامله كمتعاملة 
من يَرَى أنه غيرٌ صحيح؟ 

ا لا إلا شيئاً لا يَسَعٌ فيه الخلافٌ» فهذا شيء آخرٌء 
لكن ما دام شيئاً يَسُوعٌ فيه الخلاف» فإننا لا عامل مَن يَعْتَقِذُ الجل 


باب أصول الفقه 0 


معاملةً مَن لا يَعْتَقِدُهء لكننا نَمْنَعْه من مُخالفة عرف البلد إذا كان 
عرف البلدٍ أحوط» يعني مثلاً الان يَفِدُ إلى السعودية من بلادٍ أخرى 
نساء يَعْتَقَد قن أن كشف الوجو جائرٌ» فهل مثلاً نكر على هذه المرأقء لو 
أنها خرّجَتُ إلى أسواقٍ المملكة كاشفةً الوجه؟ الجوابُ: نعم» تنْكِرٌ. 
ولكنها تقولٌ: هذا رأيّناء ورأيّ علمائنا. نقولٌ: لكن هذا يَتَعَذَّى ضرره 
إلى الغير» وهو تساهُلُ النساءِ بالحجاب» أماً فيما بيتكم وبيّن جماعتكم 
إذا كنم في البيوت فلا نقولٌ لهم شيئاً إذا كان في الحد المشروع. 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 


(١؟)‏ والعلم لفظ للعموم لم يُخَضُ ‏ للفقهٍ مفهوماً بل الفقة أخصٌ 

العلمُ لفظ للعموم والفقة أخصٌ. 

وها الذى ادي للمؤلك أن يَبْحَتَ عن العلم» وعن الفقو؟ 

الجوابٌ : لأنه ا 
بأفعال ا أو إن شئتٌ قل : 

إذاً لا بد أن نعرفَ ما ls‏ 1 هو الفقةء وأيُهما أعمم؟ 

العلمُ أعمٌ؛ لأن العلمَ يَشْمَلٌَ الفقهَ والتوحيدٌ والحسابّ 
وَالمَّلَّكَء وكل شيء . 

أما الفقه فيقول المؤلف : (بل الفقة أخصٌ) . لأنه رة ا 
الشترعية العملة الت على بأفعال الا ٠‏ فعلمٌ العقائدٍ لا يذل 
في الفقه اصطلاحاًء وعلمٌ النحو لا يَدْحُلُ في الفقه اصطلاحاًء وعلمٌ 
الحساب» وعلمٌ الفلكء كل هذا لا يَدُْلُ في الفقه اصطلاحاً؛ لأنه 
أخص. والله أعلم. 


.)١ انظر: ص(‎ )١( 


ڪا شح نخم الورقات_ في أحول الفله 


فال 
0" وَعِلْمْنَا مشرقة المعثلوم إن طابَفَتُ لوضفه المَحُثوم 

فول فليا تحرفة ١)‏ غلم مبتدأء:ومعرفة خيره.: 

ورل فن اعا رها ي أن الع هو 
معرفةٌ المعلوم المطابقة لوصفه» وهذا التعريفٌ الْتّقِض بأن فيه دَوْراً؛ 
0 : عِلْمُنا معرفة المعلوم صار تحصيلَ حاصل؛ لأن 
المعلومّ معلومٌ من قبل عِلْمِك فيكونٌ في هذا دَوْرٌ. 

وقالوا: لو أن المؤلت رحمه الله قال: وعِلْمُنا معرفةٌ الشيءِ المطابقة 
لوصفه. لكان هذا أصحّ» ولهذا نقولٌ في تعريف العلم: هو إِدْراكٌ الشيء 
على ما هو عليه وإن شئتَ فقل: معرفةٌ الشيءِ على ما هو عليه فالعلم 
أن تعرف الشيء على ما هو عليه» فمثلاً : أغرف الآنَ أن هذه التي 
بيَّدِي نظمُ الورقاتِ» يُسَمّى هذا علماً؛ لأنني أَْرَْتهُ على ما هو عليه. 

لكنْ لو قلتُ: هذه الورقاث. هل هذا علمٌ؟ لا ليس بعلم؛ 
لأني اَذَكَه على خلافِ ما هو عليه» فلا يكون علماًء فإن لم أَذْرِكُهُ 
إطلاقاً بأن قلت: وال ما دري هل هو الورقاتٌ أو نظم الورقات 
أو نخبة الفكر؟ فهذا ليس بعلم . 

إو (العلم إذراك 'النتيء 5 ما هو عليه» فخرّجٍ بقولنا: إِدْرَاكُ 
الشيء. مّن لم يُذْرِكْهُ فهذا ليس بعلم؛ وحَحرّجٌ بقولنا: على ما هو 
عليه . من أذْرَكُ الشيءَ غل حلاف ها هو عليه.. 

ولذلك أمثئلةٌ كثيرةٌء فمثلاً : سَألنا رجلاً فَقُلنًا له: متى كانت 
غَرْوَةُ الخَنْدَقِ؟ فقال: لا أَدْرِيء فهذا ليس بعلم. 

وسا رجلا العو ال كانتت عر التق فى وتار ف 
اه افاس فا "لين يتلم ولكئة أعلمنا على غر ها هو عل ٠‏ 


باب أحول الذقه 
باب اصول ( 

ف الثالتٌ: فقّال: غزوة الخندق فى شوالٍ سنه خن فر 
الهجرة. فهذا عالم؛ لأنّه أَذْرَكَ الشيء على ما هو عليه فصَّارٌ العلم 
ت إذراك لش على ما مو عليه 

وهناك إدراكات أخرى دون ذلك يقول رحمه الله : 
(۲۳) والجهلٌ قل(" تَصَوْرُ السَيءِ على خلافِ وَصْهِهِ الذِي به عَلا 
۲9) وقِيلَ حَتُ الجَهْلٍ فَقُدْ العم بَسِيطاً أو مُرَكباً قَدْ سمي 

عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه: (تصورٌ الشيءٍ على خلافٍ 
وصفه الذي به عَلا)» يعنى: مثل أن تَتَصَوَّرٌ هذا الشخصٌ رجلاً» وهو 
مرا هذا حل لأذّك تضورته على خلاف ما هو عليه .وهذا رأي 
من الآرَاءِ في تعريف الجَهْل . 

وهذا الرأي يُخْرِحٌ ما يُسَمََّى بالجهل البسيط. وهو الذي ليس 
فيه إِذْرَاكٌ إظلاقاًء فمّن لم يَتَصَرّرٍ الشيءَ إطلاقاً على هذا التعريفٍ 
فليس بجاهل» ولک التقسيم المشهور هو الذي ذکرّه بقوله: وق 
حد الجَهْل فَقَدٌ العلّم. 

أي: أنَّ الجهلّ عَدَمُ العلم» يعني: عَدَمُ إِذْرَاكِ الشيء على ما 
هو عليه. 1 


0 


ويَنْقَسِمُ الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومرکب» قال رحمّه الله 
(18) بسيطه في كل ما تحت النَّرَى | تركييبّه في ڪل ما تُضورًا 
فى المولفة دوعيف الاب بدللف:" آنا البسيط ذا لی ر 
الحسيّة» والمركب ما يَتَعَلّنُ بالأمورٍ الفْكرِيّة. وهذا أيضاً تعريف 


)١(‏ أي: في تعريفه. 


ك شح نظم الورقات في أصول الفق 


حر فعلى هذا التعريف يَنْقَسِمُ الجهل إلى قسمين: جهلٌ بسيظ. 
YS‏ 
يعلق بأمرِ معقولٍ وتفكيرٍ فهو مركبٌء فما تَحْتَ الثَّرَى إِذْرَاكُه حسيٌ» 
جلا بما تحت الثَرَى يُسَمّى جَهْلاً بيطأ ٠‏ مثل : أن نَجَهَلَ ما تحت 
النرّى مِن الأمواتٍء اا يضفت ق الذي 
ا أو أن تَجْهَلَ ما تَحْتَ الثَرَى مِن الحَشرّات::-هذا يَسَمَى 
جلا بيطا لآله تعلق با لامور :المخسومة؛ 


اَم أن نَجْهَلَ أن انيه واجبةٌ في الوضوعء أو غيرٌ واجبةٍ أو أن 

الا وا ع المأموم أو غيرٌ واجبة» أو الرَّكَاةَ واجبة 
في الحلِيّ أو غيرٌ واجبقء أو أن من أَكَلَ في نهار رمضان اا اقل 

00 أو لا يَفْسْدْ أو أن تَْلِيمَ الأظمَارٍ في الإحرام حرام اؤ 
غيرٌ حرام ذا يُسَمّى عنده جهْلاً مرگب ان الإنسان لا يَعْلَم 
بالشيء إظلاقاً أو يَعْلَمّ بالشيء ۽ على خلافٍ ما هو عليه» فهذا قولٌ. 

بَفِيَ عِنْدَنَا القولٌ الثالث المشهورٌ المعروف الذي لم يَذَكُرْهُ 
المؤلف رحمه الله. وهو أن الجَهْلَ البَسِيط عَدَمُ الإذْرَاكِ بالكلية 
والجهل المُرَكّبٍ إِدْرَاكٌ الشيء على خلافٍ ما هو عليه هذا هو 
المشهون» قال هن الا ترك الشيءَ إظلاقاً والمُرَكَّبُ هو أن 
ره على غيرٍ ما هو عليه. طهر ذلك بالمثال. 

فلو سألنا رجلاً وقلنا له: متى كانت غزوةٌ بدر؟ 

فقال: لا أَدْرِي. فهذا جهل بسيظ . 

وسألنا رجلاً آخر فقال: في السَّنَةِ الثالثة. فهذا جهلٌ مُرَكّبٌ؛ 
لأنّه أدرك الشيء على خلافِ ما هو عليه» إِذْ إِنَّ عَرْوَةَ بَدْرٍ كَانَتْ في 
الْسَّنةٍ الثانية . ٠‏ 


خا 


00 
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ولماذا كان الأول بسيطاً؟ لاله جَهْلُ واحدٍ لا يَعْلَمُ شيكاً. 
ولماذا كان الثاني مركباً؟ لأنَّه جَهْلُ بالواقع وجهل بالحال» فهذا 
المتكلمٌ امِل بحاله, يَحْسَبُ أنه على عِلْمِ وليس على علم؛ > فلهذا 
كان مرگباً من جهلين؛ لا يدري وله يڏري» أنه لا يَذْرِي. 

مكال اك إنينان ا : ما حكمٌ الفاعل., ر 
ينْضت؟ قال: الفاعل يُنْصَبُ؛ لأنَّ النَضْبَ استقامةء فالفاعل مستقيم 
تَقُوكَ: هذا جَهْلٌ مركبٌ. لأنّه جَهْلُ بالحكم وبتعليل الحكم. 

وإنسانٌ آخر قلنا له ما حكمُ الفاعل؟ أيْمع م يُنْصَبُ؟ قال: ا 
أَدْرِي آنا لم أقراً النحو ولا أدري عنه. ل هذا جَهْلُ بسيظ . 

وأمًا الثالث فقلنا له: مَا حكمٌ الفاعل؟ قال: حكمه الرفع فهذا 
عَالِمٌ. 

وأيّهما أقبخ الجهلٌ البسيظ أو الجهل المركبٌ؟ 

طبعاً المركبٌ لا شك آنه أفبخ . 

و رجلا يسم توماء يزعم اي » يتَعَاطَى الحكمة» 
لكنه يُفْتِي بغيرٍ علم» > من جملة ما يُفْتِي به يَقُولٌ: تَصَدَّقُوا ببناتکم 
على من لم يروج . يصن أن هذا خيرٌء وفي هذا قال الشاعرٌ: 


ومن ا العلوم. ر ی 
وتَلْتَبِسٌ العلوم عليه حتى 
تصَدَّفٌ E‏ على رجالٍ 
وكان له حمَّارٌ قيل فيه: 
قال حمارٌ الحكيم تؤما 


ا ا الوم 


يَضْلّ عن الصراط المستقيم 


و و ا 2 ر ت 3 


اش ادر كفنت أرقت 


وصاحبي جاهل مُرَكُبْ 


عق كر ال الجاهل الكت قد من الجاهل"البسيط لاشكة 


کل شج نخم الووقات في أصول الفقه 
لأنَّ الجَاهِلَ البسيط عرّف نفسّه وعرّف أنه ليس أهلاً للعلم» فقال: 
لا أذري. وأما الجاهل المركب فادَّعَى أنه عَالِمٌء وهو ليس بعالم 
فكانَ جاهلاً مُه وجاهلاً بالحكم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
(15) والعلم إمَّا باضطرارٍ يَڅْضل أو باكتساب حاصل فالأول 
(۲۷) كالمستفادٍ بالحواسٌ الخمس بالشمٌ أو بالذوقٍ أو باللمس 
(۲۸) والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفاً على استدلالٍ 

العم يَنْقَسِمٌ إلى قسمين» علمٌ اضْيرَارِي وعلمٌ اميسَابيٌ. 
ويُسَمَّى أيضاً العِلْمَ النظريً» فما كان يُدْرَكُ بالحواسنٌ الخمس فإنه 
ضروريٌ» وكذلك ما يُدْرَكُ بالنقل المتواتر فإنه ضروريٌ» وأمّا ما 
خش كانه ر رنظ نذا تنك ا و ا 
نظريًاًء وهذا مد 000 

فالضروريٌ على كلام المؤلف رحمه الله ما كان حاصلاً 
بالحواسٌ الخمس» وهي السَّمْعٌ والبصرٌ والشم الدون الل وقد 
اقش المؤلك على هذا فإننا رى مثلاً: أن البصر بط كثيراء ربما 
نظن أن النقطةً نقطتان» وربما تَظْنٌ أن النقطتين نقطةٌء إذا كان النظرٌ 
ضعيفاً» وكذلك ربما تَرَى البعيدٌ ساكناً» وهو متحركٌ أو يُخَيّلُ إليك 
أنه متحر» وهو ساكنٌ فهذا مِمّا اغْتُِضَ به على المؤلفِ» ومن 
نا نحوّه مِن أن المعلوم بالحواسٌ ضروري. 

ققد فالا هذا ليس بصرورئ الان الوا كذ خط ققد 
يَشَّمُ الإنسانُ الشيءَ الذي لَه رائحةٌ» ودا كان مزكوماً لا يَكُونُ لَه 
رائحةٌ عِنْدَهء فالزكامُ يُحْفِي الرائحةً لكنّه لا يَفْلِبُهاء لا يَجْعَلُ القبيح 
جنا :ولا الحم فا که ا كتير 


بف أصول الخ 
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وكذلك في الذوق» يَحْتَلِكُ الناس فيه اختلافاً كثيرأًء ولهذا قال 
العلماءٌ ل لو ی عليه حتى فقّد ذوقّه فإنه يرنه ي 
كاملةٌ؛ مائ بعير» ولو جَنَى عليه ّ حٌى فَقَدَ سَمْعَهُ لَِمَهُ دِيَةٌ كاملة . لكنْ 
لو ادق المج عد نه فَقَدَ الشَهْمْ وقال القاني + اند الك شي 
والمَجَنِ عليه كلما قلنا له: اند كانيه ادر ل عا 


و 


وهو يَسْمَعُ» لكنْ يريد مائة بعير ديه : : فكيت نختبر هذا؟ 


يقول العلماء رحمهم الله: إننا تيو على عَفْلَةٍء وَنَفْعَلُ شيا 
يكُونُ فيه صوتٌ خفيٌ: فإن فَزِعٌ عَلِمْنا أنه يَسْمَعْ وإ واكك بيو ادن 

وكذلك أيضاً من اذَّعَى أنه جنى عليه حتى فَقَدَ بصرّهء وقال: 
او او E‏ قال بعضهم تجعلٌ يته أمام الشمس 
مفتوحةً» فإن دَمَعَتْ فهو يُبْصِرٌء وإلا فهو لا يُبْصِرٌ. وقال بعضهم: 
تشهر شيئاً حوله ‏ فجأة ‏ فإذا لم يغمض عينيه فهو لا يبصر. 

وإن كان الآن والحمد لله ُو يستطيع | الأطباء إدراك ذلك تماماً 
بطر فتهي اه اوه درك اجام علق راي امول 
رحمه الله - ةم الضروري» ودازا سكن ا ق قد اقش 
فيهء والصخيح أن العم الفروريّ هو الذي لا يمكن دفغه؛ 
فَعلميا أن الواحد نِضْفٌ الاثنين» هذا علم ضروري لا يمكنٌ دَفْعْه 
إظلاقاًء لو أَرَدثُ اَن أَذْفَعَهُ عن نَفيِي ما دَفْعْتّه وعِلْمِي بِمَا أَرَاهُ 
عن رب E‏ هذا علم ضروري› وَعَلمنا أن هناك خالقاً علم 
ضروريٌ: قال تعالى: «أم ا ر فر ي هم افون 409 
الطون ننه هلا ممالا تنكن دف فالضواث أن الغله 

ENS TYEE‏ عا يفاك افيا لاريم 
إلى اسْتِدْلَالٍِ. والله أعلم. 


5 


شبح نظم الويقات فى أصول الفله 
سی له اند 


0ا 

ْنَا في تعريفٍ الجهل المركب والجهل البسيط : إن الج 
ارق دنه د من الجهل البسيطء ٠»‏ فلو أن العالم أَذْرَكَ الشيءَ على 
خلافه» وَسُيِلَ في هذا الشيءٍ عاميٌ فقال: لا أغرف» وَسُيْلَ العالمٌ 
فأجاب بخلافي ما هو عليه الأمرٌء فمن هو الجاهل هنا؟ 

لا شك أنه العالمُ؛ لأن الأصل فيه أله عَالِمٌ باه يَعْرفُ الْأَشْيَاءَ 
على ما هي عليه والسائلٌ لا بد أن يُقَلْدَ العَالِمَ حتى ولو أخطأء 
كنا السائل على نفيه وخطأ العالم الذي أجابٌ بخلافِ الصواب 
على نفسه وعلى غيره فيَكُونُ جهله مركباً . 
0 فائدة ری : 

الضرورةٌ الحسيَّةٌ: ما يُدْرَكُ بالحواسٌ الخمسء والغترورة 
العقليّةٌ: ما يُدْرَكُ بالعقلء والضرورةٌ الشرعيّةُ: هو الذي يَقُولُ عنه 

لعلماءٌ رحمهم الله : يلم بالضرورة من الدينٍء مثل: إذا کان الإنسان 
0 الام فإنه يَعْلَمُ بالضرورة أن الصو واجبّء كذلك 
الصلاة» لو قال قائل لك» م المسعلمين: 
هل الصلاة واس هل تقول: أ راجع أو أا بالطبع لاء 
لأن وجوبَ الصلاة معلومٌ من الدين بالضرورة. 

مج عو ل ا لم لي 


روا فصارث عندنا الو ثلاثة | قسام: e‏ 
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A 


حسيّة» وضرورةٌ عقليّة» وضرورةٌ شرع 
فول البولث وعد اسان 

(۲۸) والسَمّْع والإبصار شم التالي ‏ ما كان موقوفا على استدلال 
قوله: (التالي) يعني : العلمَ النظريّ أو العلمَ المكتسبّء وهو ما 


باب أصول الفله ا 


ينا ج إلى ا 000 وم 0 00 ال تناج إلى 


العلم فم في eT‏ وفي اا وفي الأخلاقء تحتاج 
واستدلالٍ فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علماً نظريا 
re‏ > فالعلم المكستث هو الذي يَحْتَاحَ إلى استدلالٍ ونظرء ولکن 

من النّاسٍ من يُوْتِيهِ الله مَلَكَةَ قويّة إذا رخ في العلم حتى إِلَّه يحي 
إليه أن هذا الشيءَ حرام أو وَاجِبٌ بدون أن يَنْظرَ في الأدلق فإذا نظر 
في الأدلة وجد أنَّ مَا خيّل إليه صحيحٌ» > لكنّ هذا يَكُونُ بعد الرسوخ 

في العلم» > بطي الله الإنسان مَلكَة بهي بها إلى الصواب» لكنْ ليس 


معا أنّ كل ما حَكُمَ به َف ISR‏ 
كما تلت > لا بد في الأمورٍ الشرعية من المرجع إلى الشرع . 


به ل المؤلفك حه الله تعالن: 
۲۹) وحد الاستدلال فُلُ ما يُحِتَلَبْ ‏ لنادليلاً مُزشدآلماطلِث 

الاستدلالٌ جاء به المؤلفٌ رحمه الله تعالى استطراداً للدليل» 
والدليلٌ هو الاستدلالٌ» هو فعل المسْتَدِلٌ» ثم قد يكون صحيحاًء 
وقد م 

فا ا كتقرل الإشمان ا أن ی وکا لا کون 
دليلاً لَه؛ لأنّه يد إلى عداو ها :فنا “ع الا دز لال؟ 

a DE O‏ نايل لقا لكا 
طن يني مَعْنَاه :أن الاستدلال أن تجتلب دليلا مُرشداً للمطلوب. 

مثالُ ذلك: يسالك سائلء ويقول لك: إذا زدث في الصلاة 
زاكعة فيل سد يعد السلام أو قبل السلام؟ تبحثٌ أنت في الأدلةٍ 


حتى تَصِلَ إلى المطلوب يُسَمّى هذا البحتّء ثم الحكمٌ على المسألة 


ا شح نظام الورقات في أصول الفق 


بدليلها يُسَمَّى استدلالاً» إذاً الاستدلال في الحقيقة اختصاراً هو طلبٌ 
الدليل» فكوثك تَطلَبُ الدليل» يُسَمّى هذا استدلالاًء ثم ثب الواقعة 
أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. 

والاستدلال مطلوتٌ لكل من تنكة أن ا العام فإنَ 
الاستدلالَ في حقّه غيرٌ مطلوب لأنّه قَدْ يَمْتَدِلُ فَيَسْتَعْمِلٌ الأدلةَ على 
و و ی 

E‏ الاستدلال طلب الدليل ولا بد أن يكون المستدل 
أهلاً لذلك. 

ثم قال رجمه الله تعالی : 
)۳١(‏ والظنُ تجويز امري أمُرَيْنِ مُرخحاأالأحد لأفُْرَيْن 
(1”*) فالراجِحٌ المذكوز ظا يُسْقى والطّرَفُ المرجوځ يُسْمَى وهُمَا 
)۲( والشكٌ تحريرٌ بلا رُخِحَان لواحب حيث اشتوى الأمُرَان 

ذگر المؤلفُ رحمه الله ما يُقَابل العلمّء وقد سبق أن العلمَ 
حك يقيننٌ» فذكّر في هذه الأبياتِ ما يقابل وهو الظنٌء والوهم. 
والشكٌ. 

فالظنٌ و چ أحدٍ الأمرين على الآخَرٍ فالراجح سم نا 
والمرجوح لو E‏ إا الظنٌ مقابل الوهم. فالظنٌ ترجيح أحدٍ 
الاحتمالين» والوهم لعن مع اتن لاسا و وا تكد 
الأمرين على السواءء يَعْنِي: : يَكُوَنَ مترددا على السرا هذا هو 
المعروفُ في أصولٍ الفقه» فالإنسان قد يَظْنٌ الشيء ظناً مع احتمالٍ 
و وقد يَتَوَهُمُ المرجوح فَيُسَمّى وَهْماًء وقد يَتَرَدَدُ فيْسَمّى شكاء 
هذا عند لاصوا 

أمّا الفقهاءً رحمهم الله فالغالبُ عندّهم استعمال الشك في 


E O E 
مقابلة اليقين» فَيَسْمَلُ اد 0 والوَّهُمّ والشكَّء على السواء.‎ 
0 ولهذا مولن قن لسن َيَمَنَ الطهارةء وفك في الحدث»‎ 
كلمة: «شك» ع الثلائق فإذا أ متوضئ 0 َك هل أَحْدَ‎ 
TT أو وغل على ظنه أنه مات‎ 
وإذا كان المرجوحٌ أنه لم يُحْدِتُْ فهو شك أيضاً عندهم» وإذا تَسَاوَى‎ 
الأمران فهو شك كذلك عندّهم.‎ 
فالفقهاءً يَسْتَعْمِلون الظنَّ والوَّهُمّ والشكّ في مقابلة اليقين»‎ 
الأصوليون فكما علِمُنا. ولماذا اَلَف الأصوليون والفقهاءً رحمهم‎ 


: 
س 


الله ؟ 


اختلفوا؛ لأن النبئ بل أَمَرَ أن يبْنَِ الإنسان أمورّه على اليقين؛ 
أي : الشيء ال فقال عليه الصلاةٌ والسلام : «إذا شك أحدكم 
في صلاتّه فَلَمْ يَدْرٍ م ا 
استيقن270. وقال فى الذي شك هل أحدث أو لا: ١لا‏ يَنْصَرفُ حتى 
يَسْمَعَ صوتاً أو يد رحأ . 

لكن من العباداتٍ ما يَكْفِي فيه غلبةٌ الظنّ على القولٍ الراجح 
كمشالة الشك في الصلاة» هل علق ادا أم أربعا؟ فيترَّجُح ده آنه 
2 او فإنه يَعْمَلُ به. 

وكذلك من شك فى عدو الطوافي» وفى عدد السعى» وفى علد 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 
(١/ا0)‏ من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب من 5 ير الوضوء إلا من المخرجين 
رقم (۱۷۷)؛ ومسلمء كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. رقم (0751. 


حدزءه) شرح نظم الورقات في أصول الفله 
الجَمّراتٍِ إذا رمّى» كم حصاة وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يَبْنِي 
على غلبة الظنَّ على القولٍ الصحيح. 

أما على مذهب الحنابلة فإنه يَبْني على اليقين» ولا يُمْكِنُ أن 
يتَغِلَ الظلّ. 

إذاً : لوا الس دراك احير ء على ما هو عليه» وأنه يَنْقَسِمْ 
إلى قسمين؛ ضروري» ونظري» وأن الجهل على القولٍ الصحيح هو 
عدم إدراك الي وأنه يَنْقَسِمْ إلى د بسيط ومركب» فالبسيط 
عدم العلم مطلقاء والمركبٌ هو إدراك الشيء على خلافِ ما 
عليه» وتبين لنا أن الإدراكاتٍ تَنْقَسِمٌ إلى يقين وظنٌ ووهم 0 
وعذا عند الأصوليين» أما عند الفقهاء راو إما يقينٌ» وإ 
شك فيدخلون الظنّ والوهمَ في الشك. 

بعد ذلك انتقل المؤلفٌ إلى تعريف أصول الفقهء يعنى: ما هو 
أصولٌ الفقه باعتباره اسماً لهذا الفنّء فقال رحمه الله تعالى : 
( أمًا أصول الفقه معني بالنَظز ‏ للفنٌ في تعريفه فَالمُكْتَبَر 
(5") فى ذاك طرق الفقه أغنى المُخِْمَلَةُ ‏ كلأمر و كالنهى لا المُفضَّلَهُ 
(Fe)‏ ا E‏ ب والنَحَايم الذي 3 الأصولي 

يقول المؤلف رجمه الله تعالى: إن تعريت أصول الفقه باعتباره 
اسماً لهذا الف هو معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلالٍ بها وحال 
المستدلٌ «المستفيد» الذي هو المجتهذ» كما سيأتى إن شاء اله 
تعالى» فهو يعودٌ إلى هذه الثلاثة ۰ 

فقولًنا: معرفة طرقه الإجمالية يعني: مثلَ أن نقول: الأمرٌ ما هو؟ 
وما الذي يقتضيه؟ والنهئ ما هو؟ وما الذي يَقْتَضِيه؟ والعامٌ ما هو؟ وما 
الذي يقتضيه؟ والخاصٌ ما هو؟ وما الذي يَقْتَضِيه؟ وما أشبة ذلك هذا 
لجال تقول مغلا الام طت الفعل على رجه الاسخلاء» ولا تقول : 


باب أصول الفقه زعا 
الأمرُ قولّه تعالى: #وَأقِيمُو ألصَّلوِ» [البقرة: ]٤١‏ لأن هذا تفصيلٌ» لا 
يَدْحْلُ في أصول الفقهء وإنما يأتي في أصول الفقهِ على سيل التمثيل» 
يعني مثلاً: يقولٌ لك: الأمرٌ يَفْمَضِي الوجوب» ا 
«وََقِيمُوا ألصَلَزة» فالأمرٌ بالإقامة يقتضي الوجوبّء فأصول الفقه إذا 
برو راا و ميو لا ابسن هنا لنت عاية: 
الثاني : كيف يَسَْدِلُ به؟ مثالُ ذلك : العامٌ . يأتيك لفط عامٌ» كيف 
َل على فرد من أفراده بثبوتٍ الحكم له إذا قلت مثلاً : أكرم الطلبة. 
هذا عامٌ» مِن الطلبة مَّن اسمّه عبد اللى هل يحرم عبد و 
كيف نعرف أنه يُكْرم؟ غرف ذلك بأننا قرّأنا أن العام يَشْمَلُ جميعَ أفراده. 
وإلا فإن القائل لم يقل: أكرمْ عبد الث بل قال: أكرم الطلبة. 
E‏ ثم نَعْرِفُ كيف تَسْتَدِلٌ به على جزئياته 
أو على أفراده. فهذا ا فى أصول الفقهء وقد دل على كونٍ العام 
يَشْمّلُ جميعَ أفراده قولٌ النبئ ية حين علم أمته التشهد: «السلام 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» قال: (إنكم إذا قلثّم ذلك فقد سلمْتّم 
على كل عبدٍ صالح في السماءِ والأرض"""' 
والغالت: ڪال المستدل يعني : المجتهدٍء ففي أصولٍ الفقه 
ودف الأصوليوة عن الم ان الذى رل استنباظ الأحكام 
من أدلتها هو المجتهد الق فإنه لا ل للأدلةء ولا مط 
فا هن ل ر لا ما والشاعر وا 
E‏ من دن ومع 5 
فقد بالّغ في ذم المقلدٍ وشبّهه بالبهيمة» ونحن نقول: التقليدٌ 
حرام إلا عند الضرورة. 


)١(‏ تقدّم تخريجه ص(۱۷). 


)+( شح نظام الورقات في أصول الفق 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليدٌ كأكل الميتة"". ومتى 
ا أكل المينة؟ عند الح أما إذا وُجِدَت مذكاةً فإنك لا اگل 
الميتةء لكن إذا خِفْتَ الهلاك إذا لم تأكرء فكل من الميدة: 

وقولّه : (فالمعتبر) يعني : في تعريفه . 

ذقوله: (في ذاك) أي : في التعريفي. 

وقول (طرن الفةة اعت اللقنلة) س CEES‏ 

وقول (كالأمر أو كالنهي لا المفصلة) يعني أ أَعْرِفُ ما هو 
الأمرّء وماذا يقتضيه؟ ما هو النهي؟ وماذا يَقَتَضِيه؟ ما هو العاة؟ 
وماذا يَقْتَضِيه؟ وهَلّمّ جرًا . 

و ق ال الا ا كنت 
الفقه. كزاد المستقنع والمنهاج وغير ذلك. 

ثم قال: ET‏ بالأصول) أي: بأصول الفقه» كيف 

سْتدِلَ بالأمر على الوجوب» وبالنهي على التحريم» وبالعام على 
00 عَم جرا. 

ر (والعالمٌ الذي هو الأصولي) هذا إذا عبَّرّنا عنه» بقولنا : 
ل ال ار السفرل : 
ا فا 

إنسانٌ نر في الأقوالٍ التي في المسألة وأدلتهاء واختار قولاً 
منهاء فهل هذا يعبر مقلدا لغيره؟ 

الجوابٌ: أنه ليس مقلداً؛ لأنه اختار هذا القول لسبب» 
على دليل . 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٠٤/۲۰(‏ 


باب أصول الفقه )ئ 


ولهذا قد يَحتاجُ العالمٌ المجتهدٌ إلى التقليدٍء ف فأحیانا تنزل به 
نازلةٌ» لا تَقْبَلَ أن يَتَأخَرَ الحكمُ فيها حتى يُراجعَ . فلك 
Tre‏ 

هل التقليدٌ يكون في العقيدة؟ . 

اللجراتة نعم »:يدليل را اراتا ين بك إلا 
رجالا وح إل نكا َمل ألو إن كر لا من ©4 [النحل: 
*4]. وهذه عقيدة الإيمان بالرسل . 

وأما قول بعضهم : إن العقيدة لا يلد فيها؛ لقولٍ المجيب للملكيْن 
في قبره: سمِعْتُ الناسَ يقولون شيئاً» فقلته . فهذا استدلالٌ في غير 
وجهه؛ لأن هذا الرجل الذي يقول: سمِعْتٌ الناسَ يقولُون شيئاًء فقلته. 
ليس عندّه إيمانٌ أصلاً . فالحديتٌ فيه: «فأما المنافقٌ أو المرتاب»''. 

فالتقليدٌُ جائرٌ للضرورة في الأصول والفروع» ثم إني أقول تبليغا 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله: «تقسيم الدينٍ 
إلى أصولٍ وفروع بدعة. E‏ معروفاً في عهد النبي م ولا 
أصحابه»”") ولذلك يَرَى هؤلاء المقسمون إلى أصولٍ وفروع يرون أن 
الصلاةً من الفروع. نقول سبحا اله! هل الصلاةٌ التي م من آصل 
SS‏ 
إننا فيه لمات و غات يعن : الد ف ينْقَسِمُ إلى عَمَليّاتٍِ وعِلْميّاتِ 
العلْمياتُ تكون بالإيمان بهاء والعَمَّليَّاتُ 0 بها. ولو أردنا أن 
نقسم إلى أصول وفروع» لقلنا: أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. 


)١(‏ متفق عليه . البخاري : كتاب الوضوءء باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل 
(185)؛ ومسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي َل (404). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)۱۲١/۱۳(‏ (۲۰۷/۱۹). 


شح نظام الورقات في أصول الفله 


ح6 ا ۳ حب 
| 8 7 د ر ا 
آابوات أصول الفقه 
کاب :ال ر الله کات ی ی فى 
التبويب» ولهذا جعَّل أبوابَ أصول الفقه محصورة ويْشبه من بعض 
الوجوه كتاب «الآجُرُومية» في النحو. 
(5") أبوابُها عشرون باباً تشرد وفي a A‏ 
إذاً أبوابُ أصول الفقه عشرون باباًء كلها ستُورَدُ في الكتاب 
يعني النظم فأل في قوله: «الكتاب». للعهدٍ الحضوريٌ» وليست 
للعهدٍ الذهنيٌ. لأنه ليس كتاباً معهوداً في الذهن» ولكنه كتابٌ حاضرٌ 


)۳۷( وتلك ال الكلام مقا أمرّونهيٌّئم لفظ عمًا 
0 أو خصٌ أو مين أو همُجخِمَل أو ظاهرٌ معنا أو مووّل 


(۹) ومطلق الأفعال ثمٌ ما نشخ حكما سواه ثم ما به انْتَسَحٌ 
(40) كذلك الإجماع والأخباز مَعْ ‏ حَظر ومع اباحة ڪل وقغ 
)٤١(‏ كذا القياسش مطلقا لِمَلَّهُ في الأصل والترتيبْ للأيلَّةُ 
(40) والوصفٌ في مُفْتٍ وَمُسْتَفْتِ عُهِدُ وهكذا احكامٌ ڪل مُحْتَهذْ 

قولّه: امم : بالضم حرف عطفي» و لم بالمتج ايم ا 
للمكان» ولهذا يَعْلْظ بعضٌ الناس الآنَء وقول ومن خضل 
كذا وكذا. وهذا لا يَصِح والواجبٌُ أن تقول: ومن ثَمّ حصّل كذا وكذا . 


لهب أصول لالخف 
اخ -_## ل 


وقول : (ثم لفظّ عمًا) يُرِيدٌ العامً. 

و( اشام . 

وهذه الأبياتٌ السابقةٌ عن تَعْدادٍ د أبواب أصولٍ الفقهٍ التي 
سيَذكُرها المؤلف› وبناءً على ذلك نقولٌ: كل واحدٍ من هذه الأبواب 


ع ووي ا عويعو 


له باب مستقل يشْرَّح إن شاء الله عند ذكر بابه. 


شح نظم الهرقات في أصول الفلله 


0 بات ا 1 


بدا رحمه الله بباب أقسام الكلام» فقال : 
)€۳( اقا ما منه الكلام وكيوا اسمان أو اسم وغل ڪاڙڪبوا 


)٤٤(‏ كذاك من قعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرفٍ في الند 
ول رحمه الله: (الكلام». الكلامٌ كما قال النحويون وهم 
أحسنُ تحريراً بن در انور الفقه؛ لأن الف فنّهم يقولون: الكلام 
لفظ مفيدٌ. فكل لفظ مفيدٍ فهو كلام وعليه كل ما فيد بلا لفط 
0 وکل لفظ لا يُفيدٌ فليس بکلام» فالكلامُ إذاً لفظ مفيدٌ. 

قولّنا : لفظ . خرّج به الكتابةٌ والإشارة. 


فإذا كَبْتُ رسالةً» قذْرُها عشرون سطراًء وألقيّتها إليك» فهذا 
ليس بكلام؛ لآنه يتن لظا "اذا اقرف لك أن الس فليس 
بعاد ولهذا أشار النبيّ َل إلى أصحابه أن اججلسوا وهو ان 
ول كانت الاقارة المفهومة كلاماً لبِطظلّت صلائه . 

10 فيك خرّج به غير المفيدٍء فإذا كان لفظاً لا يُفِيدُ فليس 
كاده e‏ إذا جام زيد. :فهذا E‏ لأنه لا يُفيدٌ؛ لأنه 
إذا حا 5 ماذا أْفْعَل . 

ولو قلتّ: إذا جاء زيدٌ البطل العاقل الكريمٌ المؤمنٌ التَّقِىٌّ 
السَّحْىُ . فليس بكلام أيضاً؛ لأنه ما أفاد. 

وإذا قال قائلٌ: السماءٌ فوقّنا والأرض تحتّنا. فهل هذا كلام؟ 


باب اقسام الكلام هه 
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بعض العلماءٍ يقولون: ليس بكلام؛ لأنه ما أفادء فإذا كان شيعاً 
معلوماً بدونٍ أن يَتَحَدَّتَ به الإنسان فبعض علماءٍ النحو يقولون: ليس 
بكلام. لأنه لا بد أن تكونّ الفائدةٌ مستقلة. َ 
U‏ إن كانت الفائدة لوم فهذا لأ يفك أن يكون كلما 
ولكنَّ الذي عليه الجمهورٌ أننا لا نَحَْكُمٌ بالفائدة وعديها إلا بمقتضى 
التركيب فقطء لا بِمُقْتَضَى تجديدٍ الفائدة» فليس شرطاً تجديدٌ 
الا اما كذ وارولى ا 
قبل. وبناءً على هذا القولٍ نقول: قول القائل: السماء فوقّنا. كلام 
والأرض تحتنا. كلام. 
وقول الشاعر: 
كأنناوالماء من حولِنا قوم جلوسٌ حولّهم ماءٌ 
فهذا كلامٌ» وعلى القول الآخَرِ ليس بكلام؛ لأنه إذا قال: كأننا 
والماءُ من حولنا قوم جلوسٌ» فليس هناك حاجةٌ أن يقول: حولّهم 
7 
على كل حالٍء الصحيحٌ أنه لا يُشْتَرَظُ أن تكون الفائدةٌ جديدةً: 
بل کل ما كان مرکباً على وجه بشید فإنه يعبر كلاماً . 


اَم أقل ما يركب منه الكلامٌ فقد أشار إليه المؤلف بقو 
)4۳( اقل هنا تة الڪلامَ كبوا اسمان أ e‏ 

يقول.رحمة اه أقل ما يَتَرَكَّبُ منه الكلامُ اسمان أو اسم 
وفعل . 

وفهم من قوله: أقل ما يتركّبُ منه الكلامُ. أنه قد يتركّبُ مِن 
اکر ون دلق الك لا سكن اف ر ت ع اقل ينو ذلك امان 


كل : العلم نافع . 


فيح نخلم الورقات فى أحول الفقه 


وقول (أى اسم اق کازکبوا) . اركبوا فعل أمرٍ مبني على حذفٍ 
النون» والواو فاعل»ء ففيه اسم وفعلل بول ارگوا ركبواء مكونة 
امم 

ال تة الله : 
)٤٤(‏ كذاك من فعل وحرفٍ وجدا وحاء من اسم وحرفٍ في الندا 

قوله رحمه الله : (كذاك من فعلٍ وحرفٍ وجدا) . 

يعني : أن الكلام يُوجَدٌ من فعل وحرفي. 

والدليلٌ على ذلك: أنك يُمْكِنٌ أن تقول: ما قام. أو: لم يَمُمْ. 
وتم ا 

ولكن هذا ليس بصحيج» فلا يُمْكِنُ أن يُوجَدَ كلام من فعل 
وحرفي؛ لأن أقلّ ما يَتَرَكّبُ منه الكلامٌ اسمان أو اسم وفعل» 
والحرفٌ ليس له معتى في نفسه. بل معناه في غيره» فإذا فدر أن 
الجر نار اسا لو الخال نوفلت : د ا لم تيم 
الجملة. ولو قلتّ: إن قام. ما تَمّت الجملةء فلا يمكنٌُ أن يَتَرَكّبَ 
الكلام أبداً من فعل وحرفي. 

وأها المثال الذئ ا مركب من اسم وحرفي وفعل» 
الحرف هو «ما» أو «لم»» والفعلٌ هو قام أو يَقّمْ والاسمّ هو 
اضر المستر فى الفعلين: 

وو رحمه الله : (وجاء من اسم وحرفٍ في الندا). يعنى: أن 
الكلاء کت من اسم وحرفيء و ا ا ا 
تقو لديا ريك يتم الكلام» ولكنا نقول له: هذا أيضاً غيرٌ صحيح؛ 
لأن «يا» حرف نداءء والنداءٌ يَتَضْمَّنٌ معنى الدعاءء فإذا قلت: يا 
زي فكاتما تقول أذغو ب زيدا. «نياة في الؤاقع حرف لكدهنا اة 


باب اقسام الكلام 0 


مقاب جملة» لأن الفعل اأذغو) فيه ضمي مسر تقديرة آنا وغه 
فلا يمكنٌ أن يتكون الكلام» لا من اسم وحرفيء ولا من فعل 
وحرف. ٠‏ 

وهذا الد ذكزته هو الذى رة التسويوة: وهم أعلمُ من أهل 
أصول الفقهِ فيما يَتَعَلَقُ باللغة العربية. 

ثم قال رجمه الله : 
)٤١(‏ وقسشم الكلامةَ للأخبار ولأمر والنهي والاشتِخخبار 
(45) شم الكلامُ ثانياً قد الْقَسَمْ إلى تفن ولقؤض وَقَسَمٌ 
50) وفالثاً إلى مجاز وإلى حقيقة وحدّها 95 ا 

يقولٌ المؤلف رحمه الله : الكلام يَنْقَسِمُ من عدة وجوو: 

الوجة الأولٌ: من جهة الخبر والإنشاءء فيقولٌ: قَسّمْه إلى 
أربعة أشياءة؛ الأخبارٌ والأمرٌ والنهئ e,‏ 

أما الأخبارٌء فالخبرٌ ما يَدْخُلّه التصديقٌ والتكذيبٌ» يعني: ما 
يَصِحّ أن يقال للناطق به: كذَبْتَ أو صدَقتَ. والمراد باعتبار الجملق 
لا باعتبارٍ القائل؛ لأن من المَخُبرين من لا يُمْكِنُ أن يُقَالَ له: 
صدقٌتَ. ومنهم مَن لا يُمْكِنُ أن يقال له: كدَبْتَ. لكن باعتبار الجملةٍ 
يَصِحٌ أن يقال: كذبْتَ أو صدقت. فمثلاً إذا قلتُ: قام زيدٌ. هذا 
خبرٌ؛ لأنه يصح أن تقول للقائل : صدَّقت. أو تقول: كذبْتَ. 

قفر لي لني SE I E Ba Ea‏ 
ولا يمكنٌ أن يكونَ صادقاً» لكن هل هو باعتبارٍ الجملةء أم باعتبار 
القائل؟ الجوابٌ: باعتبار القائل. 

وأما قول محمدٍ بن عبدٍ الله الهاشمي القرشي: إني رسول الله. 
نقول:# و أن تقول : كددت: 


E“‏ شح نظم الورقات في أصول الفله 
وكذلك قول اله غ وجل ا یکن أن تقال فيهة كذبت: 
ثانياً : الأمرٌ: مثالّه: لو قال لك قائلٌ: الْهَمْ. ia‏ 

يمكز أن تقول: ل له تقول أطت أو عة 

لکن لو قال : فهمْت . فهنا يَصِحّ أن : تقول : سدقت أواكذتك:؛ 
إذاً اليس يمكن أن ان اه ر أو کات 
الثاً: النهئ: مثاله: لا تَغْفُلْ. أيضاً هنا لا يمكنُ أن يقالَ: 

CC‏ فإذا قال لك قائل: لآ نلف نإف أن تقول: 

ا و 
إذاً: النهِيئْ طلبٌ الكَفّء والأمرٌ طلبٌ الفعل. 
E EN‏ بعتي ES e‏ كان لل 

قائل: E‏ تقول دی ولا كدنت:. ولک 

نُجِيبُ بنعم أو لا 

هذا التقسيم الذي ذكره المؤلفٌ فيه شيءٌ من القصورٍ في 
الواقع, لكن الكتاب مختصرٌ والتقسيم الصحيحٌ أن يقال: الكلام إما 
خبرٌ وإما إنشاءٌ» فما صح أن يُوصَفَ بالتصديقٍ أو بالتكذيب فهو 

خبرٌء وما لا فهو إنشاءٌ. هذا هو الضابط. 
ثم الإنشاءً يَنْقَسِمْ إلى أمرٍ ونهي واستفهام وتَمَنْ وتَرَجٌ وعرض 

وتحضيض وقَسَمء ا وه الله اختصيرة ركد التقسيم 

الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء 

فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر وما لا فهو إنشاء. 
قال المؤلف رحمه الله : 

(5؟) ثم الكلامٌ ثانياً قد الْقَسَمْ إلى تَمَنْ ولقزض وقسَمٌ 
وهذا هو الوجة الثاني من تقسيم الكلام» ولكنَّ الحقَّ أن هذا البِيتَ 


باب اقام الكل 
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تابعٌ لما سَبّق» فالتمني والعرض والقسمُ من قسم الإنشاءء فلا يُحْتاجٌ أن 
نجعلّه من وجه آخرٌ فالمؤلفٌ رحمه الله لم يُحَرّرٍ المقَامّ كما ينغي . 

as‏ الك إلى قر )م التمني داخلٌ في الإنشاءء يقولُ 
الفقير” ليت الي مالا ا منه. هذا تمن طلتٌ» فقول الجاهل : 
عق عام فَعَلْم آلا اعات كل ت واا 

وقولّه : (لعرض). العرضٌ أن تَعْرِضَ على أخيك شيا تقول : 
ألا تَتَفَضَّلْ عندي. هذا عرض وقول إبراهيم عليه الصلاة و 
للملائكة: ألا تأكلون. هذا أيضاً عرض والعرضٌ هو ما يكون برفق 
راراب وال الح يكر :فيه رضاح رو فإذا قال الك 
ملا تذل 

فهذا تحضيض» وهو طلبٌ بشدةٍ وإزعاج» وکل من أقسام 
الونشاء . 

وقوله: (وفَسَمْ). هذا أيضاً من أقسام الكلام» لكن هل هو 
داخل في الإنشاىء أو في الخبر؟ . 

الجواب: SS‏ ل ل فإذا 
قلتٌ: والله إني فاهمٌء فالجملة فيها خب وقسم» «والله» هذا قسمء لا 
يمكنٌ لأحدٍ أن يقول لك: صدقتَ أو كذبْتَ. و«إني فاهمٌ»: خبرء 
ولهذا د يَصِحّ أن تقال عندفت أو كذنت ؛. فقول المؤلفي:؛ الوقَسَم). 
بريد به صيغة القسمء ولا يريد 0 عليه» فهو من أقسام الإنشاء. 

ثم الوجه الثال لتقسيم الكلا 

0 المؤلف رحمه الله : 

50) وشالثاً إلى مجاز وإلى حقيقة وحدّها ما اشثغثملا 


يقولُ المؤلف رحمه الله: يَنْقَسِمُ الكلامُ إلى مجاز وحقيقةٍ 


ىت 6 شح نضم الورقات في أصول الله 


فالجار اسم مكان ين جار جوز ينعت ١‏ الأنستان بتو عن 
الحقيقة» إلى المجاز. أي ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها. 
وهذا التقسيم قد نوزع فيه» ولم يَكنْ معروفا في عهدٍ الصحابةء 


ا 
ي 
# 


ولا في عهدٍ التابعين» وإنما برَرّ في عهدٍ تابعي التابعين» ثم انْتَشّر 
وتوسّع» ویار کل شيع يكون مارا خی ادعى يحض علبياء ء النحو 
أف كل اللقة امعان ليس ها هة ورل ذا قلت فال ر اميت 
ناه قال اهنت ناش : فيه + لأنها مقولٌ القول» وهى لا يمكنٌ أن 
َع عليها القول» فليست «آمنتُ بالثو؛ مثلاً شيئاً شاخصاً يضرب» قال: 
اذا هو مار وهَلَمَ جَرَاء ولكن هذا في الحقيقة قول بعيدٌ جد . 
وبناءَ على هذا القولٍ فإننا نبنى عقيدَئّنا كلّها على المجازء 
وأحكامنا كلّها على المجازء وکل أفعالنا على المجاز» فلبِسْتُ الثوبٌ 
فخا وَأكَلْتُ الخبرّ ا وَقَرَأت الكتات مجازٌ و الخد 
مجازٌء وصّمْتُ اليومَ مجازٌء أيضاً أنا مجازٌء کل شيءٍ مجازٌء ولكن 
لفك أن هذا القول قول باطل: 
والقولٌ الثاني: أن جميعَ اللغة حقيقةٌ» ليس فيها مجارٌ إطلاقاً 
كل الكلام حقيقةٌ في مدلوله . وهذا و او وتلميذه 
ابن القيم» > رحمهما الله وتبعّهما جماعة» وهم تبعواً جماعة سابقين. 
والقول | الثالثٌ : التفريقٌ. فکلام الله ليس فيه مجازٌ؛ لأنه كلّه 
حق» وكذلك كلامٌ الرسولٍ ب إذا صح عنه باللفظ فليس فيه 
مجارٌ؛ لأنه ككلام الله. وما سوى ذلك ففيه مجارٌ. 
EE E‏ 
نفيه» وليس في كلام الله وكلام رسوله اة الثابتِ عنه بلفظه احتمالٌ 
للنفي» لا يمكنٌ أن تَنْفِيَ كلام اله» وكلام رسوله الثابت عنه فقوله 
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تعالى: يريد أن يقس [الكهف: ۷۷]. في الجدار لا يمكنٌ أن 
تقولَ: لاء لا يريد أن يَنْمَّض لكن هذا كناية عن ميله. فصاحبٌ هذا 
القولٍ يَمْنَعُ المجارّ في القرآن» وفي السنةٍ الصحيحة. 

وإلى هذا ذهب كثيرٌ من العلماء المحققين رحمهم الله» ومنهم 
الشنقيطي رحمه الله صاحبٌ كتاب الأصواف اانا له رال جه 
اسمُها: «منعٌ المجاز في القرآنٍ u‏ ''. لكن حقيقة الأمر أننا إذا 
قلنا بمنعه في القرآنِ وجَب كار يوت فى اللدة العربية؛ لأن 
القرآن نرّل باللغة العربية» وإذا امْتَنَع ا اذُعى أنه مجارٌ فيه 
فلْيَكَنْ ممنوعاً في غيره أيضاً» وتجويرٌ الكذب على غير الله ورسوله 
لا يعني أنه لا يُوجَدٌ المجازٌ في كلامهماء إن ثبّت المجارٌ. 

والصحيحٌ من هذه الأقوالٍ الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام 
انز تنم" ر الع ال العربية» وأن جميعٌ 
التركيباتٍ والكلماتِ في محلّها حقيقة؛ لأنه لا يصح نفيْ مدلولها في 
ا أيذا وها هو علامة ال 


قال المؤلف رحمه الله : 
)٤١(‏ وفالثأ إلى مجاز وإلى حقيقة وحدّها ما اشسْتُثملا 
)٤٨(‏ من ذاك في موضوعه وقيل ما یری خطاباً في اضطلاح قَدُّمَا 

فول ارخ الله © ها اى ا الحقيفة: 

وقد اخُتلف العلماءً رحمهم الله في تعريف الحقيقة فالذين قالوا: 
إن الكلامٌ حقيقةٌ ومجازء اخْتَلّفُوا في تعريف الحقيقةٍ على قولين: 


5 انظر: ضع المجاز للششطي :صن (7): 
00 انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)4١‏ 


نيح نظم الووقات فى أصول الذله 
کل شرح نظم الووقات في أاحول 


القول الأولٌ: أن الحقيقة هى ما اسْتعْمل فى حدّه. أو فى 
موضوعه الذي جرّى عليه اصطلاحٌ المتكلم . 1 1 

والقولٌ الثاني: أنها ما اسْتُعْمِل في موضوعه الأصليٌ. 

وبناة على هذا القول: للحي المستعملٌ في مدلولٍ 
لغةٍ بالموضوع الأصليّ» وبناءَ عليه فهي لا دأ تَنْقَسِمٌ إلى حقيقةٍ لغويةٍ 
وعرفية وشرعية» وإنما الحقيقةٌ لغويةٌ فقط. فما تفيل في موضوعه 
الأصليّ فهو حقيقة» وما اسْتُعْمِل في غيرٍ موضوعه الأصليٌ فهو 
مجارٌء وإن كان حقيقةٌ في عرف المتكلم» وعلى هذا فالحقيقة على 
هذا القولٍ تنقيم إلى قسم واحدٍ. 

وقيل: إن الحقيقةً ما يَجُرِي خطاباً في اصطلاح المتكلمء 
يعني : الحقيقةٌ ما جرّى به العُرْفُ. فإن كان من أصحاب اللغة الأولى 


2 


0 


ويَظهّرٌ أثرٌ هذا الخلافٍ في تعريفٍ الصلاق» فالصلاةٌ عبادةٌ ذاث 
أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُفْتَتَحَةٌ بالتكبيرء مُحْمََمَةٌ بالتسليم . هل الصلاة 
حقيقةٌ في هذا المعنى؟ 
إن قلنا : بالاول فلا وإن قلنا بالثاني فنعم» الأول الذي قول 
لك: كل لفظ اسْتُعْمِل في غير معناه اللّغْوِيّ فليس بحقيقةٍء هذا 
الأول» والثاني يقول: كل لفظ اسْتُمْمل في معناه حَسَّبَ اصطلاح 
المتكلم فهو حقيقة؛ لأن الصلاةً معناها في اللغة الدعاءٌ. فإذا 
0-0 فى الدعاء فى فة ولذ اتشعملتها فى العادة المعروفة 
SS‏ ا لد 


باب أقسام الكلام )ات 
اللغويةً: ما اسْتُمْمِل في موضوعه اللغوي. 
والشرعية: ما اسْتُعُمل في موضوعه الشرعيّ . 
والعرفية: ما اسْتُعْمل في موضوعه العرفيٌ. 
وهذا القول أصح بلا شكّ» فإذا تكلم العربيئُ الجاهلئٌ بكلمة 
فعلى أي شيءٍ نَحوِلُها؟ 
الحواث وول ليك ايليا على المعنى اللغوي؛ لأن هذا هو 
حقيقةٌ الكلام» وإذا جاء حديثٌ عن النبيّ 4ل نَحْمِلُه على الحقيقة 
الشرعية» وإذا جاءك كلام من أهل اتعرك ع 
ال 
مثالٌ ذلك: قال ية: «لا ا الله صلاة أحدكم إذا أخدث 
حتى موصأ . فهل كلمة #ضاذة الوازدة فن الحديك فة أو 
١ 0‏ 
الا ا فلنا ف خسان ون ف ا .اطا 
فالجوابٌ على الخلافي. فمّن قسّم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام» فالصلاة 
في رأيه حقيقة» ومّن قال: هي قسمٌ واحدٌ. يقول: هذه مجارٌ. 
ال ا الرّكاةٌ في اللغة التّماءء فإذا قيل: رك مالّك. 
تاها نمه فإن كنت أَرِيدُ : ا أخرخ زكاته. 
مجازاً على القول بأن الحقيقة ما اسُْتعْمِل فى معناه 
a‏ وإذا قلتَ: زكّه. أخرخ زا اا ف ف القول 
الثانى: 


0 


(1( رواه البخاري : کتاب الوضوء»› باب لا تقبل صلاة بغير طهور رقم 
(15)؛ ومسلم كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة رقم )۲۲١(‏ 
من حديث ا هريرة رضى الله عنة . 


رد شح نظام الويقات في أحول الله 


والقول الثاني هو المُتَعَيِّنُء ولذلك نقول: كل م ورد عن 
انب كك فإنه نه يُحْمَلّ على الحقيقة الشرعيةء ويقال: إنه مستعملٌ في 

أما العرفية فهي ما اسْتُعْمِل في معناه العرفيّ. 

مثالُ ذلك: كلمةٌ «شاة» فى اللغة عامةء تُظلَّقُ على كل ما سوى 
البقر والإبل من بهيمة الأنعام. ٠‏ 

وفي الشرع كذلك» فلو ت ا ف ابلك واجباً من واجبات 
الحجٌّ؛ عليك شاةٌ. يَسْمَلُ الذكرٌ والأنثى من المَعْزْ والضأنٍ. 

وهي في العرف الأنثى من الضأن؛ فلو أوْصَى الميثُ قال: 
أَوَضَيت لفلانٍ بشاةٍ. فاشْترَى الورثة له تَيْساًء وجاءوا به إليه» وقالوا: 
خد وضيتك قال: ما أَفْبَل. قالوا: الماذا لا تل قال هو أوضى 
لي بشاة. فقالوا له: هذه شاةٌء أليس لو وجب عليك دم في الححٌء 
ودْبَحْتَ هذا النَبْسَ يُجْرِئُ أم لا؟ قال: يُجزئ. قالوا: إذاً ما دام أنه 
يجزئ؛ لأنه شاة» فليس لك إلا هذا. فحاكّمّهم عند القاضي» فبماذا 
يَحْكُمُ القاضي؟ الجوابٌ: يَحْكُمُ بالعرفٍ. ويقالٌ للورثة: هاتوا أنثى 
من الضأن. لأن كلام كل متكلم يُحْمَلُ على ما يَعْرِفْه الناسُ عرفاء 
ونحن لم تخل كلام الأقدّمِين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغةء فإذا 
الحقيقة العرفية مقدهة على الشقيقة اللغوية» وعلى الحقيقةٍ الشرعية 
اشا اظ مثلاء هذا رجلّ قال: والله لا أبيعٌ اليومٌ شيئاً. اننم 
ذمّبء وباع خمراًء أُيَحْنَتُ أم لا يَحْنَتْ؟ 

الجوابٌ: أمّا لغةً: فِيَحْنَتُ؛ٍ لأن هذا بيعٌ. 

وكا 00 فالواقعٌ أنه قد يَحْنَتُء وقد لا يَحْنَثُء فإذا كان 
فقيهاً فإنه لا يَحْنَتْ؛ لأنه نه يَعْلمُ أن هذا البيعَ لا يَصِمّء وإن كان عامياً 


باب اشام الكل 
باب اقسام الككلام تا 


فِيَحْنَكُء وإن حمَلناه على المعنى الشرعي لا يَحْنَثُءٍ لأن هذا البيعَ 
لا يَصِحُ. إلا إذا أراد بكلمة «بيع» صورةً العقدِء فإذا أراد مجرد 
الصورة فهذا يُسَمَّى بيعاً على كل حالٍ. 

فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيماً ثالثاً"'' إلى حقيقةٍ ومجاز» 
فالحقيقةٌ ما اسْتُعْمِل في موضوعه الأصليّ على قولٍء وعلى القولٍ 
اناق العف جا امكو كينا ١‏ قم اله يحي عرق الكل 

وعلى هذا القول الثاني تَنقَسِمْ الحقيقةٌ إلى ثلاثةٍ أقسام؛ شرعية 
ولغوية وعرفية. ' 
ويَظْهَرُ أثرُ هذا الخلافي فيما إذا كان للفظ حقيقةٌ شرعيةٌ 
وحقيقةٌ لغويةٌ» فإذا تكلم الشارعٌ بشيءٍ حقيقئُه الشرعية تُحالِفُ حقيقتّه 
اللغويةٌ فهو مجارٌ عند مَن لا يَرَى تقسيمَ الحقيقة» وهو حقيقةٌ عند مَن 
يَرَى تقسيمّهاء وهذا هو القولٌ الحقٌ المُتَعَيّنُ» ولهذا يجب علينا أن 
تَحْمِلَ كلام الشرع على مدلوله الشرعيّء لا على مدلوله اللُغويّ. 

وقول المؤلفٌ رحمه الله : 
(49) أقسامها ثلاثةٌ شرعيٌ وللّقَويٌ الوَضع والعرفيٌ 

هذا على من يَرَى تقسيمُ الحقيقةء وأنها ما يجري خطاباً في 
الاصطلاح. 

¥ انه 

ثم قال رحمه الله : 

(60) ثم المجاز ما به تُحُورَا في اللفظ عن موضوعه تَحَوْرًا 


المجازٌ ما تَجوّز به عن موضوعه الأصليٌ إلى معنى آخر. 


.)٦۱(ص انظر:‎ )١( 


شح نظم الورقات فى أصول الذله 
دز .0 شح نظم الووقات في أصول 


وتعريفه سهل» ما اسْتُعْمِل في غير معناه الأصليٌ. 
ثم قال: 
)01( بنقص و زيادة أو نقلٍ أو استعارة كنقص أهل 
بيِّن رحمه الله أن أقسامً المجاز أربعةٌ؛ نقص وزيادةٌ ونقل 
واا 
(07) وهو المراد في سؤال القرية ‏ كما آتى في الذكر دونَ مِزيَة 
فمثال النقص قولّه E‏ وسل لْقَرَيّةَ* [يوسف: ۸۲]. فهذا 
فيه تجوز بالنقض + لأن المعتى : اشأل. أهل القرية. فشذفك. تأهل» 
للقريئة العتلية فإذا' قال ا2 ما الدليل على تخدف اهل فلا :الدليل 
القرينة العقلية؛ فإنه لا يَمْكِنٌ أن يراد بقولِه تعالى: #وَسَكَلٍ 
لْقَرَيّه*. اذْمَبْ إلى الجٌدْرانٍ اشانيا:. انها لمر نف إسأن أهل 
القرية. 
إذاً: ففيها حذف. وهذا هو مثالٌَ النقص. 
وما هان الزياةة > ققد قال رنه اله 
(۳) وكازديادٍ الكافٍ في كمثله والغائطٍ المنقول عن محله 
ضرت الولف مغالا للزيادة قول اله تبارك وتعالن : لسن 
3 ا وهو أَلسَمِيعٌ ابر € [الشورى: .]١١‏ فالكافُ في قوله: 
کک زائدةٌ» والأصلُ ليس مثله شي وزِيدّت الكاف لتأكيدٍ 
النفي؛ لأن تقديرَ الكلام بالكاف ليس مثل مثله شي ونفيٰ مثل 
المثل نفيٌ للمثل من باب أولى» فيكون هذا من باب التوكيدٍ. 
والثالث قولّه: (والغائطً المنقولٌ عن مَحَلَّه). هذا مجارٌ بالنقل؛ 
لأن ١‏ لغائظ اسم فاعلٍ من: غاط يَعُوط إذا نرّل وهبّطء وهو في 
الأصلِ الغائظ المكان المنخفض من الأرض . 


باب أقسام الكلام 


وكان النامنٌ فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض» 
فكان الإنسانٌُ إذا أراد أن يَقْضِيَ حاجته يذهب إلى الخلاء «البَراع 
ويَنْظرُ المكانَ المنخفض المطمئنّ» فيَقْضِي حاجتّه فيه حتى لا يراه 
أحد . 

فالغائظ إذاً هو المكانُ المنخفضٌ من الأرض» لكنّ أهلّ اللغة 
نقّلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الذَبّرِء فهذا مجازٌ بالنقل» 
والعلاقةٌ أن الغائظ مكانٌ للخارج من الدبر»ء فصار بيتّهما نوع 
ارتباط» ونقل معنى هذا إلى هذا؛ اختشاماً لذكر الغائط بلفظه. 
فالعرت عندّهم أدب وحياءٌ. 

فب فسا الخارج من الدب باصم المكان الذي يون فيه النامنٌ 
عند قضاء الحاجة» وهذا يوه مارا بالنقل . 


ثم ذگر رحمه الله النوعٌ الرابعَ» وهو الاستعارةٌ» فقال: 
(85) رابيفها كقوله تعالى يريد أن يَنْقَض يعنى مالا 
الو ل عن انا ريد الجدات «الأزادة لذ كون ]مسن دي 
ال را كتين لق فسا يريد ق 
کرد عي اا فب سعدا را بويد أن تكد »يحت بدا ا 
جداراً مائلاً. وهذه يُسَمُونها استعارة» وهل هي استعارةٌ تُضْريحيةٌ أم 
مَكنِيةٌ؟ التفصيل فى هذا له باب آخرٌ ودرسن آخر. لكن هى فى هذه 
وكيف إجراؤها؟ يقولون: شَبّه الجدارٌ بذى شعورء له إرادةٌ 
وَاسْتَعِير المُشَّبَّهُ به للجدارء يعني : : كأنك شبَّهْتَ الجدارَ بإنسان» ثم 
خذف المشكه نه هين الاثبينان» ورمز إليه بشىءٍ من لوازمه» وهو 
الإرادة. هذا كلامهم . ۰ 


0 شح نظام الورقات في أحول الفله 


فقوله (يريد) معناه أننا شبَّهُنا الجدارٌَ بإنسانٍ له إرادة. وأين 
الإنسانء فالذي معنا الآن المُشَبَهُ الذي هو الجدارٌ؟ 


قالوا: المشبه به هو الإنسان وقد حُذِفء ورمز إليه بشي ۽ من 

لوزامه»ء وهو الإرادة يريك فصار تقديرٌ الكلام على قولهم: و 

فيه جداراً يُشْبِهُ الإنسانء يُرِيدُ أن يَْمَضّ» ولا شك أنه لو عُبّر بهذا 

0 لكان الكلام من أَرَكُ ما يكون من الكلام» ومع ذلك يقولون: 
هو أصل الكلام . 


ونحن جيب عن كل هذه الأمثلق فنقولٌ : الصواتٌ أنه لا 
مجارًٌ في اللغةٍ العربية» لا في القرآنء ولا في السنة» ولا في 
غيرهما؛ وذلك لأن المجارّ أصدق ما يكونُ فيه هو الذي يَصِح نف 
ونفيُ المعنى المرادٍ بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكنٌ أبداً. 


فالنتعال الأول وهو قول «وتكل القزية من الذي يفول : 
ن أبناء يعقوبَ أرادوا أن يقولوا لأبيهم : اذْمَبُ إلى كل جدارء وقف 
فو اه ا هو اله القكيادة عن ا +« رسكل 
لْمَرَيّدَ4؟ ! وهل يمكن لعاقلٍ أن يقولَ: إن هذا هو مراده؟! الجوابُ: 
لا يمكنٌ أبداًء فكل يَعْرِفُ أن المراد بِ#وَسَلٍ الْمَرَيَة# يعني : أهلّهاء 
فالقرية إذاً الآن مستعملة في المعنى ا لأن ١‏ المعتبرَ بالمعنى 
هو السياقٌ كل ول كر كلمة اا فكل كلمةٍ وحدّها لا ثيد 
فعنن :اوقد سدق ا ق إن الكلام هو اللفظ العفيد: #الكلمة 
وحدّها لا تفيدٌ معئى» لا يمكنٌ أن يتِمَّ المعنى إلا بالسياق» والسياق 
في قوله تعالى: #وَستَلٍ الْمَريَةِ لا يمكنٌ أن يُرادَ به سؤالٌ الجدرانٍ 


أبداً» وحينئذٍ لا مجار؛ لأن مَقْنَضَى السياقٍ يَمْنَعٌ أن يكون المراد به 
سوى سؤال أهل القرية» فيكون كلامّه حقيقةٌ بمقتضى السياق» فبظل 


باب أقسام الكل 
باب اقسام الكلام ( 


أن يكون المراد المعو ولهذا قال الله تغالى : فک a e.‏ 
أملكتتهًا وه ظالمة 4 [الحج: ٠٥‏ هل الجدران تَظْلِم؟! الفخوات 
لاء فالذي يَظْلِمُ أهلّهاء هل أحدٌ يقولٌ: إن الله سبحانه وتعالئ أراد 
بالقرية الجدرانَ؟! لا يمكنُ. فالكلام في سياقه معلومٌ المعنى» 
وه أن ا السبان إطلؤفا لآل اق علق 
المت أقوئ من .دلالة اللفظ على المعتق + والكلمة المفرادة لا تفيد 
معنّى إطلاقاًء حتى نقول: التجورٌ في القرية. فتبين بهذا أن هذا 
الال لا يَصِحٌ٬‏ » وأنه يون حقيقةً في سياقه» انظر الآنَ القرية في 
قوله: ##وَسسَلٍ الْمَرَيَه. وفي قولِه: EE‏ أملكتهًا» 
[الحج: ]. المرادُ ولا شك أهلهاء لكنّ قولّه تعالى: #إِنا مهلكا 
هَل هازو الْقَرَيَةَ 4 [العنكبوت: ]١١‏ ا بالقرية هنا البناغ»ء فصارت 
القوية الأذتير: OR ER‏ لو E‏ 
حسّبَ السياق. 

أا رالمان الثاني : يقول : (وكازديادٍ الكاف). هل الكافٌ في قوله 
تعالى : ایی كو می . هل هي زائدة بمعنى أن وجودها 
كالعدم؟ الجوابٌ: لا؛ فإنك لو حذفْتها نقص توكيدٌ الكلام» فليس 
فیا رادا وه ف مكانها لازم لأن المراد بها توكيد نف المقل: 
فإذا جاءت الكاف الدالةٌ على التشبيه مع «مثل» صار كأن «المثل) تفي 
فرقين» فحن نشول الرائد هو الذي وجودٌه كالعدم» والكافُ في 
الس كِثَلِه4 ليس وجودها كالعدم ا ون كان Nz‏ كالعدم 
لكان في کلام الله ما هو لخو لا فائدةً منه. يهان ااا لوا ر 
الانشان هنذا القول لكان قرلا كنديدا أن يكون في كلام الله شيءٌ 
زائدٌ» ليس له معنّى» فنقول: الكاف ليس فيها زيادة» هي في 


شح نظام الورقات في أصول الفق 
سب۷ شه نظ اق في وا حك 


المفال الغالك: يفوك (والعافط المتقول عن ا العائظ ااه 
الموضعٌ المطمئنُ؛ لكن صار حقيقةٌ بالخارج من الدبر» ولا يمكنُ لأحدٍ 
أن يَمْهَمَ من قول الرسول كَلِةِ: « الا تَسْتَقُبلوا القبلةَ بغائط»٠©‏ ا 
َجُعَلوا المنخفضٌ من الأرض أمامّكم لا أحد يقول بهذا! فهو حقيقةٌ» إن 
شت فقل: شرعيةٌ؛ وإن شِهْتَ فقل : عرفيةٌ في الشي ااي ين الدير 

وا يمك اعد ل له أبن لان فال دهت إلى الغائط 
أن يظن أنه ذهب إلى حفرةٍ من حفر الأرضٍ. 

ولا يمكنٌ أن يَفْهَمَ أحدٌ هذا ا 

حتى كلمة: يقضي حاجتّه اسْتعْولّت في أكثرٌ مِن معتى» وَين 
ذلك السياق . فأحياناً يكونُ المرادٌ يفضي حاجته. يأتي أهلّه. 

وأخانا. کرد الدزاة: ف حا يول أو رط 

وأحياناً يكونٌ المرادٌ يقضى حاجتّه . ري طعاما مق الوق 
و لفك E‏ ۰ 

المثال الرابع : قوله : و أن رنفكن أ 

قالوا: الجدارٌ لا يُرِيدٌء فنحن نقولٌ لهم: أأنه E‏ 
أم الله؟ إن قالوا : نحن أعلم. كمّرواء وإن قالوا: الله أعلم. قلنا: 
اله ّت ت إرادة للجدار» كيف أنتم تقولون: لا؟! 

ثم نقولٌ لهم: أو لبس ليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه 
الصلاة والسلام؟ فمّن الذي أَرْعَمِهء أو هو أراد؟ الجوابٌ: هو أراد. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
(5584). 


باب أقسام الكلام 
ب ييا 


ولهذا جعَّل موسى يَضْرِبُه ويناديه: ثوبى حجر . إذاً له إرادة. 


وكذلك أيضاً نقولٌ لهم : إن الله عر وجل يقول : سیخ له لتر لكوت الْسَبِعْ 
َال ومن فون وإن تن كو إلا مح عو [الإسراء PEE‏ طم 
بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادةٍ فلا مدح له ولا يُمْدَحٌ مَّن يَفْعَلَُ بغير إرادة. 

إذاً هذه المخلوقاتٌ العظيمة لها إرادةٌ» لكن لا نَفْهَمُ نحن 
إرادتهاء يَمْهَمُها من يَعْلَمُهاء وهو الله ويُحْبرّنا عنها. 

رطا هو ال تقول «حد جل مسا وره آهل 
المجان يقزاو N RT O‏ تان 
عد و ا لكت ا 1 لوي لاد EN EO‏ 
يُمائْلُناء تحب الزوجة. . . لا بأسن. 


بإرادة أو 


رفا ن ف هال ا “فإن الصكاة 
رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لم يلموا بالمجازء ولم 
يقَسّموا الكلام إلى هذه التقسيمات» فهم يمهّمون من المتكلم مرادّه 
بمقتضى سياق كلامه. 

لكن إذا قال قائل : ما عوك فى ترك الرغام عمد es‏ وهو 
ذاه الرجز لاقل ل إن أله يقول: إنا'تحن نزلباء وأشاههاء وهذه 


و 


كل على الجمع» اله وان اعد قال: فر الحادم 3 
فقد استدل الذين يقولون: إن الكلام يَنْقَسِمْ م إلى حقيقةٍ ومجاز 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث موسى مع 
الخضر عليهما السلام )۳£( مسلم : كتاب الفضائل » باب من فضائل 
موسى عليه السلام (۳۳۹). 


)۲( 1 البخاري: كتاب الزكاةء باب خرص التمر (١۸٤۱)؛‏ مسلم : 


کس شح نظام الورقات في أحول الفله 


بهذه الكلمة من الإمام أ خمد فقالوا: إن في الكلام اا ا 

ويجاب عن ذلك بأنهم لم ا مراده» فمعنى قوله: ار 
الكلام. يعني مما يُجَوٌرْه الكلام. وليس من باب المجاز الذي هو 
ا الل في الكلام أ يل الإنسان تفش 
منزلةَ الجمع بناءً على التعظيم» فال تعالى لآ شك أنه أعظمُ من كل 
شيءء ونرّل نفسّه منزلة الجماعة؛ لأنه عظيمٌ عرّ وجل» فلذلك 
نقولٌ: إنه لا دَلالةَ في كلام الإمام أحمدّ رحمه الله على تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

وشيلاض القولٍ أننا رى أن اللغة لا نَم إلى مجاز وحقيقة؛ 
لأننا ترق ]3 الذي عبن الى :هو الشياق أا التلفظ الشهرة 
والعلمة التجردة فاا مح لها إلا نافيا » ولهذا يعون هذه الكلمة 
في سياقٍ لها معئّى. وفي سياقٍ آخرَ لها معتی آخر. 

مغال ذلك 

رجل قال: أنا عندي عينٌ منقودة. 

وقال الآخرٌ: أنا عندي عينٌ جارية. 

وقال الثالث: أنا قدي غین ارق البعيدَ. 

ا ع بوكر ع الوق طلم .رونا )للق كلها 
مختلفة؟ . 

الجوابٌ: السياقٌ» والغريبٌ أن القائلين بالمجاز يَرَوْنَ أن هذه 
الكلمةً مستعملة في حقيقتها في كل السَّياقاتٍ الثلاثة الماضية. 

فقول الأول آنا عدي عن متقودة .-المراة الذهب؟ لأنه 


د 


3 


منود . 
وقول الثانى: أنا عندي عينٌ جارية. المرادٌ الماء. 


باب أقسام الكل 
باب ام الكلام 09 


وقول اثالث انا :هموق عين رى ليده الكواذ العين 
الباصرة . 

فكلّها مستعملةٌ في حقيقتهاء والذي عيّن المعنى هو السياقٌ 
ولهذا بعض الناس يقول كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذاك 
0 ليس فبه مجاز؟! وكيف يجيب عن الآية #يريدُ أن 
نقَصّ4؟! وكيف يجيب عن الآية لوَاَخْفِضَ لَهِمَا جَنَامَ الل من 
حْمَةِ* [الإسراء: 14] وما أشبه ذلك؟! هو يقول: أنا أقول: إن حقيقة 
0 ولي عدم الى يا فإذا دل الكلامٌ على شيءٍ في 
ا ف ا تَضْرِفَ المعنى الذي دل عليه 
الان إلى معنّى آخرَ ال ا ا 

ا إن المجارٌ هو الذي ادر خلافه لولا ال 
نقول: هذه القرينةٌ اجِعَلّها حقيقةً. ثم إن المجارٌ تُوْصَّلَ به الآن إلى 
معان باطلة» فقد تُوْصّل به إلى نفي صفات الله عر وجل» وتُوْصّل به 
8 إبطالٍ أحكام شرعيةٍ فقهية حيث حُيِلّت على المجازء فصار فتح 
باب لل :ولذلك سما ابن القيم رحمه الله في النونية الطاغوت؛ 

نه اسْتُعْمل لإبطالٍ الحقائق الشرعية. 

ولِيعْلَمْ أن هذه الأنواعَ الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
ليست هي کل المجازء فالمجازٌ له أنواعٌ كثيرةٌ ذگروها في كتب 
البلاغة. 


ا 


)١(‏ انظر: قصيدة ابن القيم (۲/ .)٠١‏ وانظر أيضاً مختصر الصواعق المرسلة 
(/8ت). 


شرح نظام الويقات في أصول الفق 
E‏ 1010 ا ی 


«الأمر) واحد الأمورء» وواحد ا والمراد هنا واحد 


باب الأمر 


الأوامر. 

والاف: اللاي يتن را ر ا اا 

وقوله تعالى: ولل أله بجَمْ الْأمُورٌُ4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي الشؤون» 
فشؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عرّ وجل . 

والآمر :الذي هر واه الأزامن مهناف كما قال المولت 
- رحمه الله تعالى -: 
() وَحَدَُهُ اسْيِدْعَءُ فل وَاجب ‏ بلْقَوْلٍ مِمَنُ كان دُونَ الطاِب 

قوله : (استدعاء) بمعنى طلب . 

وقرلة: اف يشمن القول تهنا م أن تلب من الان 
افطل بهنو ب اد نولا أ فعا فر :فس اا ا ا 
الجوارح. 

وقوله : (بالقول) خرجٌ به الاستدعاء بالإشارة. 

فلا بد في القول من النطق» فلا يدخل في ذلك ما اقتضى 
الأمر بالإشارة ر اي الأمر اا ٠‏ 

وقول (ممن كان دون الطالب) أي يكون الطالب الذي استدعى 
أعلى من المطلوب» فخرجٌ به من كان مساوياً» ومن كان أعلى من 
الطالب. 


بالف آل 
باب الام 00 


فان كان اويا فتوجية الأمر:إليه: التمامن ».ومن كان أغلى 
فتوجيه الأمر إليه: دعاء» وهذا معنى كلام المؤلف إجمالاً . 

ونبيّن الآن محترزات التعريف. 

وقول : (استدعاء فعل) خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب 
فلك لسن اما : 

وخرج بقولنا: (استدعاء فعل) النهي؛ لأنه استدعاء ترك. 

وخرج بقولنا : (واجب) استدعاء ما ليس بواجب» 5 كالندب» 
والمباح. والتمني وما أكنية ذلك. 

فالندب مثل : صل راتبة الظهر. فهذا ندب فلا وا 

والتمني» كقول الشاعر: 

ألا يها الليل الطويلٌ ألا انجل بصبح وما الإصباحٌ مِنْك بأمثل 

فقوله: (انجل): فعل أمرء لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى 
الليل؟ 

لاء ولكن معناه التمني» أي: أتمنى أن تنجلي يا ليل بصبح. 

وخرج بقولنا: (بالقول) الإشارة والكتابة» فلو أشرت إلى 
شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرأً» كما فعل النبي بل حين 
صلى قاعداًء فصلوا خلفه قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا. فهذا ليس 
ا افطلاضا' أنه لمن فقولا 

وكذلك الكتابة كما لو كتبتَ إلى شخص أن يذهب إلى مكان 
ا لأ سے ارا الآنه«التتدعاء فل بالكتابةه ولیس بالقؤلة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (584)؛ 
ومسلم الموضع السابق )٤١۲(‏ (۸۲). 


کا شبح نظام الورقات في اأصول الفق 


وفى: هذا نظو وذلك لأن الخاة لا تحمل غير النكتوتب» 
بخلاف hO SERE N us‏ 
# ركنا اه فى الألوج ين ڪل ىو [الأعراف: ]٠٤١‏ وكتب الله 

ال التوراة بيده» فهل نقول إِنَّ الأوامر الغ في التوراة ليست أهرا؟ 

لا. بل هي أمرء فما كان بالكتابة فهو أمر. 
وقوله رحمه الله : (مِمّن كان دون الطالب) . 
ای ان يكو الآمر أغلى من المامؤو: 
وهذه العبارة فيها تسامح»› ولك لان الاد دامر لأاع 

استذلالاً له» ولهذا عَبّر بعضهم بقوله: على وجه الاستعلاء. ليشمل 

من وضع نفسه أعلى من المأمورء وليس بعالٍ. 
فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له: افعل كذا وإلا رميتك بهذا 

السهم» وهو يقدر على هذا فماذا يكون هذا؟ 
شو جونذ تان" المد سف تند 050 اعد بر تنه الآ 

ا 
ولذلك نقول: تحرير العبارة: على وجه الاستعلاء. 
إذاً فالتعريف السليم للأمر: 
طلس الفخل على وجه الاستعلدء نصيقة معلومة لتشمل القول 

والكتابة . 
قال جما الله : 

(55) بصيغة افُعَل فَالْوْحُوبٍ حَفَقَّا حيّث الْقَرِينَة انْتَمَتُْ وَأَطَلِمًا 
(بصيغة افعل) أف AO‏ افعل. 
وهذا هو الأصل أن يكون الأمر بصيغة افعل» ويعني به فعل 

الأمو سرافل أو اسل أو تنكل ها أنه ذلك 


باب الام الت 


لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام» وبصيغة الخبرء كما 
قال تعالى: # والمطلقت ربصت يِأَنَسهنَّ . . . € [البقرة: ۲۲۸]. 

فهذا فعل مضارع والجملة خبرية» لكن معناها الأمر 

فقول المؤلف رحمه الله: بصيغة افْعَلٌّ. ليس قيداً أو شرطاًء بل 
غويان لا غل أكون بص ف 

قول المؤلف : (فالوجوب حققا) . 

يريد بذلك ما يقتضيه الأمر هل يفيد الندب أم الوجوب؟ أم 
نتوقف حتى يتبيّن لنا؟ 

المؤلق يقول: إن لر جوب '(حية العرينة القع رأطلفا. 

لامر لجرت إ6 اطا لم نوجد ريت كول على أنه.ينال 
على غير الوجوب. 

وهذا E‏ 3 عليه أكثر الأصوليين؛ واستدلوا بقول الله 
تعالى: در الي الف عن أترو أن ميديم نة أو سيم 
عدا ايم [النور: 07 

وجه الدلالة: أن «أَمْر» مفرد مضاف فيعم كل الأوامر. 

فهذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. 

قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشركء لعله أن 
E‏ إذا رَدّ بعض قوله فيهلك. 

ونوك دنه E‏ قوله تعالى: يناما الَدِينَ امنوأ استجييو له 
ولسو لدا دعاك لِمَا 0 [الأنفال: .]۲٤‏ 


و اي 0 


وقوله : #ومن ي عص ا لله ورسولم فقد ضل ضلا لا سنا [الأحزاب: .]۳١‏ 


200 انظر : مجموع الفتارى (۱۹/ 1°( وانظر : زاد المعاد (4/۲). 


ا شح نظام الورقات في أصول الفق 
وآيات كقيرة فى هنذا الع :وهذا هو الذي عليه أكثر أهل 
الل 
وقيل : إن الأصل في الأمر الاستحباب؛ لأن الأمر به يذل غل 
طلبه» والأصل عدم التأثيم بالترك» وإن قلنا بالوجوب أثم التارك, 
فنقول: إن الأصل عدم التأثيم وإن قلنا أنه عصى وخالف» لكن 
الأصل عدم التأثيم. 


أن الله تعالى لم يقل : فليحذر ادن بخالفون اة والفرق بينهما 
واضح؛ لأن عن أمره: أي راغبين عنه. وفرق بين من يعصى وهو 
غيل اک ی تفن ر ايه عم لاهن فو 
جاءت كلمة «عن» الدالة على المجاوزة. 

كما قال ابن مالك: بعن تجاوزاً عنى مَنْ قد فطن. 

وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعهاء فتكون كل 
الأوامر في الطاعة أوامرٌ على سبيل الاستحباب. 

وفرّق بعض العلماء رحمهم الله فقالوا: أما ما شأنه التعبّد 
فالأمر به على سبيل الوجوب؛ لأن هذا هو الذي خلقنا له» لقوله 
تعالى: #وما حَلَقَتٌ لقت لَلَنَّ لانن ا يعدو 469 [الذاريات: 05]. 

ونا كان شبيلة ا عن اب کی لات أن 
الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد لكن قد يفعلها الإنسان 
امتثالاً لأمر الله فيكون بذلك عابداً لله تعالى. 

وها القول لا اس به ؤقدا بكرن أقرت الأقوال الكلاثة 

لأن كثيراً من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو 
جمهورهم» يقولون: إنها للاستحباب. 


باب الأم 03 


ر تررس تدخ الى ده وش" | تقول :1 نا كان عن دان 
العبادة فهو للوجوب» وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر 
للاستحباب» وهذا ما لم توجد قرينة تُعَيّنَ الوجوب أو قرينة تعين 
عدم الوجوب لأن الكلام السابق في الأمر المطلق. 

أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. 

فمثلاً: الأمر بالأكل باليمين من الآداب فعلى القاعدة يكون 
للاستحباب . 

لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب» وهو أن النبي بلا لما 
نون عن الأكل اشرب اال إن السيطاة باك عمال 
ويشرب بشماله» والشيطان أكفر الكافرين» والتشيّه بالكمّار محرّم 
لقوله بيه امن تشبّهِ بقوم فهو منهم)”" . 

ثم قال المؤلف ر الله : 

(60) لا مَعْ دَلِيل دَلْنَا شَرعاً عَلّى إبَاحَةٍ في الفِغل أؤ نَدُبٍ قلا 
معناه: أنه إذا وُجِدَ دليل على الإباحة فإن الأمر للإباحة» أو 

عل الدب فالأمر للندب» ؤلهذا قال ؛ ۰ 

(0) بَلُ صَرْفُة عَنْ الْوْخُوب حَيَمَا بحمله عَلَى الْمُرَدٍ مِنْهُمَا 

فر الصرفة) أى صرف الأماعق الرجرت: 


ON 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
۰ حديث رقم (۲۰۲۰). 

(۲) رواه أحمد (۲/ ١٠)؛‏ وأبو داود كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة رقم 
(2075) عن ابن عمر بإسناد قال فيه ابن تيمية: «وهذا إسناد جيد فإن ابن 
أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال 
اة وهم أجل من أن يحتاج أن يقال: هم من رجال الصحيحين» 
انظر : «الاقتضاء» (۸۲). 


جا شح نظم الورقات في أصول الفله 

وقوله: (حُتِمَا) أي لزم. 

aE CEA E‏ أو اليه 

فإن وَحِدَ دليل يدل على حمله على الإباحة وَجَبَ حمله على 
الإباحة . 

ون وة لين :يذل على أن الاس لدت وجنت حمل الام 
على الندب. 

مثال ذلك: قوله تعالى: #ولذا حَللمٌ امايأ [المائدة: ۲]. 
وقوله: ادا فيب ألصلوة هَأَنْتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ) [الجمعة: .]٠١‏ 

فهذا الأمر ليس للوجوب قطعاًء ولذلك لا نقول: يجب على 
من حل من إحرامه أن يذهب للصيدء لكنه للإباحة لأنه ورد بعد 
النهي» فكأنه قال: إذا حللتم ارتفع النهي . 

فيجب أن يحمل على الإباحة ولا يمكن حمله على الاستحباب 
ولا على الوجوب من باب أولى. 

وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب. 

مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم 
يكن لها سبب. 

فكل أمر بصلاةٍ سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه 
الصلاة سبب فإنه محمول على الندب» لوجود قرينة» وهي قول 
النبي كل للأعرابي لما قال: «هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطوع»' . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (55)؛ ومسلم 


كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
.)A) )1١(‏ 
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قال رحمه الله : 

(69 وَلَم يُفِذ فَؤرا ولا تكرارا إن لَمْ يَرِدْ ما يَمُْتَضِي التّكرارًا 

قولّه: (ولم يفد فوراً) أي أن الأمر ليس على الفور» بل هو على 
اكرات رهد السا مف نها بين الأمتوليين» هل الأمر 
المطلق يقتضي الفورية» أو هو على التراخي؟ 

نقول : 

إن دل دليلٌ على أنه للفورية» فهو للفورية» مثل : «إذا دخل أحدكم 
المشحد ا ر کن ق القورية لأن ت 
مقرون بسببه» فإذا وُجِدَ دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور» 
وإذا لم يوجد فهو على التراخي» وحجتهم: أن المطلوب هو الفعلء 
وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخ» والأصل عدم التأثيم بالتأخير . 

والقول الثاني: هو أن الأمر للفور. ودليله نقلي وعقلي. 

أما النقلي: فلآن النبي بي لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في 
الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام 
وهو لا يغضب على ترك مستحب. 

وأما العقلي: فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ 

إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضون ا اة كنت ك أن 
يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان آخرها عند موته؟ ثم 
يقال: هل الموت معلوم الأجل؟ لاء إذاً لا تدري لعل الموت يأتيك 
بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 
(555)؛ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين )۷۱٤(‏ (۷۰). 


a) 00‏ شرح نظام الورقات في أصول الفقه 


فالصواب: أن الأمر على الفور إلا إن دل دليلٌ على أنه للتراخي . 

وأما التكرار فهو كما قال المؤلف: لا يقتضي التكرار إلا إذا 
ورد ما يقتضي التكرار. 

فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئاً وفعلناه مرة برئت الذمةء 
وجد ما يقتضي التكرار» كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت» كصلاة 
الظهر مثلاً» فهي مؤقتة بزوال الشمس» فكلما زالت الشمس صليناء 
أو کا س فهذا بكرن كر ا کا كلها حال الول 
وجبت الزكاة. فإذا أدى الزكاة أول سنة فلا يقول: برئت ذمتي ؛ 
لأنها تتكرر كل سنة حتى ولو كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله 
وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة؛ لأن الزكاة قيدت بأن 
عام الول مرجي :لها 

وأما إذا أطلق فإنَّه لا يقتضي التكرار؛ لأن الامتثال يحصل 
بالفعل مرة» كما لو قلت: يا بني. اسق الفقير. فسقى فقيراً فهل 
يلومه أن سفى کل فق إا إن وجذت قرينة تذل لذلك» كان 
تقول؟ كلما جاءك فقي فاسقه. فحيسل يقنضي التكران. 

الصو اة نعو أن الأب النطلف ل قفي التكزان لول 
براءة الذمة بالفعل الواحد إلا إذا وجد ما يفضي التكران كالمافور 
الموقت: أو العامور المقرون سبي 

قال المؤلف رحمه الله : 

(50) والأشز بالْفغل المُهمٌ المُنْحَتِعْ أآَفْرْ به وَبِالَذِي به يَِتِمْ 

هذة 'القاعدة عفيذة "١‏ الام بالعى» أشر ونا لا يكل اليه 

ولكن المولف 'يقول؟ '(والآمن بالفعل المهم) وظاهر كلامه أن هذا 
في الواجب فقطء وأن الأمر بالواجب أمر به» وبما لا كن به . 
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ولكن الصحيح حلاف ذلك : وأن الأمر بالشيء وما لا 
يتم إلا به سواء كان واجباً أو مستحباً. 

فإن كان واجباً فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. 

وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء وهي : 

الوسائل لها أحكام المقاصد. 

وعلى هذا نقول: ما كان وسيلة للواجب فهو واجب» وما كان 
وسيلة للمستحب فهو مستحب. 

وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم. 

وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه. 

وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. 

وهذه العبارة أعمٌّ. وأصبح لدينا ثلاث عبارات: 
١‏ - الوسائل لها أحكام المقاصد. 
- ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. 
۳ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأعمّها الأولى»ء ثم الثانية» ثم الثالثة» والمؤلف تكلم على 
الثالثة فقط . 

قال المؤلف رحمه الله : 
)5١(‏ كالآَمْرٍ بالصَلاة مر بِالْوْضْؤْ وَكُل شَيْءٍ لِلضَّلَاةٍ يُفْرَضُْ 

قولّه : (كالأمر بالضلاة آم بالوضوء) : 

هذا المثال غير صحيح؛ لأن الوضوء مأمور به لذاته. 

قال تعالى : ##يتأيبًا آل ءَامَنُوَاْ إذًا متم إلى الصلوة فأَعْسِنُوا . . . 4 
[المائدة: 5]. 


شح نخام الورقات في أصول الفله 


ولكن المثال الصحيح: الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء 
للوضوء» فإن لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء 
يباع في الأسواق» فِلّه يجب عليه شراء الماء ما دام قادراً. فالمثال 
الصحيح أن يقول: (الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء). 

لأن الوضوء واجب ولا يتم إلا بشراء الماء إذاً فشراء الماء 
واا 

فالمثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضحء لأن الأمر بالوضوء 
مستقل بذاته. 

قال المؤلف: (وكل شيء للصلاة يفرض) . 

هذا أيضاً فيه:تظرء لأن المفروظن الذى يجب للصلاة مفروض 
في الأصلء فلو قال قائل: الأمر بالصلاة أمر بستر البدن نقول له: 
السكن مامور به أمراً مستفلا مفروضاً قال تعالى :يق ماد حَذُوا 
زیت عند 13 مسجد © [الأعراف: ]*١‏ لكن لو قال قائل: ليس عندي 
ثوب يسترني» والستر شرط لصحة الصلاةء نقول: اشترٍ ثوباً وجوباً. 
والمؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم 
الواجت. إلاابه.: 

وال جنا لايع الح ا اه مسجت وجل ين 
معه سواك» والسواك للصلاة سنةء وهو يباع على باب المسجد. 
فنقول له: اشتر سواكاًء والشراء سنة؛ لأنه لا يتم المستحب إلا به 
کر ا 

ومثال آخر : 

إنسان ولد له ولد ولیس لديه شاة» ومعه دراهم ليشتري شاة» 
نقول له: اشتر شاة وجوبا عند من قال بوجوب العقيقة» واستحبابا 
عند من قال باستحبابها. 
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إذاً القاعدة التي هي عم من التي ذكرها المؤلف: ما لا يتم 
المأمور إِلّا به فهو مأمور به 

والقاعدة التي هي 9 الوسائلٌ لها أحكام المقاصد. 

وی و على 'الأميلةا التحارقة و ولينا تفال ار لو أنه رچ 
اشترى سلاحاً ليقتل به صيداً في الحرم فما حكم البيع عليه؟ 

حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

وإن 3 عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا البيع حرام لقوله تعالى: 
لوک عاونا 0 عل الات وَالْعُرُون 4 [المائدة: ؟]. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : 
(50) وَحَيْثْمَاإِنُ جية بالْمَطلُوب يحرج به عَنْ عَهْدَة الْؤْحْوبٍ 

معنن هلا اع می اا ا ا أون يه فإله وشقط ا 
الوجوب . 

وة لاعت م جداً؛ لمانو كلها" إذا الى بالمطلوت 
وأ كفنا عليه أن يأتي به مرة أخرى نون فك الزمناء بالعبادة مرتين . 

ومثال ذلك: رجل حضرته الصلاة» ون عندو هام اليم وا 
أن صلى وجد الماءء فلا نلزمه بالإعادة لأنه أذَّى ما عليه واف 
بالوااجب المأمورٍ به» ولا تلزمه الإعادة» فمتى 95 الإنسان بالواجب 
على الوجه الذي أُوِرَ به فإ يسقط عنه. 

كما أن المُحرّمَ إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله. 


کله شح نظام الويقات في أصول الفلله 


(70) تَعْرِيفُهُ اسْيِدْعَاءُ تَرْكِ قد وَحَبِبْ بالْمَوْلٍ مِمَنْ كان دُونَ مَنْ طَلَبْ 

تعريف النهى ضد تعريف الواجب» نجعل بدل استدعاء فعل 
استدعاء ترك: ٠‏ 

فالنهي : استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب 
أو ممن هو دون من طَلب إذا كان المراد الاستدعاء. 

أو تقول اطلب الكت عن الفعل ممن .هو دون الطالت على 
وجه الاستعلاء. 

وتعريف المؤلف لا يشمل المكروه لأن المكروه ليس منهياً 
عنه» لأنه لا يُظْلَبِ تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. 

فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة وهو أنه ما ليس بواجب 
فاو ا لاني ققدم | امسج لعو دا عورا به 
والمك ره لن مها ك وا لات 

والضات؟" أن ال ار و وا۵ المكروة ی عه 
وعلى هذا فنسقط من التعريف قولّه: (قد وجب). 

ثم قال: 
(58) وَأَهُوْنَا بالشُيءِ نَهْيُ مَانِعٌُ ‏ مِنْ ضِدَهِ وَالقكش أيُضا وَاقِعُ 

يعني + أن الأمر بالشيء نه عن ضده» 'والنهي عن الشيء أمرٌ 
بضده. 
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هكذا قال المؤلف رحمه الله وهذه المسألة فيها نزاع بين 
العلماء : هل الأمر بالشيء ء نهي عن ضده؟ 

والجواب: لا. إلا أن يكون ضده قفون مل اموه فإذا قيل: 
ل فليس هذا نهي عن تركه وعلى رأي المؤلف يقتضي نهيا 

حتى الفقهاء ‏ رحمهم الله لم يوافقوا المؤلف رحمه الله على 
ذلك» فمغلاً: لو أن رجلاً ترك السواك عند الصلاة» هل نقول إِنَّه 
وقعٌّ في مكروه؟ 

قول :> ترك 5 مستحبا لكنه لم يقع في مكروه. 

فقول المؤلف: إِنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده» فيه نظرء فليس 
ترك المأمور به نهياً عن ضده. 

لو قيل: ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند 
الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. 

فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعاً في النهي؟ 

SS a برق أنك‎ 00 

استحبا والله أعلم. ‏ 

وصيغة النهي هي: لا تفعل. أي المضارع المقرون بلا الناهية. 

واا قولك: «اجتنب كذا» فهذا لا شك أنه نهى. ولكنه لا 
تكن نيبا اطا س اسا الا ات 

فالصيفة البفينة لله من : لا تفع تى لو أفاد الانتهاء 
فكل +" اجو فإنه لا يعد نها 
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كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ماء 
فإن ذكرٌ العقاب على فعل يقتضي النهي عنه. 

قال المؤلف رحمه الله : 
(59) وَصيْغة الآفر التي مَضَثُ تَرِدْ وَلْقَصْدُ مِنْهَا أن يُبَاحَ مَا وْحِدَ 

ال أن ا الك افع الى مت دكن بات الام زد 
وای يريب اکن داه الإباعة .دون ارود 

ومثاله : 

قوله تعالى: ##وَإِدًا لَه َأعطامواً» [المائدة: : ؟] فالأمر هنا نن 
للوجوب. وإنما للإباحة» والدليل هو أنه ورد بعد التهين» وأجمع 
العلماء أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطادء ولكن يباح له 
الصيد. 

ثم قال: 
(55) ڪما آتٺ وَالْقضدُ مِنْهَا النَشُويَهُ كذ لِتَهُدِيدٍ وتكوين هِيَهُ 

يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية كقوله تعالى: #فاصرراً أذ لا 
وا سوا (XE‏ [الطور: ]١١‏ يعني صبركم وعدمه سيان فالأمر هنا 
للتسوية : بين الصبر وعدمه. هكذا مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية. 

ويحدمل أنها في الآية للتبكيت والتحسير» أي أن المراد منها 
أ وار ت ما ا انمه ع 
علمه. 

لكن العلماء يمثلون بها على التسوية. 

قزل التي جي آنا ترد للتهديد» كقرله ثعالى: 
من ا ن ون ف ك 4 1ال 1 وال ها هل هو 
على سبيل التشهي؟ نقول: لا. ولكنه على سبيل التهديد. 
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تقول لابنك بعد أن يعصي أمراً : عد إلى هذا الفعل إن 

كنت ضاذقاً . فمرادك تهديده. 

وقوله: (وتكوين هيه) أي: أن هذه الصيغة وهى: «افعل» تكون 
للتكوين» وذلك في جميع ا الله الكونية» 0 تعالى: #إِنّمَآ 
ارہ إا اراد سیا أن يمول لھ کن يكوت 40 [يس: ۸۲]. 

وقوله: انتا طَوْعًا ار كهًا 4 [فصلت: .]١١‏ 

فكل أوامر الله القدرية للتكوين. 

فإن قال قائل: ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه 
الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ 

نقول: القرائن والسياق. فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة فى 

فهم المراد» فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى 
في كل موضع» وإِنْما يؤثر السياق في تغيير معناها . 

فمثلاً: لو قال قائل: دعوت اليوم الخدم على الغداء؛ ثم قال : 
دعوت الملك على الغداءء فلا شك أ ن السامع سيفهم أن هناك 
اختلافا كيرا بين العداء.فى الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية» 
ا ا ی ا و ها وا مت 
ما تضاف إليه. 


قوله تعالى: اله الى حل الوت والارس ما يتما فى 
سِنَّةَ أَيَامِ ر أستوى صل العرش# [السجدة: .]٤‏ 

وقوله : #فإذا أستويت أت ومن مَحَكَ على لفك [المؤمنون: ۲۸]. 

قان فك أن الأسعراء ي الآية الأولق ماف كماما عد 
ا المضات: اله خف فلا بد أن يختلف المعنى. 


شح نظم الورقات في أصول الفق 
= 


مثال آخر: 

نقرأ قوله تعالى: #بل يدام مَبَسُوطتَان 4 [المائدة: .]٦٤‏ هل نفهم 
أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى: يما كَسَبْتَ يى الاس) 
[الروم: ١‏ لاء بل يختلف بحسب المضاف إليه. 

إذاً القرائن هي التي تعيّن المعنى» ومن ثم تجد مسألة فيها أمر 
٠‏ يختلف العلماء فيه» هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ 
وربما يقال للتهديد حسب القرائن. 


لس ر 


[ فصل ) 
فيمن تناوله خطاب التكليف 
ومن لا يتذاوله» ومّن المكلف؟ 
(0) وَالمُؤْمِئُونَ في خِصَاب الله قد دَخَلُوا إلا الضَبِيْ وَالشَاهِي 
5 وڏا انُحْنُونِ كُلَّهُمْ نَم يَدْخُنُوا وَلْكافِرُونَ في الْخِطَاب دَخَلُوا 
المعتى : أن خطات الله يشهل كل مؤمن» .سواء در الخطات 
بقوله تعالى: تاا ایت ءَامَنُوأ4. أو ب#يّتأبها الاش أو 
ب#يكيًا الرْسلُ» مثلاً المهم أن الخطاب يشمل المؤمن ولكن الكافر 
لا يدخل على كلامه. 
قال: (إلا الصبي والساهي وذا الجنون) بالنصب لأنه مستثنى من 
موجب تام . 
واستثتى المؤلف رحمه الله ثلاثة 
١‏ الصّبي: فلا يدخل الصبي في الخطاب لقوله كَلِةِ: «رفعَ القلم 
عن ثلاثة. . ٠.‏ ومنهم «الصغير حتى يكبر)”''. 
۲ - الساهي: يعني الناسي» لقوله تعالى: ارا لا دتا إن سيآ 
3 اا 4 [البقرة: 85؟]. 


)1( أخرجه أبو داود: فى الحدود» باب فى المجنون يسرق... (0٠٠55)؛‏ 
والنسائي في الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. . . (٤٩۳٤٤)؛‏ والترمذي في 
أبوات الحدودء باب ما جاء فيم لا يجب عليه الحد )١57(‏ ع 
و و یجن جت وت كن کي 
رضي الله عنه وابن حبان (۱۳۸). 


شح نظم الورقات في أحول الفله 
کل شرح نظام الورقات في أصول 
۳ ذا الجنون: يعني المجنون, لقوله َيه في الحديث السابق: 
ارغ لرن ج فی : 
هكذا قال المؤلف: والصحيح أنهم كلهم داخلون» فكل الناس 
داخلون في خطاب الله لأن الأصل العموم» كما جاء في كتاب الله: 


أ 


یناما لتاس اتقو ریک ..* [النساء: ]١‏ اھا الاش كُلُوأْ يسا فى 


م 


2 چ 


الارض . . # [البقرة: ]١58‏ اقل يتأيها الاش ِف و أله تڪ 4 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 


فالصواب أنهم كلهم داخلون في الخطاب» وأَنَّ عدم دخولٍ 
الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلاء وكذلك المجنون. 

وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب كما قال 
النبي ككلِِ: «من نام عن صلاة أو نسيّها فليصلها إذا ذكرها» وإِلّا 
كان لا صلاة عليه إذا نسي. 

لسو بو بد لوا لوطي عدم a E‏ 
والمشون:. 

ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. 

أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون»ء والصبي 
والمجنون يضمنان ما يضمنه العاقل. 

فالصواب العموم. 


وقوله : (والمؤمنون في خطاب الله) . 


)١(‏ الحديث السابق. 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها رقم (097)؛ ومسلم كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 
(584) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


یاف لال 
تت ج ص ا 


مفهوم ذلك أن الكافر لا يدخل» لكن بيّن المؤلف رحمه الله 
بعد هذا أن هذا المفهوم غير مرادٍء فقال: (والكافرون في الخطاب 
e‏ 

وله ا ننه يا : 

فمنهم من يقول: إن الكافر غير داخلٍ في الخطاب لأنك لا 

تقول للكافر صَلَّ أو زك» أو توضأء وإِنَّما تقول له: أسلم قبل. فهم 

لم يدخلوا في الخطاب. 

فهم يخُاطبون في الاه وهو الإسلام» وأما ا فلا 
يخاطبون فيها . 

والقيواتك: هو قال الو وة أن الكار ذا خان ف 
الخطاب» وإن شئت فقل : في ذلك تفصيل : ۰ 

فإن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يُلْرَّمون بما دل عليه وهم 
كمّار فهذا لاء وإن أردت أنهم يُلزمون بقضائه إذا أسلموا فلا. 

وإن ردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. فصار الكفار لا 
يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنياء فلا نقول للكافر توضأ أو 
صل » بل نقول له أسلم. 

CE الراك اي‎ e 
.]٠٤ أن قبل مهم سهد إل أَتهْرَ مروا بار [التوبة:‎ 

فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل» فما دونها من باب 
ا 

فإن أسلّم ل ما فات من صلاة وغيرهاء 
لقوله تعالى: #ثل ِي كَدَرداً إن ينتهوأ يْمَرَ لهم ما فد سلف 
(الأقان 0 ومن السة: أن ا 25 


شرح نظام الورقات فى أصول الفله 
کا شح نظم الورقات في أصول 


i E E OO NT 
فما فعله من خير في أيام كفره یثاب عليه إن أسلم» وما تركه من‎ 
واجب لا يؤمر بقضائه» وما فعله من محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم.‎ 
وما دمنا لا نأمره بفعلها حال كفره» ولا نأمره بقضائها إذا‎ 

أسلم فما فائدة توجيه الخطاب إليهم؟ 
قال العلماء رحمهم الله: الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. 
فبدلاً من عقابه على أنه لم يشهد الشهادتين» يعاقب على 
ذلك» وعلى غيره من ترك الصلاة والزكاة وبقية الواجبات» فصارت 
الفائدة من دخولهم في الخطاب زيادة عقوبتهم في الاخرة» ودليل 
ذلك قوله تعالى: إل تحب لم © في جت سالد © عن ريي 
0 © كلأ لر كك يت لصن © ول نك ثليه 
تک © ڪا س عل ے ایی © 5 د وو لين 9 عن 
نا اين 40 ال 8 -87]. افهدة أريعة امات لدخولهم في 
0 الأول : لم نك من المصلين. الثاني: لم نك نطعم المسكين. 
الثالث: e‏ الرابع دكن سيوم ا 
ثة منها قد تقول إِلّها أصول» > لکن قولهم: الم نك نطعم 
0 نه السك ل ومع ذلك ذكروا أنّها من أسباب 
دخولهم النار» ولولا أن لعدم إطعامهم المسكين أثراً لكان قوله لغواً لا 
فائدة منه ولا يمكن أن يؤتى بوضف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه. 
إذاً فهم يعاقبون على فروع الشريعة» وهذا هو المقصود. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم رقم 


(ETT‏ ومسلم كتاب الإيمان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
بعذه رقم (YT)‏ واللفظ له من حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه . 


شك 0 


ودليل ذلك من النظر والقياس: أنه إذا كان المؤمن يُعَاقب على 
التو N‏ مانام أل 

قال المؤلف رحمه الله : 
(59) في سَائِرٍ الفُرُوع لِلشَرِيعَة في ادق بذويه مفثوعة 
)۷١(‏ وَذَلِكَ الإشلام فَالْفُرُوعٌ Sc aE‏ 

قوله: (في سائر الفروع)» هي الفروع التي يشترط لصحتها 


رقزلة:” اررض اند كوده مفوقة) هي لنياف أن لا إله إلة اله 
اک و ۰ 

فالفروع: ما لا يصح إلا بالإسلام» قَيُحَاسب الكافر على 
الأصل» وهو الإسلام» وعلى الفروع وهي الي لا تضح إلا 
بالإسلام» وهذا ضابط جيد للفروع: أن الفروع ما لا تصح إلا 
بالإسلام؛ لان الإسلام أضل: وهي فرع» ولا يوجد الفرع بلا 
أصل . وتقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا يصح. 

وخلاصة البحث: 

-١‏ أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب. 

۲ - أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى: الصغارء 
زالكبان ا ولت :الفا وعدا عل القول الاجم 

أن الكفار يومروة بالإسلام أولاًء وهو الأصلة ولا 

يؤمرون بالفروع وهم كفار» ولا نأمرهم بقضائها إن أسلموا. 

والفائدة من دخولهم في الخطاب: كثرة عقابهم في الاخرة. 


والله أعلم. 


شح نخم الووقات في أصول الفت 


١١١ | 


لقاع اعد اناه مول SE A LE‏ 
3 بواض اص : هو هن .ر 

الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. 

ولهذا يقال في المعنى: أعم. وفي اللفظ يقال عام. 

وبعض الناس لا يفرق بين أعم وعام» مع أن بينهما فرقاً؛ 
0 من صفات الألفاظ» فاكس هذا لفظ عام والأعم من صفات 

ولا بد من معرفة العام؛ لأنه يترتب عليه بناء الأحكامء فإذا 
وجدنا لفظاً عاماً يشمل جميع أفراده» فهذا يعني أن الحكم يثبت 
لجميع الأفراد. 


'إذاً لا بد أن نعرف ما هو العام؟ 


!1 
باب العام 


r 


عرفه المؤلف بقوله: 
(۷1) وَحَدَُهُ لفط مَهُمٌ ادرا مِنْوَاحِدٍ مِنْ عَيْرِ مَا حَصْر يُرَى 

(العام) هو: لفظ ذال غلن أكثر من واخد من عير خفن 

فإذا قلت: زيدٌ. فهذا ليس بعام لأنه دل على واحد. 

وإذا قلت: رجلان. فليس بعام؛ لأنه يدل على أكثر من واحد 
مع الحصر. 

وإذا قلت: عشرون رجلا . فليس بعام؛ لآنه أكثر من واحد مع 
ال 


باب العام 
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وإذا قلت: الناس. فهو عام؛ لأنه يدل على أكثر من واحد بلا 
حصر. 

وحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل فمن ادعى خروج 
فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. 

وقول المؤلف: 
(0) من قؤلِهغ عَمَمْتَهُم يما مهي ولتنحصر ألفاظه في أربع 

من أين اشتق لفظ العام؟ 

مشتق من قولهم: (عممتهم بما معي) أي شملتهم بالعطاء. 

فلو أعطيت رجلاً مالا يتصدّق به على مجموعة من المساكين 
فأعطاهم إل واحداً ثم قال: عممتهم بما أعطيتني. 

فلا يكون صادقاً؛ لأنه لم يعمهم بل بقي واحد. 

لأن مدلول قوله: عممته : أن جميعهم أخذوا: :ولهذا ضار 
لفظ العام شاملاً لجميع الأفراد. 

و ا العمافة 4 لأنها مخ الاس كله 

وقوله: (ولتنحصر ألفاظه في أربع) . 

اللام: لام الأمر» ولكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب» بل 
هو أمر بمعنى الخبر. 

والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. 

كقوله تعالى: #ولمطلقت يربص اسه . . .€ [البقرة: ۲۲۸]. 
يدا كر اسمن ا ل 

وقوله تعالى: وال الس كَمَرُوأ للدت ءامنا ابع سيكت 
ولحل حَطَلِيكُمَ . . .4 [العنكبوت: ؟1]. هذا أمر بمعنى الخبر؛ لأن 
معنى: ولنحمل» أي: ونحن نحمل خطاياكم . 


ع o.‏ شح نظام الورقات في أصول الله 


إذاً «ولتنحصر» أمرٌ بمعنى الخبر. 

والمعنى: أن ألفاظ العام تنحصر في أربعة أنواع» بيّنها المؤلف 
رحمه الله بقوله: 
(۷۳) المع وَالْمَمُرَدُ الْمُعرَفَانِ باللام كالكافر وَلْإِنْسَانٍ 

كل جمع معرّف باللام فهو للعموم. 

وکل مفرد معرّف بالادم فهو es‏ 

إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة» أو للعهد. 

فإذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم» 
إنما العموم من «أل» التي للاستغراق» أما التي للعهدء فعلى حسب 
المعهود» وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. 

فلو قلت: الرجل خيرٌ من المرأة. 

ليس معناه أن كل رجل خير من كل امرأة» ES‏ 
و لوطا لواو لكن سين ارجا ی ند سين اننا 
يقيد قول المؤلف «المعرفان باللام» ألا تكون لبيان الحقيقة أو 00 

وقول المؤلف رحمه الله: 

(باللام) أي : ب«الألف واللام» أو ب«أل» أو ب«اللام» . 

لأ عفن ال بر الأضولبيق رن معنف وأ لقنا 
هو مذهب البصريين» قال ابن مالك. 

بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل 

* وقد يعبرون ب«الألف واللام» كما هو مذهب الكوفيين 

كما قال صاحب الأجرومية: الاسم يعرف بالخفض والتنوين 
ودخول الألف واللام. 

# وربما يعبر بعضهم باللام ن الهمزة في «أل» لم تأت 


باب العام 0 


عل أنها "نتن ا ا و نيا لسهرلة ا 
الهمزة ما تَطَفْتَ باللام لأن اللام ساكنة» والساكن لا يمكن ابتداء 
النطق به. 

ولهذا يقولون: إن التعريف حصل باللام وحدها. والخلاف 
ليس تحته كبير فائدة. 

فالمعرف ب«أل» 7 ب«الأألف واللام) أو ب«اللام» وحدها لفظ 
صالح للعموم» إلا أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة. فإن كانت للعهد 
فعلى حسب المعهودء وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحد. 

ومثاله: (كالكافر والإنسان) ليت المؤلف رحمه الله قال: 
كالمؤمن والإنسان» والبيت لا ينكسر. 

نقول: الكافر في النان. :قال هنا للعموم مع أن (كافر) مفود : 

لكن دخلت عليه «أل» وعلامة آَل التي للعموم أن يحل محلها 
«كل» باللام المشددة لا الساكنة لأن «كلّ» بالسكون أمر بالأكل. فهذه 
علامة «أل» الاستغراقية ف«الكافر في النار» يصح أن نقول: كل كافر 
في النار. 

و(الإنسان) . 


مثل قوله تغعا ل والعصر (o)‏ ن لضن نى حر 49 


[العمير: 18:41 و##حلق. اشن من 2 [الأنبياء: ۳۷]. ولوق 
لاضن صَعِيِفًا» [النساء: ۲۸]. 

ف «أل» في الإنسان هنا للعموم» لاوم الا گن 
للعموم . وهل يحل محل «أل» «کل»؟ 

نعم. إن كل إنسان لفي خسرء وخلق كل إنسان من عجل. 
وخلق كل إنسان ضعيفا. 


شبح نظام الورقات قي أصول الفله 

کل شرح انكلم الورقات في أحول 

إذاً لو قرأت قوله تعالى : إن أَلتَّيِطَنَ لك عدو [فاطر: .]١‏ فأل 

سواء كان إبليس الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام» أو 
ذريته» كلهم أعداء لناء وكذلك يدخل فيها شياطين الإنس» فهم 

ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم: 
(۷9) َكل مُبِهَم من لأشمَاء من داك مَا لِلشَرْط وَالْجَرَءِ 

(الميهُم) هو الذي لا يتبين معناه إل بغيره . 

فكل مبهم من الأسماء فهو عام» كأسماء الشرط . 

فكل اسم ل فهو للعموم. فجميع أسماء الشرط 
للعموم مثل : مَنْ وما واي ومهما وغيرها. 

أما «إن» الشرطية فليست للعموم ؛ لن «إن» ليبس لها معنى فهي 
حرف والحرف لا يتم معناه إلا بغيره. 

إذاً كل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط وأسماء 
الاستفهام. والأسماء الموصولة. 
معية؛ “وف الأسماء الموصولة افقتارها إلى صلة تعين المراة. 

وذكر المؤلت تة أمقلة كلامت اله فى اليك افاي 
)۷١(‏ وَلَفْظ مَنْ في عَاقِلٍ وَلَفْظ ما في عَيرهِ وَلَفْط أي فيهما 

(لفظ «من») تكون للعاقل» (ولفظ ا لغير العاقل» (ولفظ 
«أي») صالحة للعاقل ولغير العاقل. 


باب العام 


والمراة اناف ها ان شا فيل ول الاد ضد 
المجنون. 

ل د ل 3 
ليس بعاقل . 

والذي ليس بعاقل يقال فيه: «ما». 

وهذا في الغالب أن مَنْ للعاقل و«ما» لغير العاقل ويأتي أحياناً 
بالعکس» كقوله تعالى: #فأنكحأ ما طَابَ لك من اس4 [النساء: *] 
فجاءت «ما» للعاقل. و«ما» هنا بمعنى ١مَن).‏ 

وكقوله تعالى: فينم من يَنْثِى عل بَظَنْهِ# [النور: 45] فجاءت 
«مَنْ) لغير العاقل . 

فقولنا: إِنَّ «مَنْ» للعاقل و«ما» لغير العاقل. هذا بناءً على 
الغالب» لكن إذا تأملت وجدت أنه لا بد من نكتة للخروج عن 
الأصلء فلا تأتى «ما» للعاقل إل لسبب» ولا «مَنْ» لغير العاقل إلا 
لسبب والله أعلم. 

وقول المؤلف: 

(ولفظ أيٌّ فيهما) يتاه أن «أي» تاق للعاقل ولغير العاقل. 

ثم قال: 
)۷٦(‏ وَتَفظ ين وهو يلمكان ڪٽا: «مَتّی» الْمَوْضْوعٌ لِلرَّمَانِ 

(آین) يستفهم بها عن المكان» (ومتى) يستفهم بها عن الزمان» 
تقول : ا 1 سال عن مكانه. أما لو قال: زيد جاءء فقلت: أين 
هو؟ يعني أين هو من الرجال» فأين هنا بمعنى: «مَنْ» ويجوز أن 


شح نظم الىقات فى أصول الذله 
ک٦‏ سف نظ اق ف جا له 


قال النبي كله للجارية: «أين الله؟») فاستفهم عن مكان الله 
فقالت. «في السماء»“. 

وقال أهل التحريف: إن قول النبي بي «أين الله» يريد بذلك 
أيق ملك إن؟ ا برها غترينب أن يمال الروك عله الجارية ج 
ملك الله» ثم تقول: في السماء. والأرض في ملك مَنْ؟! 

(كذا «مّتى» الموضوع للرّمان) . 

و(متى) اسم استفهام وتأتي اسم شرط. 

وهي للزمان. 

تقول: متى يأتي زيد؟ 

فال غا 

فالجواب يدل على زمان. 

وقال رجل للنبي ئي : متى الساعة؟ يسأل عن زمانها. 

فقال: «إذا ضَُيّعت الأمانة فانتظر الساعة»”". 

ولم يقل: ذاك وقتها بل قال: انتظرها يعني هي قريبة. 

إا الأسماء المبهمة من ألفاظ العموم» ولك سا ا 
وأسلتاء الاستفهامء ا ا و 

* فأسماء الشرط مثل: لمن يعمل سوا ا َر به [النساء: 17]. 
هذه للعاقل و#وما تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرِ يَمْلَمَهُ َد [البقرة: ۱۹۷] وهذه لغير 


ا 


سو م 


العاقل و#8أآَا مَا دعو فل اسما سى [الإسراء: .]1٠١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ۷: تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته حديث رقم (۳۳) .٥۳۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب 0!: رفع الأمانة حديث رقم (1495). 


باب العام 0 

وأي هنا للعالم وليست للعاقل؛ لأن الله موصوف بالعلم ولا 
يوصف بالعقل . 

# وأسماء الاستفهام كلها للعموم» مثل قولنا: مَّن يقومٌ؟ فإذا 
قام أي واحد صح. 

والأسماء الموضولة كلها للعموم مكل قوله تغالى : اورف 
جاه ادق دى بد أوْلَيِكَ هم المتقوت 402 [الرمر: ]. 

الذي : مفرد مبتداًء 0 أولئك وهو جمع. 

فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد للعموم. 

وذكر المؤلف خمسة أمثلة هي : 

ار ليا ف انوبا لمعمو الال 
وغيره. 

وهذه الثلاثة تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة. 

e‏ للمكان. ٠‏ متى للزمان. 

وهذان الاسمان يأتيان للشرط أو الاستفهام. 

وقول المؤلف: 
(۷۷) وَلَفْط لا في الّكرات كُمَّ ما في لَفْظ مَنْ أَتَى بها مُسْتَفُهِمَا 

قوله: (لفظ لا في النكرات) أتى ل «لا» للنفيء 
والنكرات هو المنفي»ء وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي 
للعموم» ولهذا قال العلماء: النكرة بعد النفي للعموم» مثال ذلك: 
قولك: لا أحد في المسجد. فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. 

وقوله: (ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما) . 

يعني أن «ما» إذا كانت استفهامية فإنها م يفال 
كل ا ا 1 ار اران ال 


ا 


«أئ»؟ للعاقل 


حزم ) شح نظظم الورقات في أصول الفقه 
إذاً الخلاصة من كلام المؤلف أن العام أربعة أنواع : 
الأول: الجمع المعرف بأل. 
الاي المفره المعرف بال 
يشرط ألا نكر ١ال‏ للحية» أو لسان الحفيقة: 
الثالث: الأسماء المبهمة» ويدخل تحتها ثلاثة أنواع : 
ااا تشرط اح ايها الاش الأسماء 
الوص 
الرابع : النكرة في سياق النفي. 
وقول المؤلف رحمه الله : 
0 هم الْعَمُومُ أيْطلَّث دَعوَاهُ ‏ في الْفِكْلٍ بَلُ وَمَا حِرَى مَجْرَاهُ 
الأفعال ليس فيها عموم وإنما فيها إطلاق. مثاله: «سهى 
النبي ية فسجد». هل هذا عام في كل سهو؟ ليس عاماً» حصل منه 
السهو والسجود فقطء لكنه ليس في كل سهوء ولذلك كل فعل فإنه 


فإذا قلت: سافر فقصر. فإنه لا يدل على العموم ولا يعني أنه 
في كل سفر يقصر. 


وإذا قلت: قام زيد فكتب. 

فلا يعني أنه كلما قام كتب» ولا يدل على العموم. 

وإذا قلت: كلما سها سجد. 

فإنه يدل على العموم» ولكن استفدنا العموم من لفظ «كلما» 
وليس من الفعل . 

فالفعل المجرد لا يدل على العموم» ولكن يدل على الإطلاق. 


باب العام 


۱۰۹ م 


HIE 

(ما الفرق بين العموم والإطلاق). 

الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. 

والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. 

ومثال ذلك: إذا قلت: أكرمٌ طالباً . 

فأتيت أحدّ الطلبة وهو زيدٌ وأكرمته» فإك تكون ممتثلاً للأمر. 

ثم قال لك في اليوم التالي: أكرم طالباً. فأكرمتَ عمرا فإنه 
يصح؛ لأن هذا يشمل الجميع على سبيل البدل فتأخذ واحدا بدل 
الجميع ولا تكرم جميع الطلبة. 

ولو قلت: أكرم طالباً وأعطيته مائة ريال والطلاب عددهم مائة 
فليس له أن يقسمها على جميع الطلبة وإنما يكرم واحداً فقط؛ لأن 
هذا مطلق. 

وإذا قلت: لا نُكْرِمُ فاسقاً. 

فقام وأكرم فاسقاًء فإنه يكون قد خالف الأمر؛ لأن اللفظ عام 
يشمل كل فاسق. 

ولو قيل لأحدٍ: لا تُهِنْ طالباً. 

فأهان طالباً واحداً.ء يكون قد خالف الأمر لأن هذا عام 
والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمولء والإطلاق يعم 
جميع الأفراد على سبيل البدل» كذلك المطلق لا يستثنى منه إذا قلت 
أكرم طالباً إلا زيداً لا يصح هذا بل تقول أكرم طالباً ولا تكرم زيداً؛ 
لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحداً والواحد لا يستثنى منه واحد وفي 
العموم إذا قلت لا تكرم الطلبة إلا زيداً. فإنه يصح. 


ا شح نظم الويقات في أحول الفقه 
© والخلاصة: 

أن الأفعال لا يصح أن يُدَّعى فيها العموم. ولكن إطلاق 
المؤلف ليس مراداً. ولكن لو قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا 
به» لكن لا نأخذه من الصيغة» وإنما نأخذه من القرينة» فإذا وجدت 
قرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا به وإلا فإن الأصل أن 
الفعل للإطلاق والإطلاق لا يشمل. 

قوله: (وما جرى مجراه) 5 وما جرى مجرى الفعل» 
كالأحكام وغيرهاء فإذا حكم النبي ية لرجل على رجل فإنه لا يعم 
كل صورة تقع؛ لأن هذا جار مجرى الفعل. 


© مسألة: 
تقدّم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر» وأن حكمه 
7 جميع ا إا 1 فمن ادع خروج فر من أفراد العموم 


ودليل ذلك قول النبي كله «إنكم إذا قلتم ذلك يعني السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين ‏ فقد سلمتم على كل عبدٍ صألح في 
ال 

زهذا يدل عن أن E‏ 

وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه» فلو قال قائل: إن 
ساني والفضة لأنه يستعمل ! 

: ألم يقل النبي 4ل «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 

يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار» وهذا حديث 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۷). 


باب العام ْ 000 


صحيح رواه مسلم وغيره”"" . 

فحلئ الذهب داخل فى قوله: (ما من صاحب ذهب)؟ وحليٌ 

فمن اذعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم هذا 
الحديث فعليه الدليل. 

فإن قال قائل: الدليل هو حديث: «ليس على المسلم في عبده 
ولا فة صو 

قلنا: لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة في العبيد 
وكذلك في الفرس فيخرجان منها. 

فأصل العبيد ليس فيهم زكاة وأصل الفرس الذي يعده الإنسان 
فة لن فا لك الذهي والفضة فا الركاة فى الأضل: 
فين الذى فال كرت الإنناة قا اة ال 

فوا قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك: 
قياس متناقض . كما بيّنا ذلك في رسالتنا الصغيرة حجما الكبيرة معنىٌ 
في وجوب زكاة الخلي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (441) عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري: في الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة 
(555١)؛‏ ومسلم في الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
(485) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


شح نظم الىقات فى أصول الذله 
حا ١‏ مسيم ا ا 


بجح كما جح يرز - 


| (09) وَالخَاصٌ لَفْطَ لا يَهُمُ ادرا من وَاحِب أو عَمَ مَعْ خضر حَرَى 

الخاص ضدٌ العام وهو: الذي لا يعم أكثر من واحدٍ أو يعم 
أكثر مع الحصر. 

فالأعلام خاصة كزيد» وبكرء وعمروء وخالد؛ لأنها لا تعمٌ 
أكثر من واحد. 

قال: (أو عمَّ مع حصر) مثل إذا قلت: أكرم عشرين رجلاً . فهذا 
خاص لأنه محصور بعشرين» ولم يعم جميع الرجال. ‏ 

فالخاص هو ما دل على شيء محصور إما بعينه» أو بعدده. 

بعينه» مثل: زيد. 1 

بعدده» مثل: عشرين. 

التتسيضن غير الخاضن: 

فالخاض وضف للفظ والتتقصيض وصف: للفاغل» أي فاغل 
التخصيص . 

وقوله: (والقصد بالتخصيص) أي : تعريفه. 

وقوله: (حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل) . 

يعني إخراج بعض الأفراد من العموم. فالتخصيص تعريفه: 
إخراج بعض أفراد العموم مِنَ العموم» وقال بعضهم: إخراج ما لولاه 
لدخل في العموم. 


باب الخاصض 


| 


باب الذا 
ال ا 


إذاً التخصيص وارد على عام. 

مال ذلك لو قلت : 

أكرم الطلبة. فهذا عام. 

ثم قلت: إل زيذاً وزيدٌ منهم فهذا تخصيص. 

أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم. 

وهذا في القرآن کثیر» كقوله تعالى: لر (©إدٌ لانن لت 
سر 49 المي »١‏ ؟]. فالإنسان عام» فكل إنسان في خسر: 
لإا أنَ اموأ هذا تخصيص . 

ثم انتقل من ذكر الخاص إلى ذكر التخصيص . 
والتخصيص وارد على العموم والخاص لا يرد على العموم؛ 
لأنه لم يدخل به أصلاًء فهذا هو الفرق بين الخاص والتخصيص . 
الخاص ليس فيه عموم أبداً. لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص 
استطراداً؛ لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام. 

ولو جعل المؤلف التخصيص في باب العام لكان أوضح» فيقول 
مثلا: باب العام ثم يذكره» ثم يقال: ويخصّصٌ العام بكذا وكذا. 

ثم قال: 
(۸1) وَمَا به النّخْصِيصٌ إِما مُتَصِلَ كما سَيَأْتِي آنفاً أؤ مُنْمَصِل 

أ أن التخصيص يكون على وجهين: 

الأول : تخصيص متصل . 

الثاني : تخصيص منفصل . 

# فالمخصّص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون العام 
والمخصص في نص واحد كقوله تعالى: #وَالعَصَرٍ 69 إن الْإشَنَّ لني 
ا الث 2016 4 ات ا بهذا اتخ لزلا ال 
آمنوا» هذا أخرجناه من العام بشيء متصل . 


ک9 شح نظام الورقات في أصول الغله 
وإذا قلت: ## إنَّ اوسن ُِنَ هَلْعَا 409 [المعارج: 19] ثم 
قلت: «إن المؤمن ليس بهلوع» فهذا تخصيص منفصل . 
والتخصيص بالمتصل ثلاثة أنواع ذكرها بقوله: 
(80) فَالشَوْط وَالتَمْيِيدُ بِالْوَضْفٍ انصل كاك الاسْيِننَا وَغَيْرُهَا الْقصَل 
وهي : 
آي الت اط 
ااا ل 
#د الخ ال ا 
* فالتخصيص بالشرط مثاله: 
أكرم القوم إن أكرموك. 
فلو أخذنا بالجملة الأولى: أكرم القوم لكان الإكرام عاماً سواء 
أكرموك أم لم يكرموكء فلما قلنا: إن أكرموك. خصصنا الجملة 
الأولى بالشرط . 
مثال آخر للتخصيص بالشرط : 
نوله تعالى : این بث ألكتب گا مگ بستكم تم إن 
ثم فم حا [النور: ۳۳] يعني العبيد الذين يطلبون المكاتبة وهي 


شراء أنفسهم للعتق» كاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً فلو لم تأت إن 
علمتم فيهم خيراً لكان المكاتب إذا طلب المكاتبة فإنه يجاب سواء 


عنما باكر الكل ا 
AOD‏ ارس 
أكرم القوم المكرمين لك. 
فقولنا: المكرمين لك. هذه صفة للقوم قيدت القوم» ولولاها 


باب الذا 
ل ا ا 


ا كرف الج ك مرا اکرو ا كرو ا ا 
المكرمين لك فقد خرج بذلك غير المكرمين . 

* ومثال التخصيص بالا ستثناء : 

قوله تعالى: قر 9© إن لضن ى حمر 9© رلا لين 
اموا [الفصن* 1 6] هنا خصض الذين امنوا من الخسران بالاساء: 

قال رحمه الله : 
(۸۳) وَحَدٌ الاشْتَِثْنَاءٍ ما به حَرَجٌ من الْكلام بَعْضُ ما فيه انْدَرَجْ 

(حد) أي تعريف الاستثناء» وهو مأخوذ من التي وهو العطف 
أي تعطف شيئاً على شيء» هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح 
إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بِإِلّا أو بإحدى أخواتها وهما غير 
وسوی . 

فالاستثناء يكون به التخصيص» وهو من أقسام المخصص 
المتّصل . 

* مثاله: قوله تعالى: لر © ل الْإننَ ى َر © إلا 
أن امنأ فهنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر وهذا 
تخصيص بالاستثناء وهو تخصيص بالمتصل . 

قوله: (ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج) يعني» أن يَخرج 
من الكلام بعض ما اندرج فيه لكن يشترط زيادة بإلا أو إحدى 
أخواتها . 

والاسعناء له شروط ها المؤلف شوله: 

۸9 وشؤطة آلا يُرَى متقصلا وَلَمْ يَكْنْ مُسْتَفْرقاً لِمَاخَلَا 
(0) وَالنْطْق مغ إشماع مَنْ بِقُرْبِهٍِ وَقَصْدَهُ مِنْ قبْلٍ نْطّقِهِ به 
روط اا 


فيح نظم الويقات في أصول الفقه 
E‏ 


الا ول أن کون تكلى ا 

أى كرد الم والصيى هه درا من اد فلو فان 
روا ال دوف اوا خو ا 
فلا يصح الاستشناء؛ لأنه يشترط أ وال مه فد 
متكلم واحد. 

الشرط الثاني: َل يكون منفصلا . 

* مثاله: لو قال قائل: علي لفلاك ماله درم 

ثم سكت» وبعد ساعة قال: إل عشرة» فيلزمه مائة كاملة ولا 
يصح استثناؤه لأنه منفصل بالسكوت. 

ومثل ذلك الفصل بكلام أجنبي» ومثاله: لو قلت: لفلان عندي 
خمسون وما + ثم جرى حديث طويل خارج موضوع الدَّيْنَء ثم 
قلت : إل عشرة. فيلزم خمسون دزهماً كاملة؟ لن الفصل بكلام 
أجنبي أبطل الاستثناء . 

أما إن كان الفصل بكلام غير أجنبي فلا بأس بذلك» وظاهر 
كلام المؤلف أنه يؤثر ولو كان متصلاً بالكلام. والصحيح أنه لا بأس 
به» والدليل على ذلك: أن النبي بيو لما خطب الناس في عام 
الفتح» وأخبر أن مكة حرام» ون لا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
شوكها. قال 010 : الإذخرء فإنّه لبيوتهم وقينهم» فقال 
النبي ي4 : دإَِّا الإذخرا) 

0000 
الموضوع» فالصحيح أن مثل هذا لا يضر. وعلى كلام المؤلف يكون 


رضي ل 


باب الخاص 00 
ضاراًء فكيف تخرج الحديث على من يقول بقول المؤلف رحمه الله؟ 

الذين قال وك الح لف يه مون ا أن هذا لمن 
تخصيصاًء ولكنه نسخ» أي أن الحكم نيح فيما اسْتُْنِي» وليس 
ريمن 

والخلاف هنا يشبه أن يكون لفظياً؛ لأن الحكم ثابت» لكننا 
نقول: ليس هذا بنسخ؛ لأن النسخ لا بد أن يكون بدليل منفصل»› 
وهذا لا يمكن انفصاله لأن هذا مستثنى ومستثنى منه. 

فالصواب أن هذا استثناء ولا يضر الفضل بكلام يتعلّق 
بالموضوع . 

إذاً الانفصال في الاستثناء تبين لنا أنه نوعان: 

الأول: السكوت مع طول الفصل. 

الثاني: أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء. 

وكلاهما لا يصح معهما الاستثناء. 

الشرط الثالث: ألا يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه. 

E اع أله‎ ORE ممتكرنا‎ O 
يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه فإن كان مستغرقاً لم يصح‎ 
الاستثناء.‎ 

ومثاله لو قلت: عندي لفلان مائة إلا مائة. 

لم يصح لأن الاستثناء رَقَمّ الحكم كله عن المستثنى منه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح ولو كان المستثنى 
آل فو م السعن مت بومقاله: 

لو قلت: عندي لفلان مائة درهم إلا مانن درهما : 

فعلى كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيحاًء وقال بعض 


0 شح نظام الورقات في أصول الفه 
العلماء: يشترط ألا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منهء فإن زاد 
ان 

عن ع ا و فاقة 4 0 لمعن مان وو 
اكتريوة :نقيت لمحن يدنه افطل لاسا 

والصحيح : هو ما قاله المؤلف رحمه الله والذين قالوا بصحته 
قالوا: إن الاستثناء صدرٌ من رجل عاقل فوجب أن يعتبر. 

والذين قالوا بعدم صحته قالوا: إن اللغة العربية لا تأتي بمثل 
هذا اشر کت وهو خلاف البلاغة. ويقال لهم: وإن كان هذا ليس 
فصيحاً في اللغة إلا أنه جائز؛ لأنه إن عجان عندي له مائة إلا 
عشرون» جاز: عندي له مائة إل ثمانون» ولا فرق من حيث اللفظ. 
فالضواته أنه جوز الاستفناء ولو كان الي أكثر هن نف 
المستثنى منه أما لو كان كل المستثنى منه فإنه لا يجوز. 

* إذاً الخلاصة: أن الاستثناء لا يصح إن استوعب المستثنى 
المستثنى منهء أمّا إن لم يستوعبه» فإنه جائز. 

وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبههء أما إذا كان من 
وصف فلا بأس» وإن زاد على النصف أو استوعب الكلء مثاله: لو 
قلت لك: 

أكرم الطلبة إلا المهملين. 

فلما نظرنا وإذا جميع الطلبة مهملون. 

فهنا الاستثناء رَفَع الحكمٌّ عن كل المستثنى منه» ومع ذلك صح 
الاستثناء؛ لأن كلمة إلا المهملين تصلح فيما إذا كان المهمل واحدا 
ف أله أو كز الألقة فجت نضا )أذ الى اکر ن لصنت 
ال و أن rE‏ المنقى ينه 


باب الخاص ۹= 

وإذا قلنا: أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم. 

فوجدنا الطلبة كلهم ينعسون صح الاستثناء؛ لأن شمول 
المستثنى للمستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد وإنما عن طريق 
الوصف . 

ولهذا قال تعالى: لی بادى لیس لك مِم لط إل من 
تمك :ا الج ا قدا اسا صحيح مع أن المح 
للشيطان أكثر من المخالفين له» ولكن هذا استثناء بالوصف . 

الشرط الرابع : النطق بالاستثناء نطقاً يسمعه غيره» بيه المؤلف 
بقوله: (والنطق مع إسماع من بقريه) اف يشترط النطق بالاستثناء» 
وأن يسمعه من بقربه» أي ينطق به نطقاً يسمع غيره. 

* مثاله لو قال: عندي لك مائة. 

وتو إلا عر :دون أن يتطق فلؤت هان )ولا يصع 
استثناؤه. 

وكذلك لو قال: عندي لك مائة. وقال: إلا عشرة» دون أن 
يَسْمَعه أحدٌّء فلا يصح؛ ETT‏ 

وهذا مبني على أنه: هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أم لا. 

وينبني على هذا مسألة في أذكار الصلاة» هل يُشْتَرط أن يسمع 
الإنسان نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. 

قال بعض العلماء: لا يشترط الإسماع ما دام نطق وإن لم يسشمع. 

وقال آخرون: يشترط ذلك . 

والاستثناء مبني على هذاء فلو قال: أنا قلت: عندي لك مائة. 

وقلت : إل عشرة. 


١ 
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فقالوا: لم نسمع الاستثناء . 
فقال: أنا قلته . فإنه يُحَلّف عند القاضي فإن حلف صح الاستثنا 


5 
006 
أل 


و القوط الخاسن :أن رى الأسكاء قبل أن سيد 
قال المؤلف: 
د تن فيل ف أى + أله يشترط أنا .ينرق السا فيل 
يستثني» فإن لم ينوه إلا بعد لم يصح 
مثال ذلك: قال رجل: كل زوجاتي طوالق 
فقيل له: إلا فلانة» فقال: إلا فلانة. 
أو قال: كل زوجاتي طوالق. ثم في أثناء الكلام نوى» وقال: 
إلا فلانة» فلا يصح؛ لأنه لا بد ان جو قبل تمام الشسطى مله 
E‏ والصحيح: أنه لا يشترط وأن الإنسان 
لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام» ما دام متصلاً فإنه يصح . 
ودل للك فة سلسانا د عليه الطيلاة والسثلاة ين قال 
والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل 
فى سبيل الله» فقال له المّلك: قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن 
قا أله الا استكيبارا وإ نما تهقتا لها يريد قطاف على تسين 
إنسان"'“. إشارة إلى 


امرأة. فلم تلد منهنّ إلا امراة واحدة ولد , إنسان 
أن المشيئة مشيئة الله . 
2000 قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أخرجها البخاري في الأنبياء» باب 
ف لكر نه اوا 269 حديث 


قرل اش سهان اريمك نان نيط 
رقم )£ 566 ومسلم فى الإيمان» باب | الاستثناء حديث رقم (£ 170( 


باب الذا 
5----- ا 


0 


ولهذا قال الله تعالى لرسوله: ولا لى لِسَأَيْءِ إن امل دل 
عا © أن ياء ام4 [الكهف: “3 14]. 

وقال النبي بيا بعد أن ذكر قصة سليمان: «لو قال إن شاء الله 
لم يحنث». يعني : لوُلِد له تسعون غلاماً يقاتلون في سبيل الله» وكان 
دركا لحاجته. 

مع أنه لم ينو إلا بعد أن قال له الملك: قل إن شاء الله. 

ويدل لذلك أيضا الحديث السابق الذي ذكرناه حين قال العباس 
للنبى ية : إلا الإذحرء فقال النبى لل : «إِلّا الإذحر». 

E E E ES إذا‎ A 

صحيح ما لم يَظل الفصل» أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع . 
0 فائدة: 

لو قيل للمعلم: هل يوجد درس غداً؟ 

فقال: نعم. ولم يقل إن شاء الله. 

ل هذا من ای عن روا يرل واو إن 
امل ذلك مدا © أن ياء ا [الكيف: ۲۳ء 4؟]. 

الجواب: فيه تفصيل : 

* إن كان هذا خبراً عما في نفسه» فليس بمنهي عنه. 

* وإن کان يريد أنه مغل أي شح لقتل ها متي ع 
ولهذا جاء في الآية: إن فَاعِلُّ ذلك عدا . 

ففي هذه الحال يلزم قول: إن شاء الله لاك لا تدري اکال 
بينك وبين الفعل أم لاء أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة» 
فهذا واقع الآن. 


١و‎ 


.)١١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه الله : 
(45) والآضل فيه أنَ ممُشتَنْنَاةٌ مِنْ حِئسه وحار مِنْ سِوَاهُ 

الأضل فى الاسشناء أن يكرت المسعق. من عنس المنتلى مله 
فتقول: قام القوم إلا زيداً. فزيدٌ من جنس القوم. 

و دحو تعن غير ا تورك كوم القوم ا جیار 

والحمار هو البهيمة المعروفة ‏ وهذا جائز. 

ا اسا هن غر الجن اسا فطع 

والمنقطع علامته أن يحل محل ا الاستثناء: «لكن» وهذا 
يُسَمََّى استثناءَ صورة والحقيقة أنه ليس استثناء . 

ومثاله قوله تعالى: للست يهم بِمْصَيْطرٍ 9© إلا من نول 
وَكَعَرَ © [الغاشية: ۲۲» ۲۳]. 

ولو ف إن الس ف ا من ن الى نيت كان 
الل اا من ول ركف انت سر غه لين ,الامو كلك 
إذاً الاستثناء منقطع . ولهذا نقول إن تقدير الآية: لست عليهم بمسيطر 
كوم توق جو كدر سك E‏ 
(۷) وَحَارَ أن يُمَدَّم المشتثنى والشَورْط أَيُضاً لِظهُورٍ المَخنّى 

أف جار سنن الم على الي ين فول فا إلا 
زيدا القوم. 

0 نقول منه قوله تعالی: لك ل د 

ا ولب مين الین ولكن من س بالكُفرٍ صدا 

هذ تت يك اکر لق عدار نك عطي 409 لاسر ٦‏ 

فإن قوله: إلا م جك هه لو N‏ 
#فَعَلَيّهِمٌ عُضَبُ#. وهذا استثناء متصل؛ لأف لاف و مكرها 
ويكون غير مكره. 


باب الخاص ()- 


# والخلاصة: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. 

وكذلك الشرط يجوز تقديم المشروط عليه» ويجوز تأخيرة. 

* مثاله: تقول: إن اجتهد الطلبة فأكرمهم . 

وتقول: أكرم الطلبة إن اجتهدوا. فهذا الإكرام مقيد بالاجتهاد 
سواء قدمت الشرط أو أخرته فلا فرق وكله يدل على التخصيص . 

ا رحمه الله : 
(4) ويحمل المطلق مهما وُحِدَا على الذي بالوصفٍ منه فَيْدَا 
(69) فْمُطلقٌ التحرير في الأيمان مُقيد في القتل بالإيمان 
(40) فيُحمل المطلق في التحريرٍ على الذي قُيِّدَ في التكفير 

يريد رحمه الله أنه إذا ess‏ رشي EOE‏ 
بالمقيد» سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين. 

فمثلاً : إذا قال: إذا حنثتَ في يمينك فأعتق رقبة. ثم جاء نص 
آخر: مَنْ حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة. 

تسا يايد ا ee EDE‏ 
واحد. وإذا كان السبب واحداً والحكم واحداً قيّد المطلق بالمقيد بالاتفاق . 

وإذا اتفق السبب واختلف الحكم. 

مثل: الوضوء والتيمم» »> سببهما الحدث. ففي آية الوضوء قال 
تعالى: وركم إلى الْمَرَافقِّ4 [المائدة: ]١‏ وفي آية التيمم قال تعالى : 
یکم ر مه [المائدة: [٦‏ ولم يقل ! لى المرافق. 

فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ الجواب: لا؛ لأن الحكم مختلف 
وف كان السب :رادا ولهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي 
فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرفقين. 

وإذا اختلف السبب واتفق الحكم. 

فهل يقيدٌ المطلق أو لا يقيد؟ الجواب: نعم يقيد. مثال ذلك: 


شد نظم الىقات فى أصول الفق 
کل شح نظم الورقات في أصول 


ما أشار إلية المؤلف رحمه الله: تقييد عتق الرقبة بالإيمان ابت فى 


ای 


كفارة القتل حيث قال تعالی: ية مُحلّحةٌ إل أَملِهء ورد 
رقب كبو مُوْمسَةَ 4 [النساء: ۹۲] 2 كفارة اليمين قال تعالى: انكر 
ِنَم لا عرق متك فن اط اما طون اميك أو كسوتهر او ضر 
007 ۸4[ ا 

فهل نقيد الرقبة في كفارة | لاان اباد كنا فيل قيدت به في 
كفارة القتل أو لا نقيد؟ يقول المؤلف: نعم نقيد؛ لأن الحكم واحد» 
فإذا كان الحكم واحداًء فإنه يحمل المطلق على المقيد. وعليه 
نقول: أعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. 

وإذا اختلف السبب والحكمء ف ل قد انه اقول واحيدا, 

مثاله : قول الرسول يَلل: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»”'". 

وقال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»”" 

فهل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء أو لا نقيد؟ 
الجواب: لا؛ لأن السبب مختلف والحكم مختلف؛ أما السبب فيمن 
عدي نالغاز فيو فل الكوب إلى امكل هن الكحعيين ورد أن 
يعذب بالنار ما كان محاذياً لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. 
وفيمن جر ثوبه خيلاء السبب فيه جر الثوب خيلاء والعقوبة مختلفة 
فإن الله لا ينظر إليه» وهذا هو الحكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَظة: لو 
كنت متخذ خليلاً (٠٠٠۳)؛‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم 
وا هريرة رضي ا 


باب الذا 
باب الحاص زهاج 


وقال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم؛ المسبل والمنان والمنفق سلعتهٌ بالحلف 
الكاذب»"'' فهنا قال المسبل ولم يقل خيلاء فهل نقيده بكونه خيلاء؟ 
نعم؛ لأن الحكم واحد والسبب واحد. 

ا e‏ تنقسم إلى أربعة أ 

تفق السبب والحكم . 8 eT‏ 

TT‏ م 

فيحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفقا قولاً واحداً. 
ان اد اختلف السبب والحكم 


$ 


١ 


قولا و 

فإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على 
المقيد على الراجح وقيل: يقيد. 

وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيّد. 

وقول المؤلف: 

(مهما وُجدَا) . 

أي سواء تقدّم المطلق على المقيد أو تأخر عنه. 

فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة: ففي حديث عبد الله بن 
لي ل ع ل ل الي 
«من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين”” وهذ 
كان في المدينة قبل السفر إلى مكة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ص(191): كتاب الإيمان» باب 55: بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار والمن بالعطية... حديث رقم (١/1ا١) .٠١5‏ 
(۲) أخرجه البخاري: في الحج» باب ما لايلبس المحرم من الثياب (547١)؛‏ - 


شح نظم الورقات في أصول الفقه 

11 شح نظم الورقات في اصول 
الخفين»”'' ولم يذكر القطع. 

هنا مطلق ومقيد: 
رضي الله عنهما ليس فيه قطع»ء فهل نحمل المطلق على المقيد 
والحكم فيهما واحد والسبب واحد وهو الإحرام يمنع لبس الخفين 

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فبعضهم يقول: لا بد من 
القطع حملاً للمطلق على المقيد؛ لأن السبب والحكم متفقان. 

وال ارود ج نا من الس » الأن ديت ابن 


عا مدا عر عه ديت ادن حي و ينك بن :عافن انيه أن 
النبي اة خطب بعرفة حيث يسمعٌ كلامّه عالمٌ لا يحصَون. 
وأما حديث ابن عمر فلم يسمعه إلا أهل المدينة فقط. فإذا 
كان النبي بيه أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحجيج 
وعدم سماعهم وتأخر الحديث دل ذلك على أن التقييد منسوخ . 
زهذ الترن ف ا واو الأول له سعد 
قال المؤلف رحمه الله : 
(41) َم الكتَات بِالْكتَابٍ خَصَصْوا ‏ وة بسنْة تخصَص 


= ومسلم في الحج› باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة )١١17(‏ عن ابن 

)١(‏ أخرجه البخاري: فى جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين (١184١)؛‏ ومسلم في الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
لبسه (۱۱۷۸) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


باب الذا 
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حينما ذكر المؤلف التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام 
ذكر ما يحصل به التخصيص» وهو على أقسام: 

الأوّل: تخصيص الكتاب بالكتاب: 

افر الراك فان آي غات ت ا ا ای 
والفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد وارد على المطلق» 
والتخصيص وارد على لفظ عام يشمل جميع الأفراد. 

* مثاله: قوله تعالى : للقت بى بشي نة 4:54 
[البقرة: ۲۲۸]. فظاهر الآية العموم يشمل كل مطلقة. 


رمدو مج عمد 4 0 
ت قال تعالى فى المطلقات الحوامل: راولت الْدَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن 


3 سح و‎ o 


يصع سمَلَهُنَ € [الطلاق: 4]. 

فتكون الآية السابقة مخصصة بالآية الثانية. 

وإن كان هذا مثالاً لما بينهما عموم وخصوص من وجه. 

وهناك مثال أقرب من هذاء وهو قوله تعالى: الزاية وَفٍ 
فاجلدوا کل ويد ينما ية بأد [النور: ؟5. وهذا عام يشمل الحرائر 
والإماء والأحرار والعبيد. وقد خُصّصت الأمةٌ من هذا بقوله تعالى: 
اوا أُحَصِنَّ إن أبنت بِسَحِمَةَ فلن صف ما على لصت ورت 
أَلْمَدَابَ* [الساء: 6؟]. وهذا المقصود به الإماء. 

الثاني : تخصيص السنة بالسنة : 

أي: أن يرد لفظ عام في السنة» ثم يرد لفظ آخر يخصصهء 
ومثال ذلك: قوله كلِ: «فيما سقت السماء العشر"'' فهذا لفظ عام 
في الكمِيّة والنوعية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: فى كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء والسماء 
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في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرأء وفي النوعية يعني ثمرا كان 
و غيره. 
ثم جاء حديث: ليس فيما دون خمسة او I,‏ 


ا 


فخصص الحديث السابق في الكمية فأخرج ما دون الخمسة أوسق» 
فليس فيها زكاة» مع أنه داخل فيما سقته السماء» لكن ليس فيه زكاة 
لأنه دون النصاب. 

فهذا في تخصيص سنة بسنة. فالعام قوله: «فيما سقت السماء 
العشر» والخاص قوله: «ليس فميا دون خمسة أوسق صدقة». 

وكذلك في النوعية قوله: «أوسق» تفيد أنه لا زكاة إل فيما 
يوس - والتوسيق هو التحميل - أَيْ فيما يُكال؛ فالبطيخ وما شابهه 
لين كذلك: فيكون الحديك العا فتخفضا للدي الأول فئ 
الكمية والنوعية. ١‏ 1 

وكوت هاا اتف اة ا 

ثم قال رحمه الله : 
90) وَخَصَصُوا بالشنّة الكتَايَا وَعَكسَهُ اشتغملٌ يَكن صَوَابا 

ما سبق هو تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة» وهو أمرٌ 
واضح لأنه تخصيص نص بمثلهء أما الذي ذكره هنا فهو: 

القسم الثالث: تخصيص الكتاب بالسنة. 

واك: قو تعالى: سيك اله و تدسف .من عا 
اک سين [النسا 


؛)٠٤١١( أخرجه البخاري: في الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز‎ )١( 
ومسلم في الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (4۷۹) عن أبي‎ 
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# ول ٤‏ يِصفٌ ما ترك زوجت »4 [النساء: .]١١‏ 

فهذان نصان عامان يشملان الموافق في الدين والمخالف. 

ولكن قال النبي يية: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
ا 

فالسنة هنا خصصت القرآن . 

فإن قال قائل : كيف تخصص السنةٌ القرآنَ وهي دونه؟ 

فالجواب أن نقول له: أما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل : 

* إن أردت وهي دونه في الثبوت فهو صحيح؛ لآن القرآن كله 
متواتر والسنة فيها المتواتر والاحاد» والصحيح والضعيف. 

# وإن أردت وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح. 

أما من حيث الحكم الذي هو محط البحث فهما سواءء والسنة 
مثل القرآن في إثبات الأحكامء فما ثبت عن رسول الله يا فهو 
كالقرآن ا ولا يجوز التفريق بينهما» وقد عل النبي ييه من ذلك 
و اليوشك أن يكون أحدكم متكئاً على أريكته فيقول: ما وجدنا 
في في القرآن اتبعناه - كبرياء - ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» . 

فما صح في السنة فهو كما جاء ف فی القران من حت نبوت 
الأحكام. وإذا كان لا يمكن أن تكذب الرسول ية فيما أخبر به فلا 
يمكن أن تنكر حكمه الذي حكم به فهما سواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: في كتاب الفرائض, باب لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم... (5774)؛ ومسلم في كتاب الفرائض )١/١6515(‏ من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۳۰/6 - ١١۱)ء‏ وأبو داود في السنة: 
باب لزوم السنة (505)» والترمذي في العلم : باب رقم ٠‏ وقال: هذا 
ج حسمن 


شح نظام الويقات في أصول الفله 


١١ | 


ثم قال المؤلف: لوعكسه استعمل يكن صوايا) ويعني بذلك : 

القسم الرابع : تخصيص السنة بالکتاب : 

وهذا قليل جداً . ومئّلوا له بقول النبي كيه «أمرت أ أقائل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إل إل الله و رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة"'' . 


فقوله: الا هذا عام يشمل كل الاس اليهود والنصارى 


هه تب ثبع ير 7 مي ا 0 دي غلم وام و سير 
الزات لا يموت سه ول اليو ا و نا كل للد وروا 
J ^ 01‏ ر ا 1 14 5 1 0 ص 
لا يدرت دن الح ين الِرت اوتوأ الححتب حي يغطوا الْجزية عن 
4 روو س اک 

ي وهم طروت 49 [التوبة]. 


فلم يقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذاً هذه الآية خصصت 
هذا الحديث. 

مثال آخر: 

ا بين النبي 5 وقريش في صلح 
الحديبية: أن من جاء من المشركين مسلماً رده الرسول بلا إل 
وهذا يشمل الرجال والنساء. 

5 أنزل الله تغالی : ا ا الذي ءامنوا لدا جاه ڪم المت 
هجوت انحاو ۲ آله الم يِإسَينَ فن عَِمسمُوشنَ ميت كلا حون إل 
اار4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

فالآية خصصت النساءء فلا يدخلن في الشرط . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان: باب کن ابوا وأَقَامُوا الصاو وات 


سام مرك 


اڪره لوا مَسِلَهُمَ 4 احديث رقم (60؟)؛ ورواه مسلم في كتاب الإيمان: 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » حديث رقم (۲(. 


بك الج ۴۳ے 
وف هذا اال وليل على أنه إذا يتن أن الشترط واس :وبحت 
الاو “لأ اش ا اكلا هذ" الفط اة لام 
فإن قيل: قد اتفقنا في العقد 0 وكذا! 


َِ 


ف شاك ]له ا ا وق 

قال المؤلف رحمه الله : 
(۹۳)والڏڪز بالإنماع مَخُضصوصٌ كما قڎ حص بالْقِيَاسِ كَل مِنْهُمَا 

يعني بقوله: (والذكر بالإجماع مخصوص). 

القسم الخامس : وهو تخصيص القرآن بالإجماع. 

والككر اسم من ا القرآن» فإذا ات الأمة على شيءٍ 
فإن إجماعهم يخصص عموم القرآن . 

ومثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث. 
قال الله تعالى: بويك أله ذه لد للد يل حك الْأسيين» 
[النساء: .]١١‏ 

فإذا مات رجل وله أولاد وأحدهم رقيق» فهل يرث؟ 

قالوا"الآية:عامة ندل على أنه يرت لأنه من الأولاد)ولكن 
بالإجماع أنه لا يرث» فيكون الإجماع خصص الاية. 

ولكننا نقول: إن هذا ليس بصحيح؛ لأن عموم الآية لم يدخل فيه 
المملوك أصلاً لأن اللام في قوله: «للذكر» للتمليك والمملوك لا يملك . 

ودليل أنه لا يملك قول النبي ككلِ: «من باع عبداً وله مال فماله 
للذي باعه إل أن به يشترطه المبتاع)!'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: في البيوع» باب من باع نخلاً. . . (5١737)؛‏ ومسلم في 
البيوع» باب من باع نخلاً عليها تمر )١1257(‏ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 
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فإذا ورّئنا المملوك» صار الميراث لسيدهء وهو أجنبي من 
الت ٠‏ 

ولم أعلم إلى ساعتى :هذه أن شيعاً من الكتات والسنة خض 
بالإجماع. 

وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع» فهو المعقول أيضاًء فلا يمكن 
أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع؛ لن الإجماع لا بد له من 
مستند» ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل؛ فالإجماع دليل على 
الدليل» وليس دليلاً بلا دليل. فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من 
كتاب أو سنة. 

الكو قن يقني لزان لسعب ماوق يسفن دارم لوقنو 
يحرم كذا بالإجماع» والدليل من النص موجود» لكنه لا يأتي به» ثم 
بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل العلماء بعضهم من بعض يُنْسَى 


الدليل. 
وقوله: (كما قد حص بالقياس كل منهما) يعني به: 
القسم السادس: تخصيص القرآن والسنة بالقياس: 
ومثاله قوله تعالى: ار ون ایدو کل كر ينبا اة جلدز» 
الور 17 


فتوله:الزالية ب تقبمل السرة والامة, 

وقوله: الزاني: يشمل الحر والعبد. 

لكن الزانية قد خخصَّص منها الأمة بقوله تعالى : إا أَحَصِن ن 
ال يق 1 الله عل الل سه لْمَدَابِ »# [الفا 56 
فهنا حص القرآن بالقرآن . 

والزاني إن كان عبداً فما حكمه؟ 


1 1 


E‏ ل ا 

وهذه المسألة قد يقال فيها: إِنَّ القياس صحيح» ويخص به 
العموم. 00 

وقد يقال : إن الأولى أن يبقى العموم على عمومه. ولا 
يُخصص بالقياس؛ لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية» بمقتضى ' 
لغة الشارع» والقياس دلالته عقلية» والدلالة اللفظية من الشرع 
دا 

ولهذا نقول: إذا زنى العبد يجلد مائة جلدة. 

إذاً أصبح تقسيم المخصص حسب كلام المؤلف كالآتي: 

الأول: تخصيص القرآن بالقرآن. 

الثاني : تخصيص السنة بالسنة. 

الثالث: تخصيص القرآن بالسنة. 

الرابع : تخصيص السنة بالقرآن. 

الخامس: تخصيص القرآن بالإجماع. 

وعلى رأينا لا يصح هذا القسم. 

الان خف القرانة,واتميةيالقيامن و رق أذ ف «نظرا: 


والله أعلم . 


حرم شح نظام الورقات في أحول الفله 


باب المجمل. والمبيذ 


المجمل والسئن هما شان مغفاذان» فالمبين ها ليس 
بمجمل» والمجمل ما ليس بمبين. 

فإذا كان اللفظ لا يُعلم المراد منه» فهو مجمل ولهذا قال: 
(46) مما كان مُختاحا إلى بَيَانِ فَمُحِمَل وَضَابط البَيَانِ 

ضابط المجمل: كل لفظ يحتاج إلى بيان. 

فمثلاً قوله تعالى: #وَأقِيمُوا أَلصَّلءَ» هذا مجمل لأن الله تعالى 
لم يبين ‏ في هذه الآية ‏ كيفية إقامتهاء لكن بيه القرآن في موضع 
آخر وكذلك السنة في مواضع أخرى. 

وكذلك قوله تعالى: واا آلرگة) مجملٌء فلا ندري ما الذي 
يؤتى» وما الذي فيه الزكاة» وإلى من تصرف . 

فإن قال قائل: ما الحكمة من ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ 

قلنا: من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه؛ لأنك 
إذا أعطيت الإنسان شيا بيا صار لقمة سائغة قد لا يهتم به» ولكن 
إذا أعطيته شيئاً مُجْمَّلاً تساءل وفكّر وبحت فإذا وَرَدَ البيان» ورد 
على نفس مشرئبة طامعة في البيان. ۰ 

ثم قال رحمه الله في ضابط البيان: 


4 ماس 


2 


(90) إِخْرَاحِهُ مِنْ خَالّة الإفشكالٍ إِلَى الفَحَلَيْ وَاتَضَاح الال 


باب | المبين 
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كلامه: لا يكون اللفظ البَيّن في نفسه بياناً؛ لأنه لا إجمال فيه 
اين له برذ اعلق ال ف 

فمثلاً قوله تعالى : : #الحمد لله ر ب ملي ©4. هذا لسن 
مَبِينٌ لأنه لا يوجد فيه إجمال» فهو بين 8 والبيان أن يرد على 
شيءِ مجمل. والمبهمات معروفة مثل الأسماء الموصولة وأسماء 
الشرط وإن كانت عامة لكن فيها إبهام. 

# ومثاله: 
(95) كائقرء وَهُوَ واجذ الأَقَرَاهٍ ‏ في الْحَيْض وَالطّهْر مِنَ النُسَا 

ال فى قوله تعالي: EA‏ بصت 
[البقرة: 0 

قال بعض العلماء: المراد به الحيض» وقال آخرون: المراد 
به : الطهر . 

فالآن لم يتبين لنا المعنى المراد» فنسمي ذلك مُجَمّلا. 

و أنه :بدليل: نمق أن اراد القرء الخ أى ا ا دلي ببق 
أن المرافاية الطهن» ضار ذلك ما وصنازت ) وة انا له. 

والصحيح أن المراد بالقرء: الحيض» فقوله تعالى: كه 
وو أي: ثلاث حيض» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
للمستحاضة: «دعي العلا فون ها عانق ف ا 
صريح أن المراد بها الحيض. 

وعلى هذا فلو طلق إنسان زوجته في حيضء - وقلنا بوقوع 


عرس سر سے المج 


تنك شی که فجن 


)١(‏ أخرجه النسائي : كتاب الحيض» باب :١‏ جمع المستحاضة بين الصلاتين 
النسائي ۱۲۰/۱ ۔ ۱۲۱) حديث رقم (509). 
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طلاق الحائض .» فإِنَّ الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب؛ 
لأنه لا بد من ثلاث حيّض كاملة» فلو حسبناها لكانت حيضتين 
زتها ا ولق لففنا وف تاع سقف ملين ونتف الخيضة 
من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تلفيق . 

وإن قلنا: إِنَّ القرء هو الطهرء فإنه يحسب من الحيضة التي 
وقعّ فيها الطلاق حتى يحصل لها ثلاثة أطهارٍ كاملة. 

ثم قال رحمه الله : 
(90) والنص غزفا كل لَفْظ وارد الم يَخُتمل إلا لمكنئ وَاحِدٍ 

العف البؤلن ها إلى أمر اجر غر اال وال و زعو 
النص والطاه :والموول: ١‏ 

(فالنص عرفاً) أي اصطلاحاً: كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى 
واحدا. 

فالنّسٌ والصَّرِيحٌ معناهما واحد. وهو كل لفظ لا يحتمل إِلّا 
معني واحدا. 

تاكن ال جر اه لن الان ٠‏ کر 

* ومثاله: 
10) كمد رايت حَغفراً وَقِيِلَ ما نَأويلَهُ تثزيله فَلْيْعْلَمَا 

قوله: (رأيتٌ جعفراً) . 

هذا انق فالا ی راف :اذ ي 
تعفر ول مكو اول "هده عله راف ا أو لمر أنه لا 
يحتمل إلا رجلاً اسمه جعفر. 

ومثله قولك: أكلتٌ تمرأء فلا يُقال لعله باع تمراً؛ لأن الكلام 
نص في الأكل» ولا يحتمل معنى سواه. 


باب المجمل والمبين 2-0 
وقوله: (وقيل ما تأويله تنزيله) . 
أي: قيل إِنَّ النص: هو ما يُعْلّم معناه بغير بحث عنهء فيكون 
تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه. 
يويد ذلك اها 4 يتعاس إلى ج سيول ا سا 
والمشهور هو التعريف الأول» وهو أن النص ما لا يحتمل إلا 
على واحخداً . 
فإن احتمل معنيين فأكثر فقد بيه المؤلف رحمه الله بقوله: 
(۹4) والظاهز الذي يفيك ها شم مَعْنىَ سِوى المَعْنَى الذي لَه وْضِعْ 
إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما راجح» والآخر مرجوح» 
فالراجح هو الظاهرء والمرجوح هو المؤوّل. 
فالظاهر هو: الذي يُقِيدٌ المخاطب معنىّ سوى معناه الذي وضع 


ee 
4 
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له أصلاً . 

وقوله: (ما سمع) بمعنى من سمع . 
سماعه» والثانى وراء ذلك» فالذي يفيد السامع هو الظاهر: وهو كل 
لفظ يحتمل معنيين هو فى أحدهما أظهر. 

فالراجح هو الظاهر» والمرجوح هو الموَّوّل. 

والخلاصة الآن أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: 

الثاني والثالث: ما احتمل معنيين» هو في أحدهما أرجح 
فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. 

قال رحمه الله : 
)٠٠١(‏ كالاسشد اشم واجدِ الشبَاع وقد يُرى لإِلرَجُل الشحَا 


الأسد لفظ ظاهر في واحد السباع يعني هو الأرجح. 


شح نظام الورقات فى أحول الذله 
کا کے 


فإذا قال قائل : أقبل الْأسّد. 

أنه الحيوان المفترس المعروف. لكن يحتمل أنه أراد الرجل 
الشجاع . 

تحئله على أنه الحيوان المعروف» سكن اذا بالظاهر. 

وحمله على أنه الرجل الشجاع يُسَمّى تأويلا . 

قال رحمه الله : 
)٠١١(‏ والظاهز الْمَذْكوز حَيْتُ أشكلا مَفْيهُومُه قبالدَليل ولا 

(الظاهر) الذي هو المعنى الراجح إذا أوّل بالدليل» فإنه يُسَمّى 
مؤولا. 

ومثاله: قوله تعالى: #نإذا قرات الان فَاسْتَعِذ باه من ليطن 
ألبَصِرٍ )€ [النحل: ۹۸]. 

الظاهن فع أن الامععاذة تكن يعد القراءةة وعدا غير مراك 
انعا المراة+ إذا أزدت أن قرا فالععد بالل وهذا ادف الظاهعره 
ويُسَمّى تأويلا . 

وهذا الحأويل إن دل عليه الذليل فهو متبول »ابل واجب» 
وحينئذٍ يكون بمعنى التفسير ومثاله سبق . 

وإذا لم يدل عليه الدليل فغير مقبول. 

ومثاله: قوله تعالى: #ثّ أَسَنَوى عل ألْمرّشِ4 [الأعراف: 54]. 
فسّرها أهل التعطيل بقولهم: استولى عليه» وهذا غير مقبول؛ لأنه 
ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. 

ومثال آخر: قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 14]. 
فقال أهل التعطيل: اليد النعمة. وهذا لا يصح لأنه خلاف الظاهرء 
وليس عليه دليل. 


باب 1 المبين 
باب المجمل والمبيئ (۳— 


قال رحمه الله : 
٠١0‏ وَصَارَيَشْدَ ذَلِكَ النَأُويلٍِ مُمَيّداً فِي الاشم بِالذَلِيلٍ 
معناه: أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمّى 
ظاهراً بالدليل. ٠‏ 
فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل: ظاهرء وظاهر اللفظ 
الذي يكون ظاهره بالدليل: يُسمّى ظاهراً بالدليل. 
وتعلاضة هذا الاب أن الكلام له عمسة أقسنام: 
١‏ مجمل. 
1ت سر 
ا لصن 
٤‏ - ظاهر. 
ه ‏ مؤول. (ويسمى: ظاهراً بالدليل). 


شح نظام الورقات في أصول الفله 


ججح مر 7-7-1 ل 
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لما فرّغ المؤلفٌ رحمه الله تعالى من الأقوالٍ ودلالتها شرّع في 
الأفعال وهنا تَسْألُ: أُيُّهما أقوى دَلالةَ القول أم الفعل؟ 

نقولٌ: القول أقوى دلالة من الفعل ؛ وذلك لأن الفعل يحتمل 
امور"( ی كتير انلا فيه لعلقه و فعلة ا 
فعّله على وجه الخصوصية» احتمالات كثيرةٌ» بخلافِ القولٍء ولهذا 
تعيض ی العلماء ا ههرم الول 
بالفعل . ٠‏ 

أما التعارضٌ من كل وجو فلا شك أنه يُقَدَّمُ القولٌ» فإذا 
I a‏ وفعله فل شيك أننا تقلت جات القرلة 
لکن إذا لم يَتَعَارَضا من كل وجوء بل كان الفعل ب يُخَصِّصٌُ القولَ؛ فإن 
من العلماءِ مَّن يقول: لا عبرةً بالفعل» ويَبْقَى القول على عمومه. 
ومنهم من يقول: يُخَصّصٌ والصحيحٌ أنه يُخَصّصُء؛ لأن الكل سن 
والأصل في فعله ية التشريعٌ وعدمٌ النسيان. 

مثال ذلك: قال : «لا تَسْتَقْبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا 
تَسْتَدْيروها» 


e ا‎ 


| بات الأفعال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 
رقم (). ومسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة رقم (558). 


باب الافعال 
١‏ أ 


الشام مستدبر الكعبة'''» فهل نقولٌ: إن هذا مُخصّصٌ لعموم القول؟ 

الجوابُ: على الخلافي: الجمهورٌ يَرَوْنَ أنه مُخْصّصٌ وهو 
الصحيحٌ» والقولُ الثاني: لا يَرَؤْنه مُخَصّصاًء ويقولون: إن النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء. 

# إذاً: نأخد من هذا أن دلالة القولٍ أقوى من دلالة الفعل. 

ودلالةً الفعلٍ أقوى من دلالة التقرير؛ لأن التقريرٌ قد يَمَعُ مِن 
النبيّ بيه في حين غفلةٍ أو سهو أو اعتقادٍ عذر أو ما أشبه ذلك» 
فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير. 

قال المؤلف رحمه الله : 
(9١٠)ا‏ افعالٌ طه صاحب الشريعة حسسين شونا د ضو ته ي 

ا له (افغان) ‏ مدا أول» طه: مضافٌ إليه» صاحب الشريعه: 
ا ا ثانٍء ورا ا المجدا اكا العمل "من 
الميتذا الثاني وره بر الميتدا الأول ۰ 

وهنا ائ اعونت رخ اه الى في فر اط حت 
جل «طه» من أسماء الرسول يلاد . 

وهذا لا يصح نظرا ولا أثرا. 

اورمد سكمارا : فلعدم النقل» فإنه لم يأتِ حديث 
صحيح ؛ > ولا ضعيف أن من أسماء الرسول ييل «طه» أبداً . 

وأما لتر فلأن «طه) مُرَكَّبٌ من حرفين مُهْمَلَِين هجائيين 
والحروفٌ الهجائية ليس لها معنى» ومن المعلوم أن أسماءً الرسول كلل 
كلها تَحْمِلٌ معاني. 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب من تبرّز على لبنتين» حديث رقم 
(55١)؛‏ ومسلم في كتاب الطهارة: باب الاستطابة» حديث رقم (7515)؛ من 


شرح نظم الورقات في أصول الفله 

فليس له اسمٌ َة هو علمٌ محضٌء بل أسماء الرسول بل كلها 
أعلامٌ وألقابٌء أما أعلامُنا نحن فهي مجردٌ علم» ولهذا نُسَمّي ابا 
مثلاً عبد اللو وهو من أفجر عباد اللو» إذاً صار الاسم هذا مجرد 
علم» كأنه حجرٌ على رأسٍ جبل يذل على الطريتي فقط . 

اسا انين الو كه كلا فهي أعلامٌ وأوصافٌء وكذلك 
أسماءٌ الله تعالى» وكذلك أسماءٌ القرآن كلها أعلامٌ وأوصافٌء وكلمةٌ 
«طه» لا تَجِدٌ فيها شيئاً من الوصني. إذن لا يَصِحٌّ نظراً أن تكونَ 
«طه» من أسماء الرسول كل . 

فإن قال قائل: كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى: 
#طه مآ رلا عك لفان لِتَئْصَ )€ [طه: ١ء‏ ۲]. وهذا خطابٌ 
يقول: يا طهء ما أنْرَلّنا عليك القرآنّ لتَشْقَى. قلنا: إذاً سَمّ الرسول 
المص؛ لأن الله قال: #الَتص © كنك أ إِلِكَ نا يكن في درك 
حرج ينه [الأعراف: ١ء‏ ۲]. وهل أحدٌ سمّاه المص؟! 


كه الى ان اله يقول: «الر حكن أنه ِلَبَكَ للح 


7 0 


ألنّاسَ م لظلمتِ 9 الثور * [إبراهيم : .]١‏ فهل E‏ أم احا 

الجوابٌ: لاء لن يُسَمُيّه إذاً انْتقَضت قاعدته. 

فالمهم أن «طه» ليس من أسماءٍ الرسول ية ولا يَصِحُ أن 
کردا 0 ثرا ولا ا 

وقولّه: (صاحب الشريعة) هذا هو الوصفٌ الحقيقئ له بي فلا 
شك أن الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ صاحبُ الشريعةء وأنه مُشَرّمٌ 
وأن ما قاله الرسولٌ بي فكالذي قاله الله إذا صح عنه. 


وقوله: (مرضية) يعني : رضي الله عنهاء ورضي عنها النامن. 


باب الأفعا 
باب الأفعال 09 


ما كان عليه أهلّ الجاهلية. 


قال المؤلف رحمه الله : 
٤(‏ وها E ES‏ فوية ا و 

معنى البيتٍ: أن أفعالَ الرسول بل تَنْقّسِمُ إلى قسمين؛ إما أن 
E Ts Cy‏ 
سيل ارت إلى ات طا 

إذاً يمكنٌ أن نقول: أفعالٌ الرسول به إما للتعبدء أو للعادةء 
أو الل 


2 
ام 


فأفعاله يكل ثلاثةُ أقسام؛ إما عبادةٌء أو عادةٌ» أو جيل فكوثه 
اكل إذا جاع جبلةء وكونه ينام إذا جاءه النومٌ جبلةٌ» والعادةٌ كاللباس 
وشؤون البيتِ. . وغيرٌ ذلك كثير. 

والعبادةٌ هو ما ظهّر فيه قصِدٌ التعبدِء أي: صار قصد التعبدٍ فيه 
إما يقيناً» وإما راجحاً؛ لأنه لو أَخَذّنا بالمرجوح أو بالمحتمل على 
السواء لشرّغنا في دين الله ما ليس من دين الله. 
قال المؤلف رحمه الله : 


)٠٠١(‏ من الخصوصيات حيث قاما دليلها كوصله الصّياما 
فما فعَله ييه على وجه القربة» يعني: على وجه التعبدٍء إما أن 
يقومَ دليلٌ على أنه خاصٌ به فهو خاصصٌء أو لا يقومَ دليل على 
الخصوصية فهو عام له وللأمة» وكيف لا يقومُ دليل؟ 
يعني : بأن يقومٌ دليل على العموم» أو لا يقومٌ دليل لا على 
العموم ولا على الخصوص. 


شرح نخم الورقات في أصول الفقه 
رمک رج ر2 سے سے سے بے 


اللي على هذا قول اله عز وجل: 5ا5 فة إن يت 
س شو راد أليَنْ أن تیکسا حالص للك من ذون الزن 
[الأحزاب: .]٠١‏ 7 دليل قران على ثبوت الخصوصية. 

e ل‎ 

ومن الأشياءٍ الخاصة به بي التي دلت عليها السنةٌ الوصالٌ» 
كينا أكنان إلية ال رحمة انه تقول رة العاما :و الوصبال 
في الصيام هو أن يَصِلَ يوماً بيوم» فلا يُفْطِرٌ بيتهماء فهذا خاصٌ 
بالرسول ككِِ؛ لأن النبئ ية نى عن الوصال” بل قال: «لا يَرَالُ 
النامنُ بخير ما عجَّلوا الفطرً. وقال: «إن قصل ما بِينَ صيامنا 
وصيام اهل الكتاب أكلة السّحَرِ)" " . 

فخ عا الأكل في أولٍ الليلء وفي آخر الليلء الصا 

ضي بي الهم a E‏ صار بعضهم يُواصِل» فوم 

اليك لا عن الوصال» وقال: «لا تواصلوا»؛ لأن الوصال تعذيبٌ 
للنفس ومشقةء لكن لحبّهم للخيرٍ واصلواء حتى إنه ية لما رآهم 
مُصَمّمِين ترّكهم يُواصلون إلى أن ثبّت دخول شوالٍ» ثم قال: «لو 
تأخّر الهلال لَرِدتُكم”''. تنكيلاً لهم المهمٌّ نهاهم عن الوصالٍء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب الوصال حديث رقم (١١۱۹)؛‏ ومسلم 
في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم حديث رقم .)١١١9(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب 45: تعجيل الفظر حديث رقم 
(1900١)؛‏ وأخرجه مسلم: ص(۳٥۸)»‏ كتاب الصيام: باب 4: فضل 
السحور وتأكيد استحباب حديث رقم )٤۸(‏ ۱۰۹۸. 

(۳) أخرجه مسلم في الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه حديث رقم 
.)٠١95(‏ 

(:) أخرجه البخاري: في الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال (9545١)؛‏ = 


باب الأفعال 01 


قالوا: يا رسول اف إنك 5 ُواصلء كيف تنهانا عن شيء تَفْعَلّه. قال: 
(إني لست كهيئيكم» إني أظل يُظعِمُني ربي ويسقيني'2. 
فإذا قال قائلٌ: إذا كان الله يُظعِمُه ويَسْقِيهء فهل يكونُ مواصلاً؟ 
الجواث: لا يكون مراص لأنه اكل ويشرت» لكو قال 


بعض العلماء: إنه يأكُلٌ ويشربُ من الجنةء وطعامُ الجنةٍ لا يُمَطْرٌ 
الصائمَ - هكذا قيل - فيكون مواصلاً . 

ولكنّ الصحيحَ أن الأمرّ ليس كذلك. وأنه إما أن يكون الله 
ُعِْيه قوةٌ على تحمّلٍ العطش والجوع بحيث لا يكونُ كالآكل 
والشارب» وهذا ليس لغیره» وهذا وجه و هذا ببعيل. 

والوجة الثاني : أنه لانشغالٍ قلبه بذكر الله عرّ وجل وتعلّقِه به 
اسْتَعْنَى عن الطعام والشراب؛ لأن الإنسات إذا انْشَّغْل قلبّه بشيءِ نسي 
الطعامَ والشرات وکل شيءِ“» اراتم رجلاً الْتَقَى بصديقٍ له بعد مدة 
ل ثم خلبنا جتان من بع صلاةٍ الظهرء فإذا بأذانٍ العصر 
بوذن وفي العادة أنه يَتَعَدَّى بعد الظهرء > هل جد ألم الجن 
الجواتث: لا يَجِدَّه؛ ؛ لأن قلبّه منشغل عن الأكلٍ والشرب» قيقولون : 
إن الرسول ب له حال تعلق بالله لا يبعا النام» ولهذا كان في 
مناجاة الله عر وجل» كان يَقِفْ حتى تَتَوَرّمَ قدماه وَتَتَمَطَرَه وهذا لا 
يَتَحَمِّلُه أحدٌّء فهذا ابن مسعودٍ رضي الله عنه» على حرصه على 


= ومسلم في الصيامء باب النهي عن الوصال )١١١"(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب الوصال حديث رقم (١١۱۹)؛‏ ومسلم 
في الصوم باب النهي عن الوصل في الصوم حديث رقم .)١١١5(‏ 


فيح نضلم اليقات فى أصول الفته 
سا شەن لظ ل لحم ل 


الخير» صلَّى يوماً مع النبي ب يقول: صلَيْتُ مع رسول الله كَل 
فأطال حتى همَمْتٌ بأمر سّوءِ. قيل: وما همَّمْتَ به؟ قال: همَمُت أن 
"' 

مع أن ابنَ مسعودٍ رضي الله عنه أشَب من الرسول لاف 
والشابٌ أقوى تحمّلاً من الشيخ» فالوصال خاصٌ بالرسول كَل 
ولكن ما معنى قوله 4 : «إني ايت يظعِمُني ربي ويَسْقِيني)؟ قلنا: فيه 

الاحتمالُ الأول: أنه يَأكُلُ ويَشْرَبُ من الجنةء وطعامٌ الجنة لا 
بُمَطَرٌ الصائمٌ. وهذا قولٌ لولا أنه قيل لكان نقله عَبَثا . 

الاحتمال الثاني: أن الله يُعْطيه من تحمّل الجوع والعطش ما لا 
يُعْطى غيرّه» وهذا وإن كان مُحْتَمَلاًه لكنه ليس فيه ذاك المنزلة العالية 
للرسولء عليه الصلاةٌ والسلامُ. 

الاحتمال الثالث: أنه لانشغاله بالله عر وجل اا 
نسي الأكل والشرت» ولم يهنم به» وهذا عندي ارک االات 
وعليه فإن الوصالَ يكون حراماً عليناء وحلالاً للرسول با دل 
الل عدن :للك 

فعندّنا الآن مثالان من الخصوصياتٍ: 

المثال الأولٌ: من القرآن. والثاني: من السنة. 


قال المؤلف رحمه الله : 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل حديث رقم 


(۱1۳0)(؛ ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة فى 
صلاة الليل حديث رقم (۷۷۳). 


باب الافعال 
۷ أد 


)٠١(‏ وحيث لم يَقُمْ دليلها وحَِبُ ‏ وقيل: موقوفٌ وقيل: مستحثٌ 
)۱٠۷(‏ في حقّه وحقنا ا 

قولّه: (دليله) أي: دليلٌ الخصوصية. 

ومعنى البيتٍ: أنه إذا لم يَقُمْ دليل على الخصوصيةء وفعَل 
انب بي فعلآً على وجه القربةء فهنا يقولُ رحمه الله: فى فعله يل 
ثلاث ثة أقوالٍ؛ الأولٌ: أنه واجبٌء والثاني: أنه ا 0 
التوقف . اول هو واجتٌ» ولا مس لکن نقول: هو طاعة 
وقربةٌ . 

ويقول المؤلف: (في حقّه وحقّنا. 

والصحيحٌ من الأقوالٍ الثلاثة أنه في حقٌّ الرسولٍ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ واجبٌ إذا لم يَحْصّل البلاغٌ بدونه» أي: بدونٍ الفعل. 

و الرسول بل فعلا ولم يبيّن للناس أن هذا الفعل 
تت ولا يَحْصّلُ البلا للناس إلا بهذا الفعل» فهنا الفعل 
واجبٌ عليه» وذلك لوجوب التبليغ عليه بء قال تعالى: #ياما 
ااا يك ين َد [المائدة: .]٦۷‏ وإذا لم يَحْصّلْ بلاغ 
إلا بالفعل صار الفعلٌ واجباً. 

وبالنسبة لنا فيه ثلاثة أقوالٍ: 

ال ا رو 0 م وا 

مثال ذلك: كان النبئئّ بل إذا دتمل بيته بدأ بالسواك". هذ 
فعلٌ لم يَأْمُرْ به» فيَحِبُ عليه أن يَتَسَوَّكَ؛ِ لأنه عبادةٌ ما عَلِمْناها إلا 
عن طريقٍ الفعل . 


.)57( )٠٠۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك‎ )١( 


نح نظم الوىرقات فى أحول الخ 
ک۸ شرح نظم الورقات قي اصول 


ES وف‎ SRA ES ALG 
. بالتوقفِ‎ 

من القائلون بالوجوب فاسندلرا تقول الله الى وقد كن 
ك فی رسول ال اسو سه لمن کان ينثا" آنه لوم لكر 4 
[الأحزاب: .]١١‏ وكلّنا نرجو الله واليوم الآخرّ. 

وال الثاني : أنه ست لأن فعل النبيّ ي إياه على وجو 
القربة يَقْنَضى أن شعله: والأصل و مُ العقوبة على الترك وو الذمة. 
0 فيحثنل نرُح فعله بدون عقابٍ على تركه. وهذا 
القول الثاني أصحٌ؛ أنه مستحبٌء ما لم يَقُمْ دليل على الوجوب. 

وأما التوئّفٌ فهو قول الإنسان الوّرع الذي يقول: آنا أفعلّه: 
ولا أقولُ: واجبٌ ولا غيرٌ واجب. وهذا لآ شك أنه وَرَعٌّ»لكن يبي 
أن أقول: إنه واجبٌ أو مستحبٌ؛ لأن الفرق بيتهما عظيعٌ. فالواجبٌ 
إذا تَرَكَه الإنسان أثم» وأما المستحبٌ فلاء والشيء الثاني أن 
الواجبّ ثوابّه أكثرٌء فالإنسان يَحْتَسِبُ على الله ثواباً أكثرٌ من ثواب 
اليتس a‏ نقطة قن اله E‏ كيرا أن يلت E‏ 


RRS (۱۰۷(‏ .الم تحكقن رهه هی 
)۱٠۸(‏ فإنه في حقه مُباح وفعلهأيضاً لنايباٌ 
هذا ای تون الا ا على ميل ا وقوه 
فعَله عادةً أو جبلة. 
انالا عاك a‏ > لا واجب» ولا 
مستحبٌ» 0 0 لأنه جبلةٌ ٠»‏ فالإنسان 0 ا النوم م نام وا 


EE 


باب انعا 
ج ا ۹ اس 


واجبٌّء ولا مباحٌ» ولا حرامٌ من حيث هوء لكن قد نقول: | 
واعمت ]ذا اكه السهر .وفك ول 00 إذا 0 
الجماعةٍ مثلاً. لكن هو من حيث هوء النومٌ طبيعة وجبلَةٌء ما يُوصَفُ 
بحكم. 

وأما ما فعَله َيه على سبيل العادة فكلام المؤلف رحمه الله 
مضي أنه مبالح» لكن ينغي ألا نَقْتَصِرَ على الإباحة» فنقولٌ: ما فعله 
على سبيل العادة» ففعله مستحبٌ» لكن لا بالعينٍ» بل بالجنس . 

مال ذلك : في عهدٍ الرسول عليه الصلاةٌ ا اعتاد الناس 
أن لوا دار أ ورداءً وعمامة في الغالب» فنقول: کون e‏ 
ذلك الوقت يَلْبَسون هذا اللبامنَ اسل واد ثلا يَشُذَ الإنسان عن 
الناسن» ولعلا يكون لباشه شهرة؛ لكن تو ارفا أن نطب ذلك في 
يون الآنء ونأتى إلى الصلاةء كل ادها لان ازا .ورواء 
و EEE‏ انس أن لس ها 
اعتاده النامنُ عندّناء ولهذا كان الصحابة رضي الله 2 لما فتحوا 
الاد ماروا نون لبامنَ الناس ؛ لفل يكون الإتشان سما 


)000( فائدة: سئل شيخنا محمد رحمه الله هذا السؤال: بعض الدول تخصص 
لباسا معينا للجند والممرضين والعلماء وغيرهم» فهل هذا لباس شهرة؟ 
فأجاب رحمه الله: هذا غير لباس الشهرة» هذا عادة ما لم يكن هذا 
اللباس مؤدياً إلى الخيلاء والفخر؛ لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيه 
نوعاً من الخيلاء مثل أن يكون الكم واسعاًء أو الثوب واسعاًء فهذا 
أخشى أن يكون من الخيلاء» أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا 
يعرفهم فهذا ليس فيه بأس. 


شح نظام الورقات في أصول الفله 


١ةه٠‎ CC 


ولهذا نهى النبنْ بيا عن لباس ا 

ا 0 وما فعله على 
سبيل الجبلةٍ قلنا: : لا حكمّ له» وما فعَله على سبيل العادة قلنا: إنه 
مستحبٌٍ» لکن بالجنس» لا بالعين. 

مسألة: وهل يمكنٌ أن يكون فيما فعّله على سبيل الجبلة شيءٌ 
مشروعٌ يعلق بهذا الجبلرك؟ 

الجوابٌ: نعم» مثل هيئةٍ النوم على الجنب الأيمن» وأذكار 
النوم عندّه وبعدّه. 

ثم قال رحمه الله : 

)٠١(‏ وإن أقَدَ قول غيره عل كقوله كناك فعلٌ قد فُعِلُ 
ونا عفدن خصو فاا ETRE‏ رةه 

ا أقسام : 

القسمٌ الأول: إذا أَكَرّ النبي بي قول غيره» يقولٌ المؤلف: فإنه 
كقوله لكن كقولِه حكماًء ليس كقوله صريحاًء فإقرارٌه الجارية لما 
قالت: إن الله في السماء" . كقوله هو: إن الله في السماء. 

القسمٌ الثاني: إقرارٌه الفعلَ كفعله حكماًء لكن لا يكون 


)١(‏ أخرجه أحمد: (4۲/۲) دون قوله: «تلهب فيه النار»؛ وأبو داود في 
اللباس» باب في لبس الشهرة (4)4074 وابن ماجه في اللباس» باب من 
لس شهزة مو العات 059 قال «البوؤصيري في الوواتك: إسنادم سن : 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «من لبس ثوب 
شهرة اله الل بو الاما ترب ب اتفه الار: 

)۲( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ۷ تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته حديث رقم (۳۳) .٥۴۷‏ 


باب اإأذعا 
باب الاافسال Ew‏ 


مشروعاً. 3ك أَقَرّ الرجلَ على قراءة: كل هو آله عد ©4 
آخِرَ کل قراءةٍ» ليس كفعله هو؛ TT‏ 
وتشريعاًء لکن كفعله حكماًء فلا إنكارٌ فيه. 

القسمُ الثالت: وهو ما قعل في عهده بي واظلّع عليه» وسكت 
عنه» وهو عبادةٌ» فيكونٌ غير بدعةٍ. 

وقول (واطلم غليه) ظاهره أنه إذا لم يلع قلسن کا 


الصحيح أنه يكون مشروعاً ا اغا ت مقيه الال وإن لم 
بل غعليه؛ لان ما لم بقل عليه الرسولٌ ب فقد اتللّم غلية انه 
عز وجل. 


عع 


وبهذا انْتَهَى هذا الفصلء وهو فصل الأفعال» و شأ ل | الله أن 
ينا على العلم النافع» والعمل الصالح. 


000( أخرجه البخاري في الأذان» باب الجمع بي بين السورتين ف في الركعة حديث 
رقم (:/ا/ا). 


e‏ شح نظام الورقات في أصول الفله 


B= ا‎ © 


3 ١ 


بات النشسخ 


كان الذي يَنْبَغي أن يَذْكُرَ المؤلف رحمه الله بابَ النسخ بعد 
باب العام والخاصٌ؛ لأن التخصيص نسح الحكم في بعض الأفرادٍ 
ا رفع مم الحكم عن جميع الأفرادٍء لکن على كل حال هكذا رتب 
المؤلفٌ رحمه الله . 

يقو رحمه الله : باب النسخ. 

انسح له تعريفان؛ تعريفٌ لغويّ وتعريف شرعيٌ : 

أما الل فقال : 
(١١1)النسحٌ‏ نقَل أو إزالة كما حكزه عن أهل اللسان فيهمَا 

قوله : (أهلٍ اللسان) يعني به: آهل اللغة. 

فالنسحٌ في اللغة: نقلّ أو إزالة. 

فمثال النسخ الذي بمعنى الإزالة قولهم : نسحت الشمس الظل. 

: أزالّئْه؛ لأن الشمس اول ما تَظُلُعُ یون لها ظل للأشياء 

e‏ ولا يرال ياق حتى يزول» ويج الظل إلى المشرق: 
ND N‏ 

وال النسخ الذي بمعنى النقل قولّهم : تخت الكقات. أي: 
نقلنّه. هذا في اللغة. 

وبعضهم يقولُ: لا يَصِحٌ أن نقول: إنه بمعنى النقل؛ لأنك لم 
َْقَلٍ الكتابَ الأول» ولكن قَلْ: ما يُشْبِه النقل. لكنَّ أكثر المُعَرْفين 


باب النسخ 
۳۴۳ ل 


5 ۰ ۰ 2 3 5-5 ا e‏ ىن ع « 5 
يقولون: إنه النقل. ثم يقولون: نقل كل شيءِ بحسبه؛ إد إنني لو 
قلتٌ: نقَّلتٌ الكتاب. لا أحدّ يمهم أنني نِقَلْتُ الكلمات بيدي» 
و صَعْتّها في الكتاب الثاني» وهذه الأمورٌ لا يَنْبِغي أن تَتَنَطَعّ فيهاء 
بل إذا د هم المعنى عن قرب» فلا حاجةً إلى التنظع . 

a a 
النسحّ هو الإزالة أو النقل. هذا في اللغة.‎ 
أما في الشرع فيقول المؤلك رجمه الله‎ 
وحَدّه رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق‎ )١١0( 
و أ رعا‎ 
يعنى المؤلف رحمه الله : عع و ا حرفي ياي‎ 
ولهذا نقول في تعريقه‎ E عد دليلٌ شرع ثم يزه‎ 
الجامع الماتع' انسح هو رفع حكم دليلٍ شرعيٌ أو لفظه  ب يعنى أو:‎ 
الكتاب‎ e e رف لمي‎ 
0 يَنْسَحُ هو الدليل الشرعيٌ ؛ 0 أو‎ 
: والنسځ ثابتٌ شرعاًء جائدٌ عقلاً‎ 
قأما دليل تبوته شرعاً.‎ 
فقد قال الله تعالى: ما نسَح ِن ءايّةٍ أو نها تأت يَيْرٍ نّا أو‎ 
يفْبهً» 1 1ن وهندا و اقيدس أن الله ا عضي الأبالعة‎ 
0 لبقرة: ضح 1 بسح بعصن‎ 
وتي بخير منهاء وقد وقع ذلك» فقد قال الله تبارك وتعالى: #إن یک‎ 
طش و رص اس 2 كك و | سام‎ 
نکم عَتْرُونَ صر لیوا ماش وإن کن منحكم يَأمَهُ غلا آلا من‎ 
توأ بان ره لا منقَوُورت 4 . ثم قال سبحالّه:‎ 0 
ا‎ 


ع4 - يعني : : قبل ذلك كان فيه تثقيل - ولم ت فیک صَعْقَاً إن 


را أل 


حا شح نظم الورقات في أصول الق 
ين منڪم يانه صَارَة لبوا مانن ون یکن يک آلف يَمْليوًا اَن 
[الأنفال: 17]. وهذا نص صريحٌ في النسخ. 

الال تجاه مدال يِل کڪ يله أ يام الك إل 
ضایکم من يات لم اث بای لھ یم اه م ر قنتا تاوت 
شڪ ساب لیک ک وما ىک فان بشروهى# [البقرة: ۱۸۷]. 

وفي السنة قال 4ي: «كنتٌُ نهيتّكم عن زيارة القبور ألا 

إذا : النسخ تات بالقران والسة: 

به آنا ی ال و أن ا قد تاف 
المصالح باختلاف أوقاتهمٍ وباختلاف أحوالهم. فتَجِدٌ بعضٌّ الأشيا 
تَصْلُحُ في وقتٍء ولا تَضلَح في وقتٍ آخرّء ولهذا جاءتِ الشريعة 
الإسلامية بالتدرّج» الد ال لناء ثم عرض لنا بتحرييه» ثم 
ا مم عدن الا ات ثم مُنْعْنا منه مطلقاًء > كل ذلك مراعاةً 
لمصلحة العباد. 

0 00 الله تعالى على 0 في شريعة اليهود» فقال تعالى : 
#هَظلْر مِنَّ اديت مادو رمتا عَم طِيبَتٍ أجلت ك [النساء: .]1٠١‏ 

والغريبٌ أن اليهودّء 2 ا الله» ينكرون النسخَ» 
ويقولون: إن انسح يَسْتلْرِمُ البّداءَ على الله والبداء يعني: أنه بدا له 
العلم بعد أن نسخء فكان الأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي 
الأصلحٌ» ثم علم بعد ذلك" فيقال لهم : أنتم الآن كذبم التوراة؛ 


200 أخرجه مسلم (۹۷۷) عن بريدة رضي الله عنه . 
)۲( فائدة: قال شيخنا محمد رحمه الله من اعتقد أن العلم يحدث لله كفر؛ 
لأن العلم صفة لازمة لله عر وجل . 


١ 


3 
لت التوراء يا رمه قال تعالى: طيَظلرٍ می الت كاذو 
9 رمتا عم طَيَبتٍِ اف 4 [النساء: .]15١‏ 
وک ام البّداءة على الله هذا ر إذ إن الله 
تعالى يَعْلَمْ أن الحكمٌ في هذا الزمان ن أصلحٌ من الحكم الثاني» وأن 
الحكم ا أصلحٌ من الحكم الأول فلا بداءةء فعلمٌ الله 
تعالى واحدٌّء والمتغيرٌ هي الأحوال. 
قوله رحمه الله : 
(رفعٌ الخطاب اللاحق ثبوت حكم) «ثبوتَ» هذه مفعولٌ للمصدر 
الرفع». 
والمعنى أن يَرْفَعَ الخطابٌ اللاحقٌء وهو الثاني» ثبوتَ الحكم 
بالخطاب السابتي» وهو الأول» فالمنسوځ هو السابقء واللاحق هو 
الناسخ . 
ثم قال رحمه الله : 
9ا على وچو اقفن و اک نوك قا كاه 
هذا الت احفر ار مما إذا رفع الحكمٌ عن الشخص لحالٍ 
دعي للك 0 الصلاة a‏ فهذا لا 
قال : نسح ؛ لأنه وجدت ال تقتضي التخفيفت» فخففه. وهنا 
يقول: لولاه لكان ذاك ثابتاً. والآن وجوبُ القيام ثابتٌء ولكن ارْتمّع 
عن هذا العاجز لسبب . 
7 رحمه الله : 
)(١(‏ إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني 
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بی : يَشْتَرِط المؤلف رحمه الله أن کول الثاني» وهو 
الناسخٌ» متأخرا عن الأولٍء والتراخي 00 شيءِ بحسبه» قل 
يترا حى لمدة شهر»ء أو شهرين؛ 3 سنة» أو سنتين» وقد يُتراخحى 
ا أو ۰ يقترن بالود إذا TS‏ > بل على 
شت e E‏ 
رحا مله الزشع دون الحكم كذاك نس الحكم دون الرسم 
۱١‏ ونسخٌ كل منهما إلى بَدَل ودوت LEBE‏ فيل 
(۱۱۷) وجاز أيضاً كون ذلك نفدل أخف أو شين هما فد ت 

أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسح يَنْقَسِمْ م إلى ثلاثة أقسام من 
حيث الناسحٌُ والمنسوحٌ: 1 

الأول يجوز نسح الرسم دون ا والمراد ا 
ll‏ يعني : يجوز ز أن ينسح اللفظء ویبقّی الحكم . 

ومله آيةٌ الرجم م فا الرجم TA‏ وقرّأها اسشا 
رضي الله 2 ا ووعؤهاء وتُقُدَت فخلا ثم بعد ذلك 
يخ اللفظء وبقى ا ا الرجم انكف و جود لكن نَعْلَمُ نها 
كانت موجودةً. ثم ا والرجم 5 يرف كحكم شرعيّ . 

إذاً: هذا نسح اللفظ دون الحكم. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من س اللفظ مع بقاء الحكم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع منها كتاب الحدود» باب رجم الحبلى 
فى الزنا إذا أحصنت حديث رقم (١1۸۳)؛‏ ومسلم في الحدودء باب ما 


باب الئسذ 
اک اوااد 


ولماذا لم يَبْقَ اللفظ خصوصاً في القرآن ليزداد تعبّدُ الناس به؛ لأن 
تلاوةً القرآن عبادة؟ 

تقول ألفاتدةء وان أعلم» هي : فان امتثال هذه الاأمة لأمر الله 
وتنفيذها لحُكمهء وبیان فضيلتها ومِيزتها على من سبّق من 
لأن e‏ أنكروا الرجمء مع أنه ابت في الآية في التوراة - يعني , 

e‏ باق - ومع ذلك استكروا عنه» اة الرجل اليهودي 
الذي ر بامرأقء وأتيًا إلى الرسولٍ كك لعله يَجِدُ حكماً دون الرجمء 
فأمّر برجوهماء فقالوا: هذا ليس عندّنا. حتى أت بالتوراة» فإذا بأية 
ده 0 

إذاً: الفائدةٌ بيان امتثال هذه الأمة لحكم الل وإن كان منسوحّ 
اللفظء ولا تَسْتَكيرٌ عن حكم الله أبداً. lk‏ 

الثاني: : نسح الحكم دون لفظه . 500 5-07 و 
باي . ومنه ات الصيام وآ ا فالمنسوخٌ باق لفظه . 

والفائدة من بقاء لفظه: 

١‏ - زيادةٌ الأجر بالتلاوة؛ لأنه لو يخ لفظه لم يَحْصَلْ لنا 
ا 

۲ - تذكيرٌ العبادٍ بنعمة الله عليناء فيُذَكرُ العبادُ بهذه النعمة إذا 
كان من الأثقل إلى الأخفٌ. أو يُذَكّرونَ بحسن ترتيب الشريعة إذا 
كان من الأخفٌ إلى الأثقل. 

الا سينا معاً يعني التلاوة والحكم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران» باب #8قُلَ فَأَنوأ بالتورنة كأتنوعآ 
إن كلك «وقري » سبيت رق 4140830 ونم الى ر ت 
اليهود أهل الذمة في الزناء حديث رقم .)١599(‏ 
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و ا لدل جد عات رضي الله عنهاء في الرضاعةء 
اليس : كان فيما أنزل في القرآنٍ عشرٌ رَضَعَاتٍ 
معلوماتٍ يُحَرْمْنَ ثم نُسِحُنَ بخمس معلوماتٍ» توفي رسول الله كَل 
0 مد 

فمن حيث اللفظ : ليس في القرآنٍ أن الرضاعَ عشر رَضَعاتٍ. 

وأما الحكمُ: فقد اقل إلى الخمس. 

إذاً فالعشرٌ فيها نسح اللفظ والحكمء والخمسٌُ فيها نسح اللفظ 


وبقاعٌ الحكم . 

إذاً صار النسحٌ يَنْقَسِمْ إلى ثلاثة أقسام باعتبارٍ بقاءِ المنسوخ 
وعدمه. 

وينقسم من جهة أخرى ا أقسام ؛ إل بدلٍء وإلى غير بدلٍء 


رهق و 


بمعنى أنه يمل النامسّ من الحكم الأول ال و 
إلى بدلء والبدلُ قد يكونُ أخفٌ أو أثقَلَ أو مسا 

فیکون الم أولا ادل e‏ ا بدلٍ بمعنى أن 

ينسح الحكم الأول» ويَجل محلّه حكمٌ ثان. 

إلى غير بدلٍ: بسح الحكمء ولا يج ل ان 

مثاله : إلى غير بدلٍ. ومنّلوا له بنسخ وجوب الصدقة بِينَ يدَيْ 
مناجاة الرسول ياء كان المؤونسود عؤمورين أولاً ألا يحَاطِبَ 
الرسول يلل أحدٌ منهم إلا إذا قدَّم صدقةء ثم تسخ بعد هذاء فيكونٌ 
هنا النسح إلى غير بدلٍ. 

مثالٌ آخرٌ: نسح وجوب اللزوم للصائم إذا نام» فلقد كان الأمر 


2020 أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب ا التحريم بخمس رضعات رقم 
.)١555()55(‏ 


باب النسخ 00 
أول ما نرّل الصيامٌ أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تَعْرْبَ 
الشمسٌ من اليوم التالي» ثم سخ هذا. 

وهل يخ إلى بدلٍ أم إلى غير بدلٍ؟ يعني : : هل يخ على أن 
يَفْعَلوا كذا بدلّه» أو نخ تخفيفاً. وحلّ الحكمٌ الخفيك؟ 

الجوابٌ : الثاني 

إذاً فالمئالُ الذي لا يَرِدُ عليه شيءٌ هو نسح وجوب تقديم 
الصدقة بينَ يدي الرسول 4ي . 

الثاني : إلى بدلٍ. والبدل قد يكونُ أخفٌ أو أثقل أو مسا 

e كان الراحت :اول أن‎ OT ETS 
بون مان د يعني : الرجلٌ عن عشرةٍ  ثم يخ إلى أن المائتين‎ 
يَعْلِبِون أربعمائة. طن بک نم ياه صَاِرَه يوا مات‎ 
.]55 [الأنفال:‎ 

مثالٌ أن يكو البدلٌ أثقلَ: أولَ ما فُرِض الصيامٌُ كان الإنسان 
ا ل ا ل د 
بعد ولك ولأ فك أن العفيية اعت سن : تعيْنٍ الصيام؛ لأن 
التخييرٌ أوسعٌ للإنسانٍ من التعيين. 

مئال أن يكو البدلُ مساوياً: كان الواجبٌ أولاً أن يفيل الإنسان 
بيت المقدس في الصلاق ثم يخ وك إلى ا ی وقالاخنا 
واحدٌء فالإنسان واقف» سواء اه لی کذاء أو إلى كفاء أو إلى كفاء 
كله واد اة للك ليس فنه فزق أن هذا أتقل او اح 


6 متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع : البخاري (/5501)؛ ومسلم .)١١55(‏ 
(EAT‏ ومسلم .)٥۲۵(‏ 
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جد[ ١‏ كا 


فإذا قال قائل: بيّنوا لنا الحكمة فيما إذا تسخ الشيءٌ من شيء 
أخفٌ إلى أثقل؟ 

لا ا 

الأول افو الاس افر ر عدم وها ف امان 

اا مان كا الل في التدرّج في التشريع فالناس يقابلون 
بالأهونٍ حتى تستقبلَ نفوسُّهم الحكم الثاني بكل سهولةٍ. 

وإذا قال قائلٌ: ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخفٌ؟ 

تقول : الحكمة ظاهرةٌ وهي : 

١‏ التخفيف على العباد. 

؟ - بیان رحمة الله عر وجل بعباده حيث خقّف عن العبادٍ. 

وإذا قيل: ما الفائدة من النسخ إلى مساو؟ 

نقولٌ: لا يمكنٌ أن يقعٌ التساوي بين الناسخ والمنسوخ من كل 
وجدء لكنه يقع باعتبارٍ فعل المكلّفٍء أما باعتبارٍ الحكم فلاء 


والحكمةٌ أن بيت الله الحرام أولى أن يُسْتقْيَنَ من بي المقدس» على 
أن شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله يقول: إن أولَ بیت وضع للناس 
ا 0 اف ليت 
2 إن الوسر ل 6 اسا فيك ا لما وصّل إلى 
المدينة؛ تأليفاً لليهودٍء وكان أولَ ما قدم المدينة يحب موافقة اليهودٍ 
فيما لم ينه عنه. 
إا فر ف ها المح إلى عل ماف هذا افا 


بك ا أت 
الا > لكن بالنسبةٍ للحكمء > فلا بد أن يكو المنسوحٌ إليه أَوْلَى 
بالحكم من المنسوخ» لا شك في هذا. 

5 و ES‏ رحمه الله ال وأقسامّهء وأنه جائرٌ 
عقلاً» وواقع شواعا ذکر بماذا ون انسح » فقال: 
(۱۱۸) ثم الكنَابُ بالكتاب يُنْسَحٌّ ELE OE EE‏ 

1 نسح القرآن بالقرآن» فهذا تات ومنه ل تبارك 
وتعالى St‏ ورو شا ماين 0 
ماين و 5 e‏ ال شلا أل 31 أله اله مَعّ صبرت 69 * 
[الأنفال: 2.56 55]. فهذا نسح م قرآن بقرآنِ» وهذا واضح . 

قر للجرهفيه ال عند وض الل اه 


يعني رحمه الله: كما تُنْسَحْ السنةٌ بالسنة» وهذا أيضاً ظاهرٌء 
ومثالّه قوله كهِ: «كنث نهيتكم عن زيارة القبور فَرُورُوها)"") 

ثم قال رحمه الله : 
)١19(‏ ولم يَجِرُ أن يُنْسَحَ الكتاث ‏ بسنة بل عكشه صوابُ 

يعني رحمه الله : E‏ يُنْسَحْ القرآن نة قالوآ: لان 
القراد مكو ان" اما اله قلست ا 500 فصل بعضهم فقال: 
يجوز أن يُنْسَحَ TE‏ يدو ل بر ر أن نسَح بالآحادء 
ولک ال د إذا صح الحديث عن النبيٌ چ وكان E‏ 
للقرآنٍ أنه يُعْمَل به» ولكن يشترط للنسخ شرطان: 


(1) سبق تخريجه ص(04١).‏ 


ا شح نظام الورقات في أصول الفله 

EE E‏ انيت يدن مك 
الجمعٌ وجَبء ولا نسمّ؛ لأن النسحّ يعني إبطالٌَ أحدٍ الدليلين. 

؟ - وأن يُعْلَّمْ تأر الناسخ. فإن شككنا فيه فلا نسحَّ» ويَجبُ 
أن نذهبَ إلى الترجيح» فإن لم يُُوجَدْ مرجحٌ وجب التوقفُ والصحيح 
أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتاً من المنسوخ إذا صمٌّ. 

3 هذا 00 0 أنه E‏ ا إذا 
TT‏ ل 
ا ف ك1 ملكا عر سوأ ا إن انه ا 


3 


تَحيمًا €6 [النساء: 15]. هذا في ا يأتيان الفاحشة فيما 
هما وا 0 ا 00 
نُعْرِضُ عنهما. e‏ «مَن وَجَذتموه يَعْمَل عمل قوم لوط 
فاقثلوا الفاعل والمفعول e‏ 

لكنّ هذا | العديث الا تحتو افيه الشرظل الذي فلها وهر 
اليد 3 أن ةا الحديت نايد بعمل الصحابة رضي الله عنهم» 
فقد أجمع الصحابة على قتل الفاعلٍ والمفعرل هه لك الختلفوا كفت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7597١)؛‏ وأحمد (١/١٠0")؛‏ وأبو داود (؟5551)؛ 
والترمذي (5557١)؛‏ وابن ماجه (75577)؛ والطبري فى «تهذيب الآثار) 
(۸۷۰)؛ وابن حزم في «المحلى» (۱۱/ ۳۸۷)؛ راكد وا (YE)‏ 
والدارقطني (۳/٤۱۲)؛‏ والحاكم (6/١٠)؛‏ والبيهقي (۲۳۱/۸ - ۲۳۲) 
كلهم من حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو معلول 
وله شواهد ضعيفة فالحديث غير قوي. 


باب النسخ 
بك ال ۳ أت 


کون القتل» کا دلت ان 


وقولّه رجمه اللهُ: (بل عكسّه صوابٌ). أي: أن نسح السنة 
بالكتاب هو الصوابٌ» والصوابٌ أن النسح يكون بالقرانٍ وبالسنة» 
بعضهما مع بعض» ن يُشْترَط في السنة أن تَصِحّ إلى النبي كَل . 

ثم قال رحمه الله : 
٠ )‏ وذو تواثُرٍ بمثله تسخ وغيره بغيره فَلْيَنْتَسِحٌ 

فول (وغيرٌه) . يعني : غير المتواتر. 

وقولّه : (بغيره). يعني : بغيرٍ المتواتر. 

أفادنا ارت رحمه لله في هذا الست أنه يجوز : نسح المتواتر 
بالمتواتر» زاب الآحاد بالمتواتر» ويجوزٌ نسح الآحاد 0 

ولا يجوز نسح المتواتر بالآحاد؛ لأنه على كلام المؤلف لا 
جور أن کون الناسخٌ أضعفت» ومعلوم أن اف أضعفٌ من 
المتواترء لكنَّ في كلامه نظراًء والصوابٌ أن المدارٌ على الصحة. 

قال رحهه الله : 
(۱۲۱) واختار قومٌ نسح ما تَواتَرَا ‏ بغيره وعكسه حَثُماً يْرَى 

قولّه: (بغيره). يعني: بغير المتواتر» يعني: يُنْسَحُ المتواترٌ 
بالاحاد. 

ر آي + نسم الأحاد 
بالمتواتر. 


وتو (حَثْما يُرَى). يعنى : أنه يحم القولٌ به. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ »)١8١‏ والمغني .)٠١٠/۱۲(‏ 
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چ كما اخ کے 


| || 


ثم قال رجمه الله: باب في التعارض بينَ الأدلة والترجيح 


بات في التعارض بيذ الأدلةٍ والترجيح 


قال رحمه الله : 
(0؟١)‏ تعارض اللطقين في الأحكام يأتى على أربعة أقسام 

وله رحمه الله: (تعارض النطقين) المرادٌ به الكتابُ ا 1 
القرآنَ كلام الله. وقد قال الله عنه: هذا كنبا طق يكم باحق 
[الجائية:-7] المراذ بالكتاب في الآية الان والسة نظن النبيٌّ 

قول رحمه الله : اا يأتي على أربعةٍ أقسام, ينها بقوله. 
( إما عمومٌ أو خصوصٌ فِيهمَا أو ڪل نطق فيه وصفٌّ منهُمَا 
9 أو فيه كل منهما وَيُعْتَبَرْ كل من الوصفين في وجه ظهَڙ 

بين رحمه الله في هذين البيتين الأقسام الأربعة» وهي : 

القسمٌ الأول: التعارّض بينَ عامين. 

القسم الثاني : التعارض بينَ خاصين. 

القسمٌ الثالث: التعارض بِينَ عام وخاصٌ مُظلقٍ. 

القسم الرابع : التعارض بِينَ عام وخاصٌ من وجه. 

هذه هي أقسامٌ التعارض الأربعة» ثم قال رحمه الله : 
)١1١5(‏ فالجمغ بِينَ ما تعارّضًا هنا في الأؤَليّن واجبٌ إن أفكنا 
0 وت كان ونونف .مانم يكن ذارية كن ترف 
۷ فان عا وقت كل دهم فالثانٍ ناسجٌ لما تقَدَّمَا 

يعنى المؤلف رحمه الله: أنه إذا تعارض عامّان أو خاصّان 


باب في التعلاض بين الأدلة والترجيح Eee‏ 
وجب الجمع بيتهماء » فإذا ورد في القرآنِ على سبيل المثال: ند ر 
تكن فت َه أن الوا وہ رَينَا ما كا مُتْرِكِينَ 402 [الأنعام: ۲۳]. وورّد 
فيه أنهم ولا يكو آله ينا [النساء ]ديعن : E‏ 
فهذان عامان» فكيف نعمل؟ فول یجب ا ا »> فإن لم يمكن 
الجمع رجّعْنا إلى التاريخ» إن علمُنا المتأخرّ فهو الناسحء وإن لم 
َعْلْمْ فالترجيحٌ» وإن لم يكن ترجيحٌ وجب التوقف. 

والمثالٌ على التعارض بين خاصين مثل: أن يَرِدَ نص: أكْرِمْ 
و E‏ ترم زيداً. هذا تعارضٌء فإذا أمكن الجممٌء 
زقبل إن المح اكرة :زيند إن "اجتهد» أو لا اترو ردا إن 
أَهْمَلَ. وجب الجمعٌ» وإذا لم يمكن عونا بالمتأخرء وإذا لم يمكنْ 
فالترجيح» وإن لم يمكن فالتوقفٌ. وهذا معنى قوله: 
(5؟1) وحيث لا إمڪانَ فالتوقفٌ | مالم يكن تاريحٌ كل يُقْرَفُ 
(۱۲۷) فان علِمُنا وقت ڪل منهما فالثان ناسخ لما تقدّما 

هذا بِينَ العامين مطلقاًء وبين الخاصين مطلقاًء أما القسم 
الغالث فقال رحمه الله : 
(4؟1) وخصّصوا في الثالثِ المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم 

يعني رحمه الله: إذا تعارّض عام وخاصصٌ فإننا نُخَصَّصٌ العام 
بالخاصٌ» وهذا بقع كثيراًء وال قوله :كلو افيا ست السناء 
ال ف EE‏ لاله N‏ > وقال ية : «ليس 
فيما دونَ خمسة أَوْسُقٍ ا هذا يُخْرِحُ القليلَ. وهنا لا إشكال 
تخصص العام بالخاص . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۲۷). 
(؟) سبق تخريجه ص(158١).‏ 
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أما القسم الرابع م فقال فيه رحمه الله : 
)١119(‏ وفي الأخيرٍ شَطرُ ڪل نطقي من كل شق حكمُ ذاك النطق 

يعنى: معناه أنه إذا تعارّض نَضَّانِ من وجوء فإننا نَحَكُمُ 
خفن وم ك0 منهما بخصوص الآخر . 

مثال ذلك : قال النبي بي : eS‏ 
الشمس»”'. وقال بل «إذا دحل أحدكم المسجدّ فلا يَجُلِسُ حتى 
يُصَليَ رکعتین»"'. 

فالأول: «لا صلاةً بعد الصبح حتى تطلّعَ الشمس». فيه عموم 
الصلاة؛ لأن قولّه كلا : «لا صلاةً). «صلاة» نكرةٌ في سياق النفي 


وفيه خصوص الزمنِ» وهو ما بينَ صلاةٍ الصبح إلى طلوع 
الشمس. 

وقوله علد : «إذا دخل أحذكم المسجد فلا يَجلِس حتى بصي 
ركعتين)2. فيه عموم م الصلاة وعموم م النهي عن الجلوس» و 
الصا متو اة ف فة ال ا 
الم ف لد ألا صل 4 تكون قن اخدنا بعموم النهي: ١‏ 


1 


ةٌ بعد الصبح حتى تطلّعَ الشمس». وإذا قلنا: صل E‏ 


1١ 


Gn: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها (۸۲۷) (۲۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 
(555)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد 


باب في التعاض بين الادلة والتيجبع 0 
بعموم: «إذا دخل أحذكم المسجد فلا يَجْلِسٌ حتى صل ركعتين). 

الجوابٌُ: نقولٌ: في هذه الحالٍ يُعْمَلُ بهما جميعاً في الصورة 
التي يتَفقان فيهاء كما اا المسجد في غير وقتٍ ال فإنه لا 
يَجُلِسُ حتى يُصَلِّيَ ركعتين» ويُتَوَفكُ في الصورة التي يََّعُ فيها 
التعارضٌء إلا إذا جد ما يويد عمومَ أحدهماء فإننا ْمَل به» وهنا 
وجَدْنا أن النهي عن الصلاةٍ بعد صلاةٍ الصبح أضعفُ من الأمر 
بالصلاة» وجه ذلك أن النهيَ عن الصلاةٍ بعد صلاة الصبح قد ورّد 
تخصيصّه في عدةٍ مواضعً» منها إعادةٌ الجماعة» يعني: لو جت بعد 
أن صلَيْتَ الصبح» ووجَدْت الناسَ يصلون جماعةً فصَلّ معهم. 

ومنها ركعتا الطواف فإنهما يجوزان في وقتٍ النهي» ومنها سنه 
الوضوءٍ فتمَرّق بذلك عمومٌ النهي عن الصلاة بعد الفجرء ولذلك 
نقولُ: إن القولَ الراجحَ في هذه المسألة أن كل صلاةٍ لها سببٌ فإنه 
يجورٌ أن تُفْعَلَ في وقتٍ النهي؛ لأنا وجَدْنا أن عمومٌَ الأمر بهذه 
الصلاة التي لها سببٌ أقوى. 

قال رحمه الله : 
)1١(‏ فاخُصْصٌ عمومَ كل نطق مِنّْهُما ‏ بالضدٌ من قِسْمَيّهِ وامُرِفَنُهُمَا 

المرادُ بهذا البيتِ: عمومٌ كل منهما اخصّصْه بخصوص الآخر 
حتى تَسْلَمَ من معارضة النصّيْنَ . 
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1[ سهم "ل 


الإجماع في اللغة يلق على معنيين؛ أحدّهما العزمٌ» والثاني 
الاتفاق. 

مثالٌ 00 قوله تعالى: اموا اکم واگ [يونس 
فقوله : ايع وأ اتک . بمعنی : اغزموه واعتمدوه. 

المعنى الثاني: الاتفاقٌ. 

ومثالّه قولّنا: أجمع العلماءً على كذا. فمعنى أجمعوا هناء 
أي: اتفقوا. 

ولا بد في الإجماع من أن نعرف ما هوء ثم نَعْرِفَ مرتبته في 
الأدلق وهل هو من الأدلة أو لا؟. 


بات الإجماع 


قال رحمه الله : 
(19) هو اتفاقٌ ڪل أهل العصر أي علماءِ الفقه دون نكر 
(۱۳۲) على اعتبار حكم أمرٍ قد حدَثُ شرعاً كحرمة الصلاة بِالحَدَتُ 

هذا هو تعريفث الإجماعء فالإجماع هو اتفاق مهدي هذه 
الأمة على چ شرع 

فقولا : اتفاق: خرّج به إذا لم يكن اتفاقٌ. 


ا : متهي هذه الأمة. 0 0 0 
بالاتفاق . 


باب الاجم 
باب الإجماج 00 


وقولّنا: على حكم شرعيٌ. خرّج به ما لو اتفقوا على حكم 
حسيّ. أو حكم عاديء فهذا لا عبرةً به» فلا بد أن يكون الاتفاق 
على حكم شرعيٌ . 

ثم قَيّد المؤلف رحمه الله أهل العصر بأنهم الفقهاءً. فقال: 
أي : علماء الفقه. وهذا يُعْنِى عنه قولًنا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة. 
SNE E‏ على EEN‏ تذخ EA‏ 
الخ E I‏ 


)۳۲( دا حا دوين قذا شوق رک کڪ رة الصتلاة انت 

حرمة الصلاة في الحدث ظاهرٌ كلام المؤلف رحمه الله أن دليلّها 
الإجماعٌ» وليس كذلك» بل دليلُها النصٌ قبل الإجماع» قال الله تعالى : 
ييا لدي حَامنْوَا لذا سر إل الصلؤة دالوا وَجُوهَك یریک إل 
ألمرافق وأمسَحوأ روسكم وركم إل الْكَعَبَاِن4 [المائدة: .]٦‏ 

والأمرٌ بالغسل نهيٌ عن التركِء وقال النبي كَلِِ: لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا ات يغوض] »0 إذا هذا تانح بالتض ولا 
حاجة إلى القولٍ بأنه ثابتٌ بالإجماع. 

قال رحمه الله : 
(170) واحنّْح بالإجماع من ذي الأمَهُ لا غيرها إذ خُصّصَت بالعضمَة 

قوله : (من ذي الأمة). أي: من هذه الأمة. 

يعني أن الإجماع لا يُعْتَبَرٌ إلا من هذه الأمةء فلو اجتمع علماءً 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور رقم 


(٥1۳)؛‏ ومسلم : كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة رقم (Y0)‏ 
فق ديف أبن هريرة رضى الله عنه . 
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جا ۱۷۰۹ 


اليهود على حكم مسألةٍ من المسائل» وعلماء النصارى على هذا 
الحكم نفيه» فإننا لا تَأَحُذُ بقولهم فالعبرة بإجماع علماء المسلمين 
فقط. 

e‏ وعنعة نت ران 1ب عن ملكتت )1 إذ هنا للتعليلٍ؛ 

أن الإجماع الذي يکون حجةً هو إجماعٌ هذه الأمة دون ا 

اه وعلل ذلك رحعه الله بالعضمة؛؟ لأنها مخصوصة 
بالعصمةء وغيرُها لم يُخَصَّصُء والدليل على التخصيص قولّه يكل فيما 
يُرْوَى عنه: ١لا‏ تَجَتمعٌ أمتي على ضلالة». فإن هذا نص في أن 
هذه الأمدّ معصومةٌ من الخطأء وكذلك قولّه تعالى: #وَكَدَلِكَ جملتك 
اا وكا كربا ب عل الاين [البقرة: *15]. فهم شهداء على 
الاب واا ال الشهداء على أفعالٍ الناس» والشهداء على 
أحكام أفعال الناس» وهذا ل على أن إجماع هذه الأمةٍ ا 

ولكن هل لا بد لکل إجماع من دليل؟ 

نقول: ع لا بد أن يكون لكل إجماع مستندٌ من القرآن أو 
المد أوتمليل :لهذا انكر بعص العلماء رمي ال الما دلا 
انعا وقال: إن الإجماعٌ لا بد أن ينبني على دليل سابقٍ. 

لكن قد يَحْفَى مستند الإجماع عدي اله 00 


)١(‏ رواه الترمذي (7/7١7)؛‏ وابن ماجه (۳/۲٠۱۳)؛‏ والحاكم في 
«المستدرك» )١١6 /١(‏ وذكره السخاوى فى «المقاصد) (*55) وقال عنه: 
«وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسائيد كثيرة وشواهد متعددة في 
المدفوع وغيره. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (/ 1۲۹( وقال «رواه الطبراني بإسنادين 
رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. 
وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» .)۸٠(‏ 


اب ال 

باب الاجا اسک 
إلا الإجماعء وقد لا يَحْفَى على الع لکن يأتى ا لفطع 
النزاعء يعني مثلاً آيةٌ من القرآن اهو علي أن معناها كذا كنك 
وفيه اال وإذا قلنا : إن معناها كذا 0 بالأجماع عيفر تمع 


08 


النزاعء فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يُنازعَ؛ وإلا فكل إجماع له مستندٌ إما أن 
دن اھا ا ونا" آلا کون ارا : 

فا واا كان مستندٌ الإجماع ظاهراً سا هل نَعْدِلُ عن هذا 
المستندٍ ونَختَحُ ج بالإجماع» ا 

الجواتث: الثاني» نحتحٌ بالمسس « نهدا هر الارلي: فإذا 
كان الإجماع انه الى عند فلن اك ا إل أن نحتح 
بالإجماع » فخندنا السنة لكن قد نحتاج إليه لقطع النزاع. 
© المسألة الثانيةٌ: هل الإجماعٌ ممكنٌّ ومنضبظ؟ 

انات ل ةلف مويل ية ف2 زه لاما سكن 
ومنضبط» وقيل: لا. وقد تقل عن الإمام مد رحية الله أنه قال 
من اذَّعَى الإجماعَ فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا'''. وصدق 
رحمه اللّه» كان الناس فى مشارق الأرض ومغاربهاء وكانت 
المواصلات في ذلك ارك صنت فمن الذي أدرانا أنه لم يبق عالم 
إلا وافق» والعلماء منتشرون في أقطار الدنياء إذا فدعوى الإجماع 
بعد انتشار الأمة غير صحيحة. 

وقيل الإجماعٌ في صدر الأمة ممكنٌء “ل خن انكرت الان 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا 


.)١/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١81ا/‎ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
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يه ر و 


حيث قال رحمه الله : والإجماع الذي يَنْضبط ما كان عليه سلف 
الأمة - يعني القرون المفضّلة ‏ إذ بعدّهم كثر الخلاف وانتتشرت 
الأمةٌ. وهذا القول هو الصحيحٌ. 
© المسألةٌ الثالثة: هل هناك دليلٌ على أن الإجماعَ دليلٌ؟ 
الجواب: نعم» فقد دل كتابُ الله عر وجل وسلّة النبيّ كله على 
أن الإجماعَ دليل شرعيٌ. 


- الكتاب : 
EE‏ لقن نعم في سیو فردوه إل أله وَأرَسُولٍ إن كم 


مي ر 


نّ أله َال الخ دَلِكَ حير وَلَحْسَنٌ تأويلا» [النساء: .]٠۹‏ 

ووجة الدلالة من الآية أن الله أؤْجَب الرجوعٌ إلى الكتاب 
والسددة :عند التنازع والاختلاي» فإذا أَجْمَعْنا على شيءٍ فلا حاجة 
للرجوع إلى الكتات والية. 


۲ - قول الله تبارك وتعالى: ومن اقيق الرسول من بع ما بين 
ملم لهك م و م r‏ م سر ع سرصم م 
له الهدئ عير سيل الْمَؤْمِِينَ وَل ما تول وَنضَلِو سَآءَتٌ 


جهم 
مَصِيرًا 4*9 [الساء: .]٠٠١‏ 
ومن السنة ما يُرُوَى عن النبي يي أنه قال: «لا تجتمع أمتي 
على ضلالة)0' . لكنّ هذا الحديتٌ ليس بصحيح . 
۴9 ول إجماع فحجةٌ على من بعدَه في ڪل عصر اقْبَلَا 
يعني : أنه إذا أَجَمَعَت الأمةٌ على شيءٍ فإنه حجةٌ على مَن 
بعدّها إلى يوم القيامةء فلا يجورٌ لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل 
الإجماع أن يخالفوا الإجماع. 


O ی‎ 103 


باب اإإجماع 
22-55-52 <ب7ب7تتتتت ب ب ب 0 

وهل يكونُ الإجماعٌ حجةً على من قبلّه؟ 

الحواث» لا يمك لأن الذين قبله انقهؤا واوا وفارقرا 
الدنياء لكن لو كانوا باقين» وحصّل الإجماعٌ في عصرهم فهو حجة 
(15) ثم انقراض عصره لم يُشْتَرَط | أي في انعقاده وقيل مُشْتَرَط 

هنا مسألة: هل يُشْتَرط لثبوتٍ الإجماع انقراضٌ العصر أو 
يَحْصّلٌ الإجماعٌ بأولٍ لحظة أَجْمّعوا عليها؟ 

الجوابٌ: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله 
فبعضهم يقول: لا يشترط انقراض عصره. وهذا هو الصحيح؛ لأنه 
بمجرد إجماعهم ثبت الدليل» فلو نقض أحدهم قوله صار ناقضاً 
للدليل فلا عبرة به. 

والقول ا 0 لأ بودن .ا ان العصرة زولك لأنه يجوز 
لأحدهم أن يغيّر رأيه» فلا إجماعَ حتى ينقرضَ عصره» فإن كان 
الإجماع من التابعين فلا ينعقد الإجماع إلا بانقراض عصرهم 
وهكذا. فلا بد من انقراض العصر. 

قال رحمه الله : 
)۳١‏ ولم يَجِرْ لأهله أن يَرْجِعوا إلا على الثاني فليس يُمُْنَعُ 

قولّه : (لأهله). أي: أهل الإجماع. 

وقوله: (آن يَرْجِعوا إلا على الثاني). أي القول الثاني وهو الذي 
قول يشترظط انقراض العصرء وأما على القول الأول فلا يجوز لهم 
الرجوع؛ لأنه حصّل الإجماع فلا يمكنٌُ أن يَرْجِعوا. 

وَلَفْرضْ مثلاً أننا هنا نحن الأمة جميعاًء إذا قلنا: هذا حرامٌ. 
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وقال واحدٌ منا: هذا حلالٌ. فهل هذا إجماع؟ الجوابُ: لاء لأنهم 
لم يفوا على القولٍ. 
وإذا قلنا: هذا حرامٌ. وَأَجْمَعْنا على ذلك» هل لأحدٍ أن يرجعَ؟ 
ا لو 
وإذا قلنا: لا يُشْتّرط. فليس لنا أن نرجعَ» وهذا هو الصحيحٌ. 
وإن قلنا: يُشْتَرط انقراضٌ العصر. فلنا أن نرج ولهذا قال: 
ولم يَحِرٌ لأهله أن يَرْحِعوا ‏ إلا على الثاني فليس يُمْنَعُ 
ثم قال رحمه الله : 
10) وليَّعْتَبَرُ عليه قول مَن ولد وصار مثلّهم فقيهاً مجتهد 
يعني : كذلك أيضاً من ولد وصار فقيهاً» فهل تُعْتَبَرُ موافقتُه 
أو لا؟ 
على قولين: 
إن قلنا: بانقراض العصر قلنا: لا بد أن يَبْنّعَ ويَرْشُدَ 
ويَحْصٌلَ له علمٌ» وإن قلنا بعدم ذلك قلنا: لا شرط. وأيّهما أصحٌ؟ 
قد أن الراجح أن انقراضَ العصر ليس بشرط . 
قال رحمه الله : 
(۳۸) ويخخصُل الإجمائٌ بالأقوالٍ ‏ من كل أهله وبالأفعالٍ 
(114) وقولِ بعض حيث باقيهم فعَل وبانتشارٍ مع سكوتهم حصّل 
ذگر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين ما يحصل به الإجماع. 
فقال: يَحْصّلَ الإجماعٌ بالقولٍ من أهلهء وكيف الإجماعٌ بالقول؟ 
يعني: أن كل أهله قالوا: هذا حلالء أو هذا حرامٌ» أو هذا 
مشروع» أو هذا غير مشروع . وهذا هو الأول. 
والثاني مما يَحْصّلْ به الإجماعٌ: الأفعال» يعني: إذا أَجمَع 


باب الاجماع ات 


علماءٌ العصر على فعل من الأفعالٍ» كان هذا دليلاً على جوازه؛ 
لأنهم أَجْمَعوا عليه. 
والثالت مما يَخْصل به الإجماع: الأقوالٌ والأفكال: يعني 
کون تة أقوالاً افا ل فلو قال Sk‏ هذا حلالٌ. 
وبعضهم لم يقله» لكنه يَعْمّل هذا العمل» فیکرن هذا اغا على 
جواز هذا العمل. فصار الإجماعٌ يَحْصّل بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ؛ إما 
بقول الجميع › أو بفعل الجميع» أو بقولٍ البعض وفعل البعض. 
(189) وقول بعض حيتُ باقيهم فَعَلٌ وبانتشار مع سكوتهم حصَلٌ 
يعني رحمه الله : أن الاج في الامو الثلاثة السابقة يَحُْصْلَ 
بالانتشار والاشتهار» فإذا ان هذا القولٌ» واشتهر أنه حلالّ فهو 
إجماع . 
(140) ثم الصحابئ قونه عن مذهبةٌ على الجديدٍ فهو لا يُحْتَحٌ به 
)1١51(‏ وفي القديم حجة لما ورَدْ في حمّهم وضفّفوه فَلَيْرَدْ 
اقل المؤلف رحمه الله إلى قول الصحابيّ هل هو حجة أم لا؟ 
قال رحمه الله : إنه ليس بحجة على الجديدٍ. أي: على الجديد 
من قولي الشافعي رحمه الله؛ لأن الشافعي له مذهبان مذهب قديمء 
الصحابيّ نا 00 وا الى مي و الإمام 
أحمدُ بن حنبل رحمه الله أن قول الصحابيٌ حجة» ولكن :بشرط: 
ڪان يكون الصحابئٌ من الفقهاء المَعْتَبَرِينء فإن كان من 
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جد نلا 
الصحابة الذين ليسوا بمعتبرين » وكتسمن رد حينم ا و 
بحجة كقول سائر الناس» فمثلاً لوان وجل من البادية جاء وسلم 
على النبيّ ب وآمّن به» ااه ل إن 
و 

ال E RE OE AT A‏ 
الصحابئٌ» ولو كان من أفقهِ الصحابة. 

- ألا يُعارِضَه قول صحابيٌ آخرّء فإن عارّضه قول صحابيٌ 
آخرّ لب المُرَّجحُ من الكتاب والسنة واتبع ما تجح من القولين. 

وهذا القول الذي ذکرناه وسطظ , بين القولين ؟؛ بين ن قول من 
يقولٌ: إنه ليس بحجة مطلقاً. ل : إل ج نظلفا: 


)154١(‏ وقي القديم حجة لما ورَدُ في حقّهم وضعّفوه فَلَيْرَدْ 
الذي ورد في حقّهم ما 2 عن النبي ي أنه قال: (إن 
عابي كالنجوم بأيهم افتديثم 00 وهذا الحديثٌ لا 
فائدةٌ : 
إذا فعّل الصحابئٌ فعلاً» واشْتَهّر بِينَ الصحابة» ولم يكر فهو 
قوي يَقْوَى بعدم ا وار 


عدة وجوه قال البيهقي في المدخل رقم (؟10١):‏ «هذا حديث مشهور 
وأسانيده كلها ضعيفة لم يثبت يثبت منها شيء» انظر: الضعيفة للألباني .)١59/1(‏ 


باب اللجماع ٠‏ 
0 
.ب e‏ 
فائدة أخرى: 
المجمعٌ الفقهئُ في العصر الحاضر أو هيئةٌ كبار العلماء هنا 
لو أجْمَعوا على شيءء لا يُعَذَّ إجماعُهم حجة؛ لأن وراءهم علماء 
يقولون بغير هذا القولٍ. 
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بات الأخبار وحكمها 


قال المؤلف رحمه الله: باب الأخبار وحكمها: 

E‏ ا ا 

والخبرٌ في اللغة بمعنى النباً. وفي الاصطلاح هو ما أشار إليه 
المؤلف رحمه الله بقوله: 
)١55(‏ والخبرٌ اللفظ المفيد المُعْتَمِلُ ‏ صذقاً وكذباً منه نوعٌ قد نُعِلُ 

هذا هو الخبرٌء كل ما احْتَمّل الصدق والكذبَ لذاته فإنه خبرٌء 
وما لا قبل ذلك فليس بخبر. 

وقولّنا في التعريفي: لذاته. احترازاً مما يَمْتَنْعُ فيه الكذبُ 
باعتبار المُخبر به» أو مما يَمْتَنْعٌ فيه الصدق باعتبارٍ المخبر به. 

فمثلاً إخبارٌ محمدٍ بن عبد الله رسول الله لا بخبر» لا يمكنُ 
أن نقول: إنه يَحْتَمِلَ الكذب باعتبار المتكلّم 7 ّ 

وَمُسَيَلْمَةٌ الكذات الذى قال: إنه 07 الله عير لا ستول 
الصدق» باعتبار المخبر به أيضاً . 

ولهذًا لو قال محمد ن ع الله : 'إنهرسول اللو قلنا : :دق : 
وإذا قاله مُسَيْلِمةٌ قلنا: كذّب. والخبرٌ واحدٌ؛ إني رسول الله. نقول 
للنبى &4: كلامُك حقٌّ لا يَحْتَمِلٌ الكذبت. ونقول لمسيلمة: كلامّك 
325 لا يَحْتَمِلُ الصدقّ. وهذا باعتبار المخبر به. إذاً فالخبرٌ ما 
يحتمل الصدق والكذبَ لذاته. 1 


باب الانيا وحكمها 00 


وقيل: الخبرٌ: ما يَصِحٌ أن يُوصَف المُحْبِرٌ به أنه صادقء أو أنه 
كاذبٌ . 
مثالٌ ذلك: العلم نافمٌ. هذا خبرٌ؛ لأنه يَصِحّ أن يقالَ لقائله: 


2 


صدَّقْتَ أو كدذَبْتَ. لكن هنا لا يَصِحٌ أن نقول: كَدَبْتَ؛ لأن الواقعَ 
أنه نافع . 

ولو قلنا: رجمك الله يا فلان. فهذا ليس خبراً؛ لأن «رجم) 
فعلٌ ماض بمعنى الدعاء» فهو بمعنى الإنشاء فلا يكون خبراً. 

وإن فلت لحن الطلبة ‏ وهو غافل 'القلب» انتبة-فهذا لبسن 
خبراً؛ لأنه طلبٌ. 0 

وإن قلتّ: غمّل الطالبٌُ. فهو خبرٌ؛ لأنه يحتمل الصدق 
ا 

ثم قال رجمه الله : 
0 . ع سا i‏ ...000 مضه نوع قد َمِل 
)٤۳(‏ تسوائراً للعلم قد أفادا وما عدا هذا المحتبز آحادًا 

يعني : نوَّع المؤلفٌ الخبرَ إلى نوعين : 

الأول ما نفل نفلا متواترا) :ويسمّن المتواير: 

يقول: للعلم قد أفادا. فالخبرٌ المتواترٌ ‏ على كلام المؤلف 
رحمه الله هو ما أفاد العلمّء وما لا يُفِيدٌ العلمّ فهو خبرٌ غير 
متواتر» وهذا تعريفٌُ الشيءٍ بالضدٌّء وتعريفٌ الشيءِ بالضدٌ مردودٌ عند 
علماءِ المنطق» كما قال بعضهم: 

وعندّهم من جملة المردوو أن تُدْحَلَ الأحكامٌ في الحدودٍ 
وسَّذَّكُرٌ المؤلفٌ رحمه الله تعريّه فيما بعدٌ: 


1-0 0 
وقوله رحمه الله : (وما عدا هذا اعَتَّيرُ أحادَا) . 
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١‏ زا 
يعنى: ما عدا المتواترٌ فهو آحادٌ. فدحَل فيه المشهورٌ والعزيرٌ 
والغريبٌ. 


)١151(‏ فأولٌالنوعين ماروا حمعٌلناعن مثله عَرَاهُ 

قوله: ا التوعين ) يع : 0 

وهو ما رواه جمعٌ كثيرٌ يَمْتَنِعٌ في العادة أن يَتَواطؤوا على 
الكذب. هذا هو الجتواتر: 

17 مُتوائراً من : توائر الشية إذا تتابع» كما يقال: توائز 
الفظر بع 2 لطر فالمُخُيرون توائّروا على هذا الخبرء وتتابَعوا 
و سي ور يُشَْرَظ في هذا الجمع ألا يمكنّ عادة 
تواطؤهم على الكذب. 

ولا بد أيضاً أن يكون هذا الجمعٌ رواه عن جمع مثلهء ولهذا 
قال : (عن مثله عزاه) . 

قال رحمه الله : 

)٠٤١(‏ وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر 

قوله: (وهكذا) . اق كل جمع يَعْزوه إلى مثله. 

وقوله : ( إلى الذي عنه الحَبَرْ). يعني : إلى منتهى الخبر» ومنتهى 
الخبر إما إلى الرسولٍ يي وإما إلى الصحابة رضي الله عنهم» وإما 
إلى مَن بعدّهم. 

ثم قال رحمه الله : (لا باجتهادٍ بل سماع او 

يعني : أن هؤلاء لم يَنْقَلوه ه عن مثلهم عن اجتهادٍء واخثّرز بذلك 
عن نقلِ التضناوى ال الما .على ا كادث ثلاثة» ونقلِ 
البهود النقل الجتؤاتر على أن مریم بي والعيادٌ باش فهذا نقل 


باب الأخِلا وحكمها TT‏ 
متواترء لكنه ليس عن سماع» ولا عن مشاهدةٍء بل هو عن اعتقادٍ 
فاسك. 

وعليه فخبرٌ النصارى بأن عيسى ابنّ مريمٌ إِلهٌ أو أنه ابن الله خبرٌ 
كاذبٌء ولو تواترٌ؛ لأنه صادرٌ عن اجتهادٍء وكذلك خبرٌ اليهودٍ بأن 
عيسى ابن بغيّء وأن مريمَ زانية» هذا أيضاً خبرٌ عن اجتهادٍ فلا يُعَدٌ 
متواتراًء ولا يفيدٌ العلمَ. 

يقول: (بل سماع أو نَظَرْ) . 

ب ا السماعَ إن كان مما يُسْمَعٌء أو النظرّ إن 
كان مما يُرّى؛ لأن الحديثٌ إما مسموع أو مرئيٌ 

قال رحمه الله : 
(145) وڪل جمع شرطه أن يَشمَعوا والكدُبْ منهم بالتَّواطِي يُمْنَعْ 

وو جمع. أي: من الجمع المتواتر. 

يعني ارط لتقلة المعواتر أن يَسْمَعوا» وأن يَمْتَنِعَ تواطؤهم 
على الكذب. 

وقوه (أن يَسْمّعوا) يعني : أو يَرَوْاء اللهم إلا أن يكونَ صوابٌ 
العبارة» وکل ج شرطة .أن يسيعوا: 

CREAN وف‎ 

فالمتواترٌ ما نقَلّه جمعٌ كثيرٌ يَسَْجيل في العادة أن يَتواطؤوا 
على الكذب» وأسّْبَدوه إلى شيءِ محسوس» ای مرت آي 

و أنه :عقيل للعلم فبمجرد ما يأتينا هذا الخدت وهو 
متواترٌء فإننا نقولٌ: إن النبىّ بي قد قاله» ولا إشكال. 

ولْيُعْلَمْ أن التواثرَ في الأحاديث نوعان؛ لفظيّ» وهو قليلء 
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ف وهو کثیر؛ ر أن e‏ ا ا 


مقعدة من النار 0 


0 التواثة لمشو :نان يكونَ كل حديثٍ له معناه الام : 
لکن تتف هذه الأحاديث على شيء واحدء وفوا لذلك E‏ 
الخفين فإنه قد جاءت فيه اديت كثيرةٌ لكنها ليست مته فتققة لط 
وقد ثم في ذلك بيتان هما قول الناظم : 
فیا ا خا مو كات وو ی ا وا 
ورؤيةٌ شفاعة والحوضٌ ومسحٌ حُمَيْن وهَذِي بعض 
أما النوعٌ الثاني من الأخبارء فيقول رحمه الله: 
)١40(‏ ثانيهما الآحادٌ يُوِحِبُ العَمَلٌ ل العلم لكن عنده الظنٌ حصّل 
قوله: (ثانيهما الآحادٌ) الضمير ا نوي الأخبار. 
وقوله : (الآحاد) الآحادُ هو كل ما سوى المغواترة حتى ولو 
LTE E‏ 
وقولّه: (يُوحِبُ العملّ) هذا بيان حكيه أنه يُوجِبُ العمل» فإذا 
روي هذا الحديث من طريقٍ واحدء وفيه بوك سك ا 
العمل به ولا نقول: هذا خبر آحادء ولا نَعْمَل به يخ بل تقول هذا 
خبرٌ صحيحٌ فوجب العمل به. 
وقولّه: (لا العلم) أي: أن خبرٌ الآحادٍ لا يُوجِبُ العلمَ مطلقاًء 
كما هو ظاهرٌ كلامه رحمه الله» والصحیح أن الآحادً يُوجِبٌ العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹۱)؛ ومسلم (٤)ء‏ والترمذي (5577)» وابن أبي 


شيبة (۸/٤٦۷)؛‏ والطحاوي في «المشكل» 2»)5١51/١(‏ والبيهقي في 
«السنة» (9/7/54) كلهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


باب الفا وحكها 
باب الأخار و 03 


E 


بالقرائن» فر فإذا وجدّت قرينةٌ تدل على أن الرسول كيو قاله او فإنه 

كك (لكن عندّه الظنٌ حصّل) يعني : أن اا الأعناد تشد 
الظنّ هكذا قال المؤلف رحمه الله» وهو قول كثير من المتكلمين أن 
الآحادٌ لا يُوجِبُ العلمَّ إطلاقاً. وإنما يُوجِبُ الظنَّ» وفي هذا القولٍ 
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نر 

والصوابٌ أن الأصل فى الآحاد ألا يُفِيدَ إلا الظىّ؛ لكن قد 
يْفِيدٌ العلمَ بالقرائن» فمثلا فمثلاً إذا كان الحديثُ في الصحيحين؛ البخاري 
ومسلمء وقف الفق العلماءً على جلالتهماء وعلى أنهما إماما أهلٍ 
الحديعه ولت الأب هذا الجديت اقول وقد ادن تطريق 
الآحادٍ فمثل هذا يميد العلم لذ شاف ایت قور انا الأعمالٌ 
بالنياتِ» وإنما لكل امرئ ما نَوَّى2"'0. هذا الحديتُ من أخبار 
الآحادء بل من أخبار آحاد الآحادء ولانة 'غزيت في منتهى سنده» 
ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول يي قاله» ونَعْلَمُ أنه قاله مع أنه 
خبرٌ آحادٍ. 

ولذلك نحن نقولٌ: إنما عِلْمُنا بقولٍ النبيّ لل «إنما الأعمالٌ 
بالنياتِ» وإنما ع امرئ ما نوى». كعلينا بقوله كَلة: من كذب 
علي متها فلا مقعدّه من النار»”'2. والثاني متواترٌء والأولٌ 
آحاد . 


(۱) رواه البخاري: كتاب بذع الوحى»› باب كيف كان بذع الوحى إل 
رسول الله كله رقم 360 ومسلم: كتاب اللإإمارة»ء باب قوله: »| 
الأعمال بالنيات» رقم )١1901(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) سبق تخريجه ص(187١).‏ 
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فل هذا 'تقول: حير الحاو على براي المؤلفٍ لا يُفِيدُ إلا 
الظنّء والصوابٌ أنه يُفِيدٌ العلمَء »> لكن بقرينة» وقد صرح بذلك ابن 
عد ف « ادق 
وهذا القولٌ هو المتعيِّنُ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن ثيمية 
رحمه الله وار بِنُ الصلاح وغيرُهما من المُحَقّقين بأن خبرٌ الآحاد يُفِيدُ 
العلمّ بالقرائن. 
ثم قال رحمه الله : 
)١1(‏ لمُرْسَلٍ ومُشنَدٍ قد قشما وسوف يأتي ذكرٌ كل منهما 
يعني : أن أخبارَ الآحاد تَنْقَسِمُ إلى قسمين؛ مرسل ومسندٍ. 
قال رحمه الله : ظ 
090 فخي ابض الذواة فق فمرشل وماعداه مشيذ 
یری الولف رخمه اله أن المسنة ما اتل سند والمرسل ما 
انقطع بده «ما سقّط منه راواء وفي هذا فرق بينَ اصطلاح الفقها 
واصطلاح المخدثين» .فالمحدثون يقولون: إن الرس ها ره التابعينٌ 
أو الصحابئ الذي لم يَسْمَعْ من الرسول بي ويقولون: | 0 
مرفوعٌ صحابيٌ بسندٍ ظاهرّه الاتصال. كذا قال ابن حجر رحمه الله. 
ولا شك أن الفقهاءَ كلامُهم أوضح» لكن كلام الا افق 
بلا شك والمرجمٌ في هذا الفنّ إلى المحدثين. 
قال رحمه الله : 
)٠١١(‏ للاحتجاج صالحٌ لا المرسل لكن مراسيلٌ الصحابي كُقيَلَ 
بعتي أن أخبارٌ الآحاد اة للاحتجاج» | الا الحرسن: 
والمرسل سبق أنه ما اْقَطع ا 
وره (لكن اسيل الضحابي تفن أي أنها مح بها 


® 


باب الخال وحكمها 
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ومراسيل الصحابيٌ هي ما رواه الصحابيٌ الذي لم يَسْمَعْ من 
الرسول كك فهذا يُسَمّى مرسل صحابيٌ. 

مثاله : أن محمد بنَ أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة 
الوداع» فإذا روّى حديثاً عن النبئّ كا فإننا لا نقول: إنه متصلٌّ. بل 
نقول: هذا مرسلٌ لأنه بلا شلكُ لم يَسْمَعْ من النبئ ا لكن يَجِبُ 
أن نقول : مرسل صحابىٌ › ويكون مقبو لا عع لأنه وإن كان هو لم 
يَسْمَّعْ من الرسول ئي فِيَحْثَمِلَ أنه سمعه من صحابيٌ آخرّ عن 
الرسول ۰ اشع من تابعىٌ» عن الصحابيٌ» عن الرسول E‏ 
يَحْتَمِلٌ هذا وهذاء فمرسله حجة» نه عدلٌ ا ولن يروي إلا عن 
مثله . 


ال ا لو روّى ابن عباس قصة وفََّت قبل ولاديّه؛ لأن 
الرسالة قبل ابن عباس» فابنُ عباس رضي الله عنهما حينَ حجٌ 
الرسول كك حجة الوداع ل E‏ يعني عمره حوالي 
خمس عشرّة سنةً. وحجة الوداع كان لرسالة الرسول بل ثلاث 
وعشرون سنة» فلو روّى قصة الهجرة مثلاً» فإنه قطعاً لم يدرك 
الهجرة - أو: لم تذرگه أو قل ما شعت - إذا روّى قصة الهجرة تَعْلم 
أنه لم يُبِاشِرُها بنفسه فإننا نَحَْكُمُ بأن هذا المرسلَ متصل؛ لاحتمالٍ 
أن النبئ اة حدّئه عنها بنفينه» فيكم بأنه متصل 

وأما مرسل التابعين فمنقطعٌ؛ لاحتمالٍ أن التابعىّ روّى عن 
تابعئٌ» والتاب بعيّ بعيّ الثاني روى عن تابعيٌ, والتابعيّ الثالتك روّى عن 
تابعىٌّ» والتاء بعيّ الرابع مم روّى عن صحابيٌ, فانطوى في السند ثلاثة» 
لا نري عنهمء ولهذا قالوا: إن مرسل التابعيٌ يعبر منقطعاً؛ لأننا لا 
َعْلُمُ من حدّئه بذلك لكن لو علِمْنا أن الذي حدّئه صحابئٌ بحيث 


ثرح نظم الويقات فى أصول الذله 
= م ل 


تَعْلَُ أن هذا التابعت لا يروي إلا عن الصحابة فإنه يكون متصلاًء 
لهذا“ فاك المولك هوه الله 
)٠١١(‏ كذا سعيد بن المسيّب اقْبَلا CS‏ ا 


وذلك لأن أحاديثه السا ت تَتُبّعَت فإذا هي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» فهى مضل وعليه ا سعيك اله حجة . 


)16١9(‏ والْحَفُوا بالمسند المُعَنْعَنَا ‏ في حكمه الذي له تبَيِّنَا 

قولّهِ : (بالمسني) أي: المتصل؛ لأن المؤلت يقولٌ: المسندٌ هو 
المتصا وى الت أن المح له سكم التسند» إا المح 
وال ولكنَّ كلام المؤلفٍ رحمه الله ليس على إطلاقه» فالمعنعنُ 
متصل ما لم يَقَعْ من معروفي بالتدليس» فإن وق من معروفي بالتدليس 
فليس يمقصضل إلا إذا صرّح بالتحديثِ في موضع آخرّء فإنه يصيرٌ 
حينئل متصلاً . 


ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصِيّ الأداء فقال: 
(18) وقال من عليه شيځه قَرَاَ حدَّتَني كما يقولُ أخبرا 

إذا قرأ e‏ ولك حدّثني. ويقول شا 
أخبرني» وهل الشيحٌ يقر أو َرأ عليه؟ . 

الجواب: تقول: الأصل ة ف الوا ان الهية هن الذي را 
لأنه يُرِيدٌ أن يُخبِرَ) أن بردي الحديتٌ» فإذا أمسك الكتابّ وجعّل 


أ 


يقرا فالراوي عنه يقولٌ: أخْبّرني. ويقولٌ أيضاً: حدّئني. 


)١65(‏ ولم يقل في عڪسه حَدَنَنِي ‏ لكن يقول روياً أحْبَرَنِي 


باب الأخضاة وحكيها 
باب لخا و 000 


قوله : (في عكسه) عكسه إذا قرأ التلميذٌ على الشيخ فإنه لا 
قول حدثني» لو قال: حدّئني لكان كاذياً . 


مثالٌ ذلك : اميد را مضنت الق على الشيخ؛ لأجل أن 
يَرْويّه عنه» لا يمكنٌ أن يقولَ: حدثني . بل يجت أن ال حدثني 
قراءةً عليه . فيْبَيّنْء ولهذا قال المؤلف رحمه الله : 
(164) ولم يَقْلُ في عكيه حَدَئَنِي ‏ لكن يقولٌ راوياً الُبَرَنِي 

فرق بينَ حدثني وأخبرني» أخبرني لمن قرأ على الشيخ؛ 
وحدّئني لمن قرّأ عليه الشيخ؛ مع أن اللغةً العربية لا تُقَرْفُ بينَ 
«حدّثني وأخبرني»؛ فمعناهما واحدٌّء لكن الاصطلاحٌ لا مُشاحَةَ فيه 
ما دا ام أهل العلم في الحديثِ اضطلحوا على أن حدّثني يعني هو 
الذي قرأ وأخبرني يعني أنا الذي قَرَأْتُ) فهذا اصطلاخهم»ء لكن 
يقولٌ : 
)٠٠١(‏ وحيث لم يَفَرَاً ر أجِارَة يقول قد أخبرني إجارَةُ 

إذا كان التلميذٌ لم يقرا أ الكدات على على الشيخ إطلاقاً. لکن لكنَّ الشيحَ 
تأنه تسا a‏ ل او قهل 
جوز للتلميذة حينيل أن يقول: أ خبرني؟ ٠‏ 


الجوابٌ: على الإطلاقٍ لاء يَجبٌ أن يقول: أخبرني إجازةً؛ 
لأنه من المعلوم أن الإخبار مُشافهة د ابل من الإخبار إجازةً» فقد 
يكونُ في | الكتاب خطأء أو أن الكتات خَرّف» أو 5 ادها أظيية 


CT‏ امنا فير 


شح نظم الىوقات فى أحول الذقه 
حزده) شح نظم الورقات في اصول 


A 6&6‏ حاط کے 


1 1 


7 و ما اک د ی 
وأما «قَيْس» فهو مدر «قاس»» وربما تقول: إن «قياساً» 
مصدرٌ «قاس»» على غير القاعدة المشهورة. 


و مو يرو 


فما هو القياس؟ وما حجيته ؟ . 


باب القياس 


قال رحمه الله : 
(155) أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شَڙجي 
)٠١۷(‏ لعلة جامعة قي الحكم SD RES‏ 1 

القياسُ رد الفرع إلى الأصل» وإن شِيْتَ فَقّلْ: إلحاق فرع 
بأصل في حكم لعلةٍ جامعةٍ. 

فاا 

أولا: فرع» وهو المَقيس . 

والثاني: أصل» وهو المَقِيسٌ عليه. 

والثالث: حكمٌ: وهو حكم الأصل . 

والرابعٌ: علة. وهي الوصفٌ المناسبٌ للحكمء الجامعٌ بِينَ 
الأصل والفرع. 1 

منالة: Os‏ ولا شرع شعي أن لخد 

الجوابُ: اخُتَلّف العلماءٌ رجمهم الله في ذلك. 

فقال الظاهرية القياسُ ليس دليلاً شرعيّاً صحيحاًء لأن المدارَ 


باب القبا 
باب القياس 05 


على الكتاب والسنةء أما القيامنُ فهو دليل عقلىٌ» > فلا يمكنُ جعله 
دليلاً را سا فأنكروا القياسنَ رجمهم الله إنكارا أ عظيماً . ومن 
ثم وقعوا رحمهم الله - من أجل إنكاره ‏ في هوايا وَتناقضات عظيمة 
يعرفها من تتبع كتبهم . 


وأما ا العلماء ع رحمهم الله » فقالوا: : إن القياسَ تابث ا 
وإِنّه أحد الأدلة الشرعية. 


وَاسُتَدَلوا بوقوع القياس في الأمورٍ الكونية» وفي الأمور 
الشرعية : 
فالقياس في الأمور الكونية كثير: فمن ذلك: 
- قال الله تعالى: #أوَلَيسَ ای حَلَقَ لسوت وَالْأَرصٌ بِقَددِرٍ 
بح أن ا لق اه متلهر» [يس : ۸1[ فهذا قياش فی أمرٍ كونيٌ. فالقادر 
ا قادر على ما دونه. قال تعالی : إل الوت الاش 
اس م حَلْق لاس# [غافر: .]٥۷‏ 


؟ - وقول الله تعالى: ولا من ال اسنا بد 
جت ب للْهِيدٍ @ ل يقت فا ل يبد © رن ا 
واا بو بد ميا كدلك لل ©4 اق : 1ت 1] ال روج جو 
القبور» ينزل عليهم مطرء فينبتون في قبورهم» ثم یخرجون» قال 
تعالى: “يوم حون من انماث ياعا [المعارج: ]٤١‏ الأرض هامدة يابسة 
ليس فيها نبات فينزل عليها المطر فتصبح مخضرةء فهذا قياس . 
وكذلك القياس في الأمور الشرعية: كثير أيضاً فمن ذلك: 
- سألت امرأة النبي ييه عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم 
تحج حتى ماتت» أفأحج عنها قال: نعم. وكالة (أرا لو كان 


ثد نظم الىقات فى أحول الذقه 
کل شرح نكم الووقات في أصول 


على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال: اقضوا الله)"'' هذا 
قياس. قياس القضاء في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. 

؟ ‏ جاء أعرابى إلى النيئ با فقال: (إن امرأتي ولَّدَت غلاماً 
أسوة) كأنه يعَرّضٌ بزنا امرأته فقال النبئ ككلهِ: «هل لك من إبل؟» 
قال: نعم. قال: «فما ألواتّها؟؛ قال: حَُمْرٌ. قال: «هل فيها من 
أَوْرَقَّ؟» قال : إن فيها لور . قال: «فأنَى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن 
یون نرّعه عِرْقُّ. قال: «وهذا عسى أن يكو نرّعه عرق . 

فالنبي كل لم يَقَلْ له : الولك كما .ولو كان » الزلد كما ان 
الرجل: نعم رضينا بالله ورسولوء لكن أراد النبئُ يا أن يطمئن 
الرجل» فضرّب له مثلاً يُنَاسِبُه مِن بيئته بطريق القياس» وهو أعرابيٌ 
لا يَعْرِفٌْ إلا الإبل» فافتتع الرجل . 

نوالفقل انها في تورث الفباسرناء على اننا تعر أن 
TE‏ روك رحن والكامل افك 
لا يََناقَضُه ومعلومٌ أن التفريق بين مُتَمائْلِين أو الجمعٌ بينَ مختلفين 


ت 


تَنافُضٌء فَالمُئَّفِقَانِ لا بد أن يكونَ حكمُهما واحداً حتى تَتَفِقٌ 
الشدزيعة 4 :والمتفظلفان ل بك أن يكون شكمهما مخفا أيضاً: 

فالقياس إذا ات بالكتاب والسنة في الأمورٍ الكونية والشرعية» 
وكذلك هو ثابت بالعقلٌ» وعملٌ المسلمين عليه إلى اليوم» وإلى الد 
لأنه من كمال الشريعة» والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقمن:: 


)۱( رواه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت رقم 
(؟865١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

000 أخر جه البخاري: في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد (0ثثللة)؛ 
ومسلم : في كتاب اللعان )۱۸/٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب القياس 00 
ثم بين رحمه الله أقسام القياس» فقال: 
(/8ه١)‏ لمحي ماعو اح ويد ا E‏ اعرسم 


علةء وقياس ذَلالةِ» وقياس شَبَ. 

ا اا رجمهم الله في مورد التقسيم فيه» 
فمنهم مَن قسَّمه على ما مشَّى عليه المؤلف» ومنهم مَن قسّمه على 
وجه آخرّء فقال: القياسُ نوعان؛ جلي وحَفِىٌ» وطَرْدٌ وکس . 

فالقياسُ الجليّ: هو الواضحٌ الذي تبت عله بالنص» أو بما 
لا محال للك فة 

ومثاله قول النبى يَكله: «لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل 
اک ا تقول وو هل أن ذلك تمزه هده هی العلة 
وعليه نقول: إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي فإنه يثبت النهي ؛ لأن 
الرسول ييه نص على العلةء فكأنه قال: 

كل ما يُحَزِنْ أخاك فهو حرامٌ. وهذا قياس جَلِيٌ. 

وأما القياس الخفي فهو ذو العلة الخفية ولهذا يختلف العلماء 
رحمهم الله في تحديدها. 

مثاله : قياس الرّرُ على البّرٌ في ثبوتٍ الربا. 

فالرّرٌ لم ينص عليه النبي يكل فهل يقاس على البْرّ؛ لأنه مكيل 
مطعوم أو لا يُقامنُ؛ لأن الرسول ڪيا عيّن؟ . 

. . إذا كانوا أكثر من ثلاثة.‎ ٠٤۷ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب‎ )١( 


حديث رقم (۲۹۰)؛ وأخرجه مسلم: كتاب السلام» باب ۱۵» تحريم 
مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه حديث رقم TIA (TV)‏ 


eT E‏ شح نظام الورقات في أصول الفله 


الجوابٌ: فيه احتمال» ولهذا نُسَمّي مثلَ هذا القياس اا 

وأما قياس الطْرْدٍ فهو أن يُقاسسَ النظيرٌ على نظيره. 

وقيامسنُ العكس : أن يُقامنَ الشيءٌ على ضدًّه. 

ومثاله لما قال الب :7 ب : «وفي بضع أحيكم دف لاا 
زول الله اا أهدنا شهوته. تكن لديا 0 قال : «أرأيْتّم 
0 ااا فكذلك إذا وضَعّها في 
الخلال كان له فها اح 


E ES O E 

: الذلالة‎ EE E 

وقولّه : (أو شَبَهٍ) المرادٌ قياس السَبه. 

فهذه ثلاثة أنواع للقياس» أقواها قياسسُ العلة» ثم قياس 
الدلالةء ثم قياس الشَّبَّهِ. 

فقال رحمه الله تعالی : 
(169) أؤَنْها ما كان فيه العِلَهُ NECE PEE EE‏ 
(160) فضربه للولتئن تنغ كفولأفٌ وهُوَللإين ميغ 

يعني : أن اول أقسام القياس» وهو قياس العلة»ء وهو ما كانت 
العلةٌ فيه مُوجبةً للحکم» أي : مُقْتَضِيةَ له» بأن يكو المَقِيسٌ «الفرعٌ» 
انی 0 3 امقيس عليه «الأصل». 

مثالّه : قال تعالى في الوالِدَيْنَ: #قلا َمل فعا أ [الإسراء: .]۲١‏ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف رقم )٠٠١5(‏ من حديث ا ذر رضى الله عنه . 


باب القيا 
8-0 ۴۳ے 


«أف» معناها: أتضجرء وهذا محرمء فإذا حرم التأفف فالضرب 
من باب أولى لأن العلة الإيذاء لأن فيه إذاءً للقلب وإيذاءً للبدن» 
والتضجر فيه إيذاء للقلب فقط. فيقال: ضرب الوالدين حرام قياساً 
على التأفيف. وهذا قياس علة لأن الفرع أولى بالحكم من 
الأصل. وهذا يسمى قياس الأولى فكل قياس أولى فهو قياس 
علة. 

كال ا قال تعالى: لل لين يَأكُلُونَ آمل اليس ظلْمَا» 
[النشاء ؟ 11 ا اسان فقال: نهى ا الأكلء وأنا لن 
آكُلّهاء ولكني سأخرفها . نقول: إحرافها أا تحريماً مِن أكلها؛ لأن 
أكلّها ليس فيه إضاعة مالٍء وإخراقها فيه إضاعة للمالٍء وإفسادٌ لهء 
ومع ذلك فيه أكُلٌ لمال اليَتامَى. فيكونُ تحريمٌ الإحراق من باب 
أولى» ويكون هذا القياسٌ قياس علةٍ. 

نكال ثالث: امراة لم روج أصلاً فقيل لها: أتريدين أن 
تترَوجي بفلان؟ قالت: نعم فنقول هذا إذنها قياساً على السكوت 
والصمت لأنه من باب أولى. 

مثال رابع : قال رسول الله عله : سدكت ة فلا يتناجى 
اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 52 0 

فتكلّم راان وها الال وهبارا يَشْثمَانَ هذا الال علا 
فلا شك أن هذا أشدٌّ إحزاناً له؛ لأنه في حالة ااج يقولٌ: ريما 


كانا بَتَكلّمان فيّ أو في غيري؛ لکن إذا هما يقولان هرل 
شنيعاً فإن ذلك أشد إحزاناً له. 


.)١19١(ص سبق تخريجه في‎ )١( 


ا شح نظام الورقات في أحول الفله 
فرفْعٌ الصوتِ بسَبه وشَنّمه حرام؛ لأنه يحزنه» فصار الضابط في 
قياس العلةٍ ما كان المقيس أولى بالحكم فيه من المقيس عليه. 
ورلا رف یخی قرول اتر ملق بت يعت وه 
ممنوع من أجل الإيذاء فالضرب أشد. 
# الثاني : فا الذلالة: 
قال المؤلف رحمه الله : 
575 والتان مالم يوحت التفكين.. ‏ خا تة وني 
(159) فش اح ن فرعا على ود هه 
(1) كقولنا مال الصبي تَلْرَمُ زكائه ا EES‏ 
هذا هو قياسسٌ الدَلالةء فقيامنُ الدلالةٍ هو أن يكونٌ الحكمٌ في 
المقيس نظيرٌ الحكم في المقيس عليه» يعني: هما سوا ر 
بهذا على نظيره» وعليه فيكون قياسنُ الدلالة أضعف من قياس العلةٍ؛ 
لأن الغلة في قياس العلا وجا الحكم: 
وأما قياسنُ الدلالة فإن الدليلَ مُجَوْرُ لنقل الحكم من المقيس 
عليه إلى المقيس؛ لأنه نظيرٌ بنظيره» وليس كدلالةٍ العلة إذ من الجائز 
أن يكون لهذا النظيرٍ معنّى خاص يَمْنَعُ الإلحاق» وهو غيرٌ معلوم لنا 
ول "قال و رتحمة الله الي 
۳ ڪقولنا مال الصبىي مَلْرّمُ زكائه كبالغ اي للئُّمُو 
الزكاة في مال الصبئّء هل هي واجبة أو لا؟ 5 خلاف بين 
أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم 
الوجوب . 
وأما الزكاةٌ في مال البالغ فواجبةٌ بلا خلاف. 
فإذا قال قائل: أنا سأقيس مال الصبيّ في وجوب الزكاةٍ على 
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مال البالغ في وجوب الكاق. واتيرة الا ا ال كل 
منهما مال نام. 

ا ا ا 
كانت لصبيئّ» والعلة النمرٌ؛ وكذلك الغنم والإبل والبقر وعروض 
التجارة تجب فيها الزكاة» والعلة النموء فإذا كانت هذه العلة فإنها 
تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. هذا إذا قلنا 
إن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال 
البالغ . ۰ ۰ 

أما إذا قلنا: إنها ثابتةٌ بالنص» وهو الصحيحٌ فلا حاجة 
للقياسٍ . 

والزكاةٌ في مال الصبيّ واجبةٌ بالنصٌ؛ لأن الزكاءً حقٌ المال» 
كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالاً بقوله تعالى: لذ من آموي 
صَدَمَةك [التوبة: 26٠١"‏ ولم يَقَلَ : خحذ منهم فالزكاة في المال. 

ولقول النبي بي حين بعث معاذاً إلى اليمن: «أغلينهم أن الله 
فرّض عليهلم صدقة في أموالهم تُوْحَدُ من أغنيافهم فتْرَةُ في 
فة فقراثهم"' . والصبي هذا غ والمال فال قحب الزكاة فيه 
فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ثابت بالنص. 

لكن لو أن أحداً ترك الاستدلال بالنص» وقال: أنا ا أن 
نبت ذلك بالقياس أيضاًء فَأُوْحِبُ الزكاةً في مال الصبيٌ قياساً على 
وجوب الزكاة في مال ا بجامع لنمو في كل منهما . لكان هذا 

يسمى قياس دلالة. 


000 رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة رقم (166) ورقم 


ڪا شح نظام الورقات في أصول الفقه 
مثالٌ آخرٌ على قياس الدلالة: 
قال تعالى: ال الي يَأَكُلُونَ مول التي ظلْما إِنّما يَأ طُونَ في 
عا 
بُطُونِهِمْ تارا [النساء: .]٠١‏ فجاء إنسانٌ وشرب مِن ماءٍ اليتيم 
اكْتَسَى بثوبه ظلماًء فهذا أيضاً يَخَرْمٌء وإن كانت الآيةٌ في الأكلء 
فالشربُ مثلّهء واللباسٌ مثله» وهذا قياس دلالة؛ لأنه اسيّدلال بالنظير 
# الثالث: قياس الشَّبّهِ : 


ما 
م 
2 


قال المؤلف رحمه الله : 
(155) والشالث الفرعٌ الذي ترَدَّدَا ‏ ما بين أضلَيْن اعتباراً وُحِنَا 
(16) فَلْيَلتَجِق بايٰ ذَيْنِ أَكْنَرَا ‏ من غيره في وصفه الذي يْرَى 
( فَلْيِّلْحَقٍ الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالخُرٌ في الأوصاف 

هذا أضعفٌ أنواع القياس» وهو قياس الشبه. 

وقياسنُ الشَبَهِ هو تردّةُ الفرع بِينَ أصلين مُحْتَلِفَينْ في الحكم. 
فيَلْحَقُ بأكثرهما شَبَّها . 

فالرقيقٌ يُشْبِهُ الحرّ في حقوق الله عر وجل» فالتوحيدٌ واجب 
عليه والشهادةٌ للرسول كل بالرسالة واجبة عليه وإقامةٌ الصلاة 
واجبة عليه» والصوم واجب عليهء أما الزكاةٌ والحج فلا؛ لأنه ليس 
له مالٌ. 

ويشبه الي في كونه يبا م رئ وَيِرَهَنُ» ويومَتٌ» 
ويوقف . 

نإذا للقيو ي قله ريد ا د فيل تن بان فاضا 
غل ال أو اه اسا علن ال 

نقول: في ذلك تفصيل؛ ففي باب المُعاوّضاتٍ نَجِدٌ أنه أكثرٌ 


باب القبا. 
با بان وراد 
شَبَهاً بالبهيمة؛ لأن الحرّ لا يُمْكنُ أن يُباعَ» ولا يُرْمَنُء ولا يُوقَْء 
وفي باب العباداتِ هو أَشّْبَهُ بالحر. 

والمسألةٌ الآن لبست مسالة عبادات ولكنها مسألة مات فإذا 
لفق سين نوفا الي aS‏ إلى 
البهيمة فى باب الإتلافي» وعلى هذا فيضمَنٌ بالقيمة» فتكونٌ ديتّه 
تمت سوا كانت مث .ديد الج او اقل أو أك 

وف هذا فل كان العية المقول هاا ا ذا علم وعقلٍ 
ورو ةٍ وآخر من الأرقاء شيخ كبيرٌ عاجرٌ أصم بكم عالةٌ على الغير» 
فال لف ها اة عطي فد الات قن تن مون 
ريالٍ» ودية الشيخ العاجز قد تكون عشرةً ريالاتِ» ولو كان هذا بِينَ 
حُرّيْن لم تَحْتَلِفِ الديةُ» كلاهما مائةٌ مِن الإبل. إذاً يلحقٌ الرقيق 
بالبهيمة ونقول: دية القن قيمته قيمفة ا ما بلقت 

وشتالة مال احرص ا اها بالرفيق ا ل وه دده 
أجزائه» هل نُنْسَبُ إلى قيمته كنسبة دية الحرّء أو أنها بالقيمة أيضاً؟ 


نقولٌ: هذه المسألةٌ فيها خلاف» فإذا كان العُدُوانُ على ما دون 
النفس في موضع له مُقَدَرٍ مِن الحر فله حكمء وإذا كان في موضع 
غير مَُدَّرٍ من الحرٌ فله حكمٌء وإذا كان في جراحة البطن - البطنّ 
اميف موا مقطرها E N‏ نيت فبْقَومُ العبدٌ سليماً 
ف ماده الجا و تدر مانا ا وا د بِينَ القيمتين هو أرش 
الجناية» فإذا كان غير مجروح يساوي عشرة ؛ لاقي ومجروحاً ثمانية 
آلاف فدية الجرح تكون ألفين. 

أما إذا كان في موضع مقدر فقيل: إنه يكون بالنسبة للقيمة 
كنسبة دية العضو إلى دية النفس في دية الحر وقيل: يعتبر بالقيمة 


شرح نظم الورقات في أصول الفلله 
م بيبش نك الوق في جود لست 


ويظهر ذلك بالمثال: عبد جنى عليه فقطعت يده اليمنى فإذا قلنا 
ا ار ا ويا تعنم اليد إلى ده ال وا ها االر فين الى 
كان سليماً لكان يساوي عشرة آلاف فإننا نعطيه لليد خمسة آلاف؛ 
لأن دية يد الحرّ نصفُ الديةء سواءٌ نقص خمسة آلافيء أو أقلّء أو 
أكثرٌ . ) 

وإذا قلّنا بالقيمة فإننا نُعْطيه ما نقّص قيمتُهء ولو كان أكثرٌ من 
الثلثين. 

ا هذا عد ف عدر ا فلا لطع يذه البق 
صار لا يُساوِي إلا ألفين» فعلى القولٍ بأنه يُقَدَرُ بما نقّص من قيمته 
عموماً نُعْطيه ثمانية آلافٍء وعلى القولٍ بأن نَنْسِبَهِ نسبة يدِ الحرٌ إلى 
ديته نُعطيه خمسة آلاف وبينهما فرق. | 

ولو قُطِعَتَ يده اليسرى» إذا قلنا بأننا نُعْطيه بالنسبة» فإننا تُعْطِيه 
نصفَ قيمته خمسة آلافي. 

وإذا قلنا: إننا نُعْطِيه بقدرٍ ما نقّص يِن قيمتّه نظَرْناء واليدٌ 
اليسرى ليست في القيمة كاليدٍ اليمنى» فهو الآن يُساوِي عشرة آلافٍء 
ا قطع ار ا شل للك ان 

واا فى عله الا و اعا ر انفده 
لأن الجزء كالكل» فكما أننا نَعْتَبرٌ ديه قيمتّه فى نفسه» كذلك تَعْتَبِرٌ 
ديه بالسبة لأعضائه ما نقص ين قيمقه. ٠‏ ۰ 

نتتقل الآن إلى البحث الثاني في القياس قال رجمه الله : 

(۷) والشرط في القياس كونٌ الفرع مناسباً لأصله في الجمع 
(168) بان يكونَ جامغ الأمرَيْن مناسباً للحكمدون مَيْنِ 
بين رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن القرط ا 
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شروط القياس أن يكونّ الفرعٌ مناسباً للأصل في الأمرٍ الذي يُجَمَعُ به 
بيتهما للحكمء > فلا تَفَاوْتَ بيه وبِينَ الأصل . 

و بالأمر الذي 0 4 تھا ۳ ا ت لاه 
أوصافٌ العلة» و وصفٌ العلة في المقيس دون المنيين 0 
ولا العكس . 

وقد يقال: إنه يُسْتَغْنَى عن هذا الشرط بقوله في حدٌّ القياس: 
راس رن اناقل لجل مكيبا لي اليم 

وال ذلك : فاش النَبِيذٍ على الخمر لعلة الإسكارء وقياسسٌ 
وجوب القصاص في الأطراي» على القصاص في النفس بجامع 

قال رحمه الله : (دونّ مَيْنِ) ای دون كذب . 

)١19(‏ وكون ذاك الأصل انتا ينا يُوافق الخضمَيْن في 
eT‏ ال بين ال ال شه 
ST E‏ 
القاس ا 50 e‏ 

فالشرظ في الواقع أن يكونَ الحكمُ ثابتاً في الأصل» سواءٌ كان 
فى نفس الإنسان إذا لم يكن له مُخاصمٌء أو بيته وبِينَ الخَضم إذا 
كان له مخاصمٌ. ١‏ 


e‏ شح نظام الورقات في أصول الفله 
مثالٌ ذلك: رجلّ قال: إنه لا يَصِحّ أن يُرْمَى بالحصاةٍ في الحج 
مر أخرق + اا اسما في أمرٍ واجب» فلا يّصِحّ استعمالها فيه 
مرةٌ أخرى قياساً على الماءٍ الظّهِورٍ إذا اسْتُعْمِل في طهارة واجبةء فإنه 
SERE‏ 

فعندّنا الأصل الآن الماءٌ الطَهورٌ ا في طهارةٍ واجبةء 
وعندنا فرع وهو رمي الجَمَّرَاتِ بِحَصَّى قد رمي به» فیقول الْخَضْم : 
0 أُوافِقُ على حكم الأصل» وهو أن الماء المستعملَ في طهارة 
واجبة يكون طاهراً غير مظهر. إذا قال هذا فإن القياس يبطل؛ لأنه 
إذا بطل الحكمٌ في الأصل لزم بطلانه في الفرع . 

مثال آخرٌ إذا قال تَجبُ التسمية في الغْسْلٍ قباسا لن الوضوم؛ 
لآن كلذ مها طيار: اا م بالأصل» ويقول: نعم 
التسمية في الوضوء واجبةٌ. ولكنه يقول: لكنها في الغسل غير 
واجبة» فهل يُلْرَمُ بالقياس؟ 

الجؤات: ت ل ها دام تنيت وجرت اة في 
الوضوء. 

لكن إذا عارّضء وقال: أنا لا اا في العُسْلِء لأن 
الرسول ي كان يَغْتَسِلَ كثيراً» ولم يَقُلَ: لا عْسْلَ لمن لم يَذْكْرٍ 
ا مداع الس لو الغسلء مع توفر الدّواعي على 
نقلها يذل على عدم الوجوب» فيقالٌ له: وورّد أيضاً أحاديث كثيرةٌ 
في صفة الوضوءء لم يُذْكَرْ فيها التسميةٌ» فمّن أَوْجَبّها في الوضوء 
لزمه أن يُوجِبها في العْسْل . 

وفي التيمم أيضاً ربما يَقيسون» فيقولون: إن البدلَ له حكم 
المُبْدَلٍ. وربما يُعارِضٌ الخصِمٌء فيقول: إن الرسول بي قال 
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بات اقا 
سک 


لعمار رضى الله عنه» : «إنما كان يفيك أل تقول ندرك E‏ 
ولم اگ امكل 

الا ا ثبوتٌ حكم الأصل في نفس المُسْتَدِلٌ 
وفي قول الخصم إذا كان هناك خصمٌ؛ لأنه إذا لم يَنْبْتِ الحكم في 
الأصل لزم ألا يبت في الفرع. 

قال المؤلف رحمه الله : 
(۱۷۰) وشرط ڪل علة أن تطرڏ في كل معلولاتها التي ترذ 
)۱۷١(‏ لم تَنْتَقِض لفظاً ولا معنّى فلا قياس في ذات انتقاض مُسْحَلا 

يعني : أن الشرط الثالتٌ مِن شروط القياس أن تكون الغلة 
تطرقة ا كل رها القن ترد يعني ان کو الا موسو فی 
NE‏ ْ 

فإن كانت لا تُوجَدٌ في - عع المعارلا نه ل اا لاه إذا 
الْتَمَتَ العلة في المقيس لم يُمْكَنْ إلحاقه بالمقيس عليه؛ لأنها 


مِنْتَقضْة ) فإذا قيل مثلاً : إن التأفيت للوالدين يۇذيهما› فأراد ان أن 


يقِيس تَبَْمَ الوَلدِ يِن کک ا نظرّنا : هل تُوجَدٌ 
الأذيةٌ في التَّبَرُم. كما تُوجَدُ مِن قولٍ: أف. أو لا؟ فإن كانت تُوجَدٌ 
فالعلةً واحدةٌ مُطَرِدةٌء وإن لم تُوجَدْ فهي غيرٌ مطردةٍء فلا يصح 
الإلحاق. 

# كذلك لو قال قاكل: ابيع بعد نداء الجمعة الثاني محرمٌ؛ 


5 0 


لقوله تعالى: طتَآسْعَوًا إل وي آله ودروا لبي . فلو قال قائلٌ: الهبةٌ 


(1) روآ البشاري: كناب التيمم» باب« المتيهم هل ينفخ اهما زقم 1 
رقم A)‏ (. 


شح نظام الورقات في أصول الف 


١١ ١ دا‎ 


محرّمةٌ أيضاً؛ لأنها عقدُ تمليكء. كعقدٍ البيع» فهل يَصِح هذا 
القيامنٌ؟ 

الجوابٌ: نَنْظرٌ إذا كانت العلة مُطرِدةَ صح القياسسُ» وإذا 
كانت غير مُطَردةٍ لم يَصِحّ القياسٌ. 

العلةٌ في البيع أن البيعَ والشراء يَكْثْرٌ في المجتمعاتٍ» ولهذا لو 
قارَنتَ بين عقودٍ الهبات وعقود البع والشراء لَوَجَدْتَ عقود الهبات 
فلل ال ة لعقود البيع.. 

إذاً نقولَ بأن العلة هنا غيرٌ مطردة؛ وذلك لأن البيعَ والشراء 
يَكْثْرُ جدّاًء والنفوسنٌ تَدُهُو إليه» بخلافف الهبةء فلا يَصِحّ قياسُ الهبة 
على البيع والشراء؛ لعدم اطرادٍ العلةٍ فيهما. 

ولو قال قائل: ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثاني؟ 
قلنا: إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة فهي في حكم 
البيع فلا تصح لمن تجب عليه الجمعة كالبيع. 


لە 
(1) لم تَنْتَقِض لفظاً ولا معنّى فلا قياس في ذاتِ انتقاض مُشُخَلا 

قلنا: .إن من شرط العلة أن تكون العلة مطردة ومعنى الاطراد: 
أن توجد العلة حيث يوجد الحكمء وأن يوجد الحكم حيث توجد 
العلة» فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له» ولو تخلف 
الك بن لجل الم تكو اط عله الا ارام يكن ]بدا لها سوط الي 
العلة أن تكون مطردة في جميع معلولاتهاء فلا تَنْتَقِضُ لفظاً بأن 
تَصْدُقَ الأوصاف المُعَبّرُ بها عنها في صورة NS‏ 
هخی اة توعد الي الملل وه في وة و 


الحكم. 
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فمتى الْتَقَضْت تَقَضَت العلةٌ لفظاً أو معنّى فلا يَصِح القياسٌ؛ وهذا 
معنى قوله: فلا قياسنٌ في ذاتٍ انتقاض . أي : فلا يَصِحّ القيامُ في 
انتقاض العلة لفظاً أو معتى» كما علِمْتَ. 

وقوله: (مشكلا) أى : مفتضیا محكوما. 

مثالٌ الأول: وهو انتقاض العلة لفظاً: أن يقال: القتل بِالمُتَقّلٍ 
بُوجِبُ القصاص كالقتل بالمُحَدَّدِء والجامعٌ بيتّهما القع الا 
العدوان. 

مثا المُتَقّلِ : الحجرٌ الذي لا يَجْرَحُء أو الخشبةٌ» فلو ضرب 
بها شخص شخصاً فمات» فهذا يُقْتَصُ منه عند جُمهور العلماء 
رحمهم الله وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُمْنَصٌُ منه؛ لأنه لا 
قصاصن. إلا إذا كانت الال مدد ةَ كالسكين مثلا . 

فُعَدَدَنا الآن الق بالسكين عنمداً مُوجِبٌ للقصاصء والقتل 
بالخشبة ونحوها مما بل له مختلّفٌ فيه منهم مَن قال: ل 
قصاص› وأنه يعبر ر شبه عمل رتوو من كال" إن فيه قصاصاًء وهم 
الجمهورُء وغللا اوا ادو ا 

لکن إذا علَلنا بأنه عمد قال لنا قائل: : هذه العلةٌ مُنْتَقَضْةٌ بما لو 
قتل الرجل ابته عمداً فإنه لا ّل به به على رأي الججمهورء مع أن العلة 
وهي العَمْدِيةُ - موجودةٌ. هكذا مثّل في الشرح”" . 

وهذا المثالٌ فيه نظرٌ؛ لأن الصَّوابَ في إجراء القياس في هذا 
أن لقول: القتل بالمتَفّلٍ موجبٰ للقصاص كالمحدَّدِ؛ لأن كلا منهما 
يتل غالباً» هذه هي العلةٌء فكما أن القتلَ بالمحدَّدٍ يَفْثّلُه فالقتل 
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بالمتَقَلٍ الثقيل مع الضرب به بقوة يَقْثْلَه وهذا هو تعليل الجمهورء 
وعلى هذا فلا يتفض علينا بقتل الوالدٍ لابنه. 

لكن قد يَنْتَقِضُ علينا حتى فى هذه الحالٍء فيقال: إذا قتّل 
الوالدٌ ابته دد فإنه لا قصاص مع وجود العَمدية» ومع وجود 
المحدَّدِء لكنّ مَنْعَ قتل الوالدٍ بابنه ليس لعدم شروط القصاص» لكن 
لوجود e‏ وهو الأَنُدَمُ ولهذا في الحقيقة لا نَجدٌ مثالاً شا 
ليذه“ الممالة: 

والواقعٌ فيها أن نقول: إن العلةً لا بد أن تكونّ مُطردةء تُوجَدٌ 
إذا وُجد الحكمُء وتَنْتَفِي إذا انْتَفْى الحكمء فإن لم تكن مُطردة فقد 
ل 
فى المواشى 0 حاجة ة الفقير. 

فيقالٌ: هذه العلةٌ غير مطّردة؛ لأن الإنسان الذي عنده جواهرٌ 
تُساوي قيمتّها آلافاً ليس عليه زكاةٌء مع أن حاجة الفقير تَنْدَُمُ فيما لو 
ركاه هذا الال فة نط ا الان الو ر حه الله نمه نير 
فيما سبق وجوب الزكاةٍ في مال الصبيّ قياساً على مال البالغ''؛ 
لأنه م فالعلةٌ في وجوب الزكاة ذ في المواشي أنها ا لد مجرد 
دفع خا الفقيرء ولو كانيع العيلة دفمَ ا الفقير لكانت الزكاةٌ 
واجبةٌ في كل مال . 

على كل حال نحن لا نوافق كلام المؤلفٍ رحمه الله في هذا 
الموضوعء بل نقولٌ: العلة المطّردةٌ هي التي إذا وُحَدَتُ وجد 


ن يقالَ: تَجِبٌ الزَّكاةٌ 


)1( انظر: ص(195١).‏ 


باب القياس 00 
الحكمّء سن وما ليس كذلك فهي علةٌ غيرٌ 
مطّردقء ولا ر يَصِحّ التعليل بها . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(۷۲) والحكمٌُ من شروطه أن يَتْبَعا ‏ علتّه نفياً وإثباتاً مَعَا 
26) فهي التي له حقيقا تَخُلِبٌ وهو الذي لها كناك يخلب 

يعني: أن الشرط الرابعَ مِن شروط القياس أن الحكم مِن 
شروطه أن يكونً تابعاً للعلة في النفي والإثباتِء أي: في الوجودٍ 
والعدم» فإن وُجِدَت العلة وُجد ET‏ 

O‏ الحكم معلّلاً بعلةٍ واحدقٍء كتحريم الخمر؛ فإنه 
مل ا کار فمتى وُجد الإسكارٌ وُجد الحكمٌ» ومتى الْتَقَى الْتََّى» 
وأما إذا كان الحكمٌ معللاً بعلل فإنه لا رم ين انتفاء عل معينةٍ متها 
انتفاء الحكمء كالقتل فإنه يَجبٌ بسبب الردّةء والرّنا بعد الإحصادَء 
وقتل النفس ا المماثلة» وترك الصلاة» وغير ذلك. 

المهم أن هذا البيتَ قد أشار إلى قاعذة م معروفر بين أهل 
ا وهي أن الحكم يدور مع علته وجخوداً م : وأن الم إذا 
ثبت بعلةٍ زال بزوالهاء فإذا قلنا: هذا الشيءٌ حرامٌء والعلة كذاء 
وانْتَقّت هذه العلةٌ زال الحكم. 

فال .ذلك : “فال الله تارك وتعالى : ووا طممتر فانتقروا ول 
مسين لدي إِنَّ کیک كان وى اَی [الأحزاب: 07]. 

لا تفغدوا مستانيين لحديكه والعلة فى وجوت الانتشاز 
Sr RO E ab‏ 
الدارٍ ان خوج مده رفك دم دون E‏ الم 
في البقاء؟ 
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الجوابٌ: لاء لانتفاءٍ العلةء فالحكمُ يدورٌ مع عليه وجوداً 
وعدما. 

مثالٌ آخرٌ: البيعٌ بعدَ نداء الجُمَعة الثاني حرامٌ؛ لأنه يَصُدّ عن 
ذكر الله وعن الصلاةٍء ويقاسٌ عليه اللعبٌ بعد الأذانٍ فهو حرام 
ا لأن العلة موجودة والحكم دور مع علټه وجودا وعدماء 
وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم 

* لكن أحياناً يكون النزاعٌ: هل العلةٌ زالت» أو هي باقيةء 
فحيتئذ نحتاج إلى إثباتِ» فما هو الإثباتث في هذه المسألة؟ 

الجوابٌ أن نقول: إذا كانت العلة انبتك "الال عدم 
زوالهاء وإذا لم تُوجَدْ فالأصلٌ عدم E‏ فنَرْجِعٌ للأصل في 
الموضعَيّن في الثبوتِ أو العدم. 

قال رحمه الله : 
)١7(‏ فهي التي له حقيقاً تَحْلِبُ ‏ وهوالذي لها كذك يُخِْلَبُ 

قوله : (فهي) ای فالا 

وقوله : (له) ا للحكم . 

وهذا البيث بمثابة التعليلٍ لهذه القاعدةء وهي أن الحكمّ يدور 
مع علټه وجوداً وعدماً؛ أ الخ اة للحكم» والحكمّ مجلوبٌ» 
فلهذا يَتتَابَعَانَء فلا ْمَك أحذهما عن الآخر. 


باب القياس 


[ فصل 
)۷١(‏ لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليلٍ 
a‏ تحريمها لا بعد حڪم شڙعي 


)۷١‏ بل ماأحَل الشرعٌ حللناه ومانهاناعنه حرمُناه 
(۱۷۷) وحيث لم تنجد دليلَ جل شرعاً تَمَسَكنا بحكم الأصل 
(۱۷۸) مُسْتَصحبين الأصلّ لا سواه وقال قومٌ ضدّ ماقلناه 


(11/9) أي أصلّها التحليل إلا ما ورذ تحريمُها في شرعنا فلا يُرَدْ 

هذه مسألةٌ تَنارّع الناسُ فيهاء وهو نزاعٌ لا طائل تحنّه» وهي 
هل الأصلُ في الأشياء الإباحةء أو الأصلّ في الأشياء و التحريم» أو 
نقول: إنه لا حكم للأشياء» يعني : ENES E‏ 
حلالٌ. قبل بعثة الرسول؟ 

الجواتُ: أقول: إن هذا بحثٌ لا طائلَ تحكَه إطلاقاً؛ لأن 
المسألة قد مضّت والْنَهَتٍ فالرسل قد بُعِثوا م مِن أزمانٍ بعيدة» لكن هو 
جدالٌ عقليٌ أوجده المتكلمون؛ لِيَشْغْلوا النامسَ عما هو أهم, سواءٌ 
أرادوا ذلك» ا ولهذا لا تَعْلمْ أن اا قال: يا 
رسول الله ما هو الأصلّ في الأشياء قبل أن تُبْعَتَ الرسل؟ فما 
الفائدة أن نَعْرِفَ الحكمّ قبل أن يُحُلَقَ آدمْء فنحن نعلم أن الناسن لا 
يَأنَمون قبل إرسالٍ الرسل؛ لقوله تعالى: للا ين ديس عَلَ أله 
غك بعد ازل [النناءه 8155 بوهذا هو الث أن التاسن لا يأتمون: 

لكن من الناحية العقلية إذا كان أله قد خلن لنا أشنا ولم 
نهنا عنهاء فالأصلٌ الإباحةٌء وهذا حكمٌ عقليٌ طبيعيٌ» إذاً فلا حاجة 
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الذين قالوا: الأصلُ المنعٌُ. قالوا: لأن هذا مُلْكُ الله ولا 
يمكنٌ أن ت تَتَصَرَفَ في ملكه بلا إذنه فيكون الأصل التحريم. لكن نقول 
لهم: لسك أن أمتنع عمًا أ وله الله بين يدي بدون منع. وهذا 
القول أي الأصل في الأشياء الإباحة هو الراجح» ودليله قوله تعالى: 
هو لدی علق ککم ما فى الاق جمِيعًا# [البقرة: 19] ذكره سبحانه 
في معرض الامتنان» ولا يمتن إلا بجائزء فكل ما في الأرض من 
أشجار وأنهار وبحار وغيرهاء الأصل فيها الحل . 

وعلى هذا فلو أتانا رجل بطيرء وآخر بزاحف: فقام رجل 
ثالث: وقال: هذا كله حرام. وقام رجل رابع» وقال: هما حلال. 
فالأصل مع الرابع الذي قال: هما حلال حتى يقوم دليل على المنع. 

فالصوابُ أن نقولَ: 

أولاً: هذا البحثُ لا طائلَ تحتّه؛ لأن المُهِمّةَ فيه الْنَهَت 

ثانياً: الأصلُ فيما خلّق الله لناء ولم يَمْتَعْنا منه الجل؛ لأنه 
كريم ع وجل فلكرمه لا يُقَدُمُ لعباده شيئاً إلا وهو حلالٌ لهم لا 
ا 

ا او المراد به الجنس بل 
بعدهاء م بمقتضى الدليل» وهو قوله تعالى: للا يكن لاس 


ع E‏ بعد الرسل) [النساء: .]١١6‏ وقال تعالی : کان الاس أ 
وو امي مير وَمَنْذْرِنَ نَّ وأنرلّ معهم أ التب باحق یسک 
ب الاس فا لا 4 [البقرة: ۲٠۳‏ 


و e.‏ 
ولعل المؤلف رحمه الله أراد بقوله: (بعد حكم شرعي) بيان الواقع › 


باب القياس 
شد س 
وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية» وأن الأحكام التي يَنْبْتٌ بها 
الجل والحُرْمة والوجوبٌُ والندبُ والكراهةٌ هي الأحكامٌ الشرعيةٌ. 
قال رحمه الله : 
(1/5) بل ما اَل الشرعٌ ERIS‏ وما نهاناعنه حدّمناة 
معناه: أن ما أحَل الله لنا فهو حلالٌ. وما حرّمه فهو حرامٌ 
ولكنّ المؤلفت رحمه الله يقولٌ: ما نهانا عنه. بناءً على أن الأصل فى 
النهي التحريم . 
(۱۷۷) وحيث لم َد دليل جل شرعاً تَمَسَّكُنا بحكم الأصلٍ 
ل ا 0 وهو 
ری أن الاصل الح 
(۱۷۸) مشتضحبين الأصل لا سواد وقال قومٌ ضد ما قلناد 
(17/9) أي أصلها التحليل إلا ما ورذ تحريمها في شرعنا فلا يُرَدَ 
رل يناوالا الذي قدم المؤلف 
رحمه اه من e‏ 
إليه المؤلف بقوله: لقان 7" ضد ما i‏ و أن الا 
في ذلك الحل وهذا بقطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك لأن 
الدليل السمعي يدل على الحل لقوله تعالى: #هُرٌ أَلَرِى علق کم ما 
ق م [لبقرة: 00 
کون بعللا .: 
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قال المؤلف رحمه الله : 
(۱۸۰) وقيل ! ن الأصل فيما يَنْفَعُ جوازه وما يَّضؤ يُمْتغ 


وهذا قول مُفَصَل؛ أن الأصل في النافع أنه حلال وفي الضار 
أنه حرام . 

والحقيقة أن .هذا أيضاً قول لسن يه كب فائدة؛ لان ها يض 
سوف يجيه الأنسان بدليل عقلهء إذ إن العاقل لا يُمْكِنٌ أن يَرْتَكبَ 
ما يَضُرّه وهو يَعْلَمُ أنه يَضْرًه. 

وهناك أصل ان لم يَتكَلّمْ عنه المؤلف رحمه الله وهو الأصل 
في العبادات» فالأصل في العبادات التحريم ؛ لقولٍ النبي ويا ا : «إياكم 
ومخدثات الأمور»” 0 وقوله كَلهِ: «مَن أخدّث في أمرنا هذا نا لیس 
O‏ 

فاي إنسانٍ يبد لله بقولٍ أو عمل أو عقيدةٍ بدونٍ دليل شرعيٌ 
فإنه مُبْتَدِعْ وا مردودٌ عليه» أما غ الات فالأصل الحل“ 
سواءًٌ كان في الأعيانٍ أو المعاملاتٍ أو العادات. 


)١(‏ رواه أحمد (51/54١)؛‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم 
(470) والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب 
البدع رقم (5015؟)؛ وابن ماجه: المقدمةء باب اتباع سئّة الخلفاء 
الراشدين المهديين رقم )٤١(‏ وغيرهم كثير من حديث العرباض بن ° 

وعدت مسح جه باعل لدتو وتوم اق لمارا بن القيم وأ 
نعيم وأبو العباس الدغولي وغيرهم. انظر: «الاقتضاء» ص(2)577 0 
الموقعين) (5/ )١8٠١‏ «إجماع الإصابة» للعلائي (59). 

() رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم كتاب البيوع: باب النخش ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع انظر: رقم )5١47(‏ ووصله مسلم كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة رقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


باب القياس )= 

فالأعيانُ: كما لو شككُنا في حيوانِ» هل هو حلالٌ أم حرام 
فالأصلٌ الحل. 

واا كنا ل ا معاملة بيع أو تجارة أو رهن أو 
وقفِ» ولا ندري» هل هي حلالٌ أم حرامٌ؟ فالأصل الحل. 

والعاداثٌ: كما لو اعْتَدْنا فعلَ أشياءً اعْتادّها الناسُ» ولا تَعْلم 
هل الشرعٌ منَعَ منها أو لاء فالأصلٌ الحل. 

N‏ أعياء: اعياداك دما ا عبان 
عادات»). 

أما العباداتٌ: فالأصل فيها المنعٌ» إلا ما دل الدليل على أنه 
مشرو وأما الثلاثةٌ الباقيةٌ فالأصلٌ فيها الحل إلا ما دل الدليل على 
أا 

قال المؤلفٌ رحمه الله تعالى : 
)۱۸١(‏ وحدٌ الاستصحاب أخدٌ المجتهد بالأصلٍ عن دليلٍ حكم قد فَقَد 

الامتسيحات سر جنك اميف aN OE‏ 
ا و ی ا ب |0 مطحي 
حكم الأصل. وهذا مِن بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. 

فيال دل الى :قال :امل :“هنا الحبوان تحرام :وليسش ها 

دليلٌء نقولُ: هو حلالٌ» والدليلٌ على أنه حلالٌ استصحابٌ الأصل . 

ظ تكن 21 الو فال فار :تك فلن قلطن pA EE‏ 
عندّنا دليل الاستصحاب» وهو أن الأصلّ عدم الوجوب وبراءةٌ الذمةٍ 
حتى يقومٌ دليل الوجوب . 


فيح نظام الورقات فى أصول الفقه 
کل شرج 1 0 


ج ما 


باب ترتيب الإصلة 


ترتيبٌ الأدلةٍ يعني تقديم بعضها على بعض» وهذا نَحتاحٌ إليه 
عند التعارضٌ بينَ الأدلة. 

قال المؤلفٌ رحمه الله : 
(۱۸۲) وقدّموا من الأدلة اللي على الخَفِيٌّ باعتبار العَمَلٍ 

يعني : أنه يُمَدَّمٌ ِن الأدلة الجَلِيُ على الحَفِيّ» e‏ 
قولنا : إن المُحْكمَ يُرَدُ إليه المُتَسْابِةُء فَالجَلِيُ هو المُحْكم» والحَفِيُ 
هو المُتَسابِهُ» وقد بين الله تعالى في القرآنٍ الكريم أن المحكم 1 


المتشابهء فقال تعالى: #هوٌ ألَدذى 07 علي الدب نه ينك متکمت هن 
مر م 2 ص 7 وه س ا س rl‏ س سر ير ع ص وش فور 
أ التب وار مُتَميهدةٌ تن ا ف تيز ی ميو نا قله ينه اناه 


رف رم 


فة ا تلد © [آل عمران: ۷]. 

5 5 ےر ره 4 5 ره هھ 
إليه المتشابه. 

مثالٌ ذلك : قوله ية : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه)”''. فقد اخُتَلّف 
العلماء رحمهم الله فی معناه؛ هل معناه: ذكاةٌ الجنين كذكاة آم 


220 رواه أحمد +(o¥ eT1/)‏ وأبو داود ¢(YATV)‏ والترمذي (V7)‏ 
وصححه؛ والدارمي (۲/ ٤۸)؛‏ والدارقطني (١٤٥)؛‏ والحاكم (4/54١١)؛‏ 


وقال: صحيح على شرط مسلم والبيهقي (7””5/9) وصححه ابن دقيق 
العيد و حسنه المنذري . 


بف تت اأداد 
باب تإتيب الأد 0 


وأنة لا 7 من إنهار دمه وتذكيته أو نحره» أو أن المعنى أن ذكاة الام 
2 2 4 و ع 5 5 کے و 
ذكاة للجنين ‏ هو متشابه ‏ فما الذي نقدم؟ 

الجوابُ: نُقَدمُ الجَلِىَ؛ وهو أن ذكاءً الجنين ذكاةٌ أمّ 
بمعنى أن ذكاةً أمّه ذكاةٌ له؛ وذلك لأن الجنينّ لا يُمْكِنٌ تذكيثه 
بالسّكينء وهو في بطن أمّه إلا إذا خرّجء وإذا خرّج لم يكن 


والأمدلة على هذا كثيرة ‏ قإذا مات يف صوص اذه جلك 
واضحٌ في المعنى» والثاني فيه احتمال» فالذي يُقَدمُ هو الا 
ودليله قوله تعالى: «مُنّ أمُ الكتبٍ». 

قال المؤلف رحمه الله : 
(187) وقذموا منها مفيد العلم على مفيدٍ الظنّ أي للحكم 

يعني: قدَّم العلماءٌ رحمهم الله الدليلَ المفيدَ للعلم ‏ وهو 
اليقين - على الدليل المفيدٍ للظنَّء وهذا في الحقيقة فرعٌ مِن الذي 
قبلّه ؛ لأن المفيدٌ للعلم لا اشتباء فيه» والمفيدَ للظنٌّ فيه اشتباةٌ؛ لأن 
المفيدٌ للظنٌّ معناه أنه يدل دلالتين؛ دلالةَ ظاهرةً هى التى تَغْلِتُ على 
الظنّء ودلالةً بعيدة وهي التي لا تَمْلِبُ على الظنٌّء ومعلومٌ أن التي 
تُوجبُ غلبة الظنٌّ أقوى مِن التي تُوجبٌ الاحتمال مع عدم غلبة 
الظنٌ . 

إذاً ما يفيدٌ العلمَ مقدَّمٌ على ما يفيدُ الظنّء فإذا اجتَمّع مُتَوايِرٌ 
وآحادٌ فقد سبق لنا''' أن المتواتر يُفِيدُ العلم» وأن الحا يفيدٌ الظنَّء 
وعلى هذا فيقدّمُ المتواتر. 


)2030 انظر : ص(۱۸۱) . 


شرح نظم الورقات في أصول الق 


وإذا كانت دلالة هذا النصٌّ على الحكم قطعيةًء ودلالة النصٌ 
00 داري هذا کک ظنيةًء فِيُقَدُمُ الذي دلالتُه قطعيةٌ 


قال المؤلف رحمه الله : 
(185) إلا مع الخصوص والعموم فلْيُوْتَ بالتخصيص لا التقد 

يعني رحمه الله: إلا إذا تعارّض عام وخاصٌ فإننا لا ا 
العام بل ول هذا العام مخصوص بالخاص . 

مغاله: “قال الع كلا اافيها كني الجسماء العه ا" .هد 
الحديتٌ فيه عمومٌ؛ عمومٌ بالنوع. TT e‏ 
قوله ي : «فيما سَقََت)؛ لأن «ما» اسم مواضيول: والاسم الموضول 
يُفِيدٌ العمومَ. 

ومعنى قولنا عموم في النوع: أنه يَشْمَلُ كلّ ما سقّت السماءٌ من 
حبوب وثمارٍ وفواكة وبطيخ وغير ذلك . 

والعمومٌ بالكمٌ» يعني : بالقليلٍ والكثيرء ففيما سقّت السماء من 


قليلٍ وكثير العشر. 
ثم إن هناك حديئاً آخر وهو قولّه عد : اليس فيما دون خمسة 


ارسق ق . فهذا الحديث قل خصّص الحديث الأول¿ وهو أنه 


ê of % o‏ 5 5 2 ءه 
لا بد أن يلع خمسة أَوْسُقء فإذا كان عندنا أربعة وسقي من الحبوب 
فلا زكاءً فيه بمقتضى الحديث الثانى» وفيه الزكاةٌ بمقتضى الحديث 


و و 


الأولٍء فتغلت الثاني . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۲۷). 
(۲) سبق تخريجه ص(۱۲۸). 


باب تيب الآدلة 
باب توتیب ال 00 
ونقولٌ: في الحقيقةٍ لا تعارْضَ هنا؛ لأن غايةً ما فيه أن الثاني 
خصّص الأولَ. 
وكذلك اشا بالنوع: فالذي ل يُجَعَلَ أوساقاً 
واا وا ابنذ أن بكو .ما سقته ا فيا 
يكال؛ لأن ما لا يُكالٌ لم تَر العادةٌ بتوسيقه. وذلك فى عهدٍ 
النبي ية . 
س و 5 0 ا E‏ س > 
مثال آخرٌ: قال تعالى: «یوصیگ اله ف أزکوڪم لدد مِثْلْ 


رس وو مسر ا 5 ع 3 ا رو 5 ع 
حَظٍ الأنشيين4 [النساء: .]١١‏ هذه الآية عامة» فتَشْمَلٌ الأولاد الأحرارَ 


والعبيدّء والأولادً المُخالفين فى الدين والموافقين فيه؛ لأن ولدّك 
اة وك وراك التق جاك في الدين ولدّك. 

وفي حديثِ أسامة بن زيدٍ قال النبي ك : «لا يَرِثُ المسلم 
الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم6''"'. خصّص هذا الحديثٌ عموم الآية 
فنقولٌ: هنا لا نُقَدُمُ شيئاً على شيءء بل نقولُ: هذا العام خُصّص 
بالخاص» ولا ترتيبَ. 

قال المؤلفٌ رحمه الله : 
(145) والنْطقَ قَدَمْ عن قياسِهم َف وقدَّموا حَِلِيّهِ على الخَفِي 

قولّه رحمه الله: (والنطق قدّم) المرادُ بالنطق الكتابُ والسنةٌ؛ 
لأن القرآن كلام الله» والسنة كلام الرسول بيو فهما النطق. 

يقول رحمه الله : قدّم الكتابَ والسنةً على القياس» وهذا 
واضحٌ؛ لأن القياسَ دليل عقليٌ يقَعُ فيه الوهمٌ والنطق دليلٌ سمعيٌ 
يجب قبوله. 


شح نم الورقات في احول الفق 
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مثالُ ذلك: قال قومٌ: يجوز للمرأةٍ أن تُرَوْحَ نفسّها بنفيها. كما 
يجو أن تبيعَ مالّها بنفسها إذا كانت حرةً رشيدةً بالغة» وهذا قياسٌء 
يعني : إذا ملكت أن تبيعَ أموالها كلها فلها أن تبيعَ نفسّها لزوجهاء 
وروج نفسّها بلا وليّ. 

ولكنه قياسٌ باطلٌ لمخالفته النصّء وهو قول الرسولٍ كلِ: «لا 
نكا إلا بول" . فهنا قدَّمْنا النصّ على القياس» والقياسُ المصايمٌ 
للنصٌ يُسَميه العلماءُ رحمهم الله فاسدٌ الاعتبار» يعني: أن اعتباره 
فاسڭ» ولا عبرةً به. 

A PE SE O 
رحمهم الله جليه أي جلي القياس على الخفي وهذا واضح يعني فيما‎ 
إذا تعاض قياسان؛ أحدّهما جلئٌ. والثاني خفيٌ فإنه يقدم الجلي.‎ 

والقياسُ الجليُ هو ما كانت العلة فيه مُوحِبَةَ للحكم» والقياس 
الخفئُ هو قياس الدّلالة» ومن بعده قياس الشَبَّوه كما مضَّىء وهذا 
التقديم واضحٌ؛ لأن القياسَ الجليّ لا يمكنٌُ لأحدٍ أن يُعارِض فيه» 
والقياسَ غيرٌ الجليّ يُمْكِنُ المعارضة فيه؛ لأنه خفيٌّ» فَيِقَدُمُ الجليٌ 
على الخفيٌ . 

مثالُ ذلك: قال قومٌ: يَجْرِي الرّبا في الفواكه قياساً على البْرٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (95/5") حديث رقم (91/41١)؛‏ وأخرجه ابو داود: كتاب 
النكاح» باب :7٠١‏ في الولي حديث رقم (٠۸٠۲)؛‏ وأخرجه الترمذي: 
كتاب النکاح» باب :۱٤‏ ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم (١١١١)؛‏ 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب :١5‏ لا نكاح إلا بولي حديث رقم 
(۱۸۸۱)؛ كما أخرجه الحاكم: في مستدركه 2)١1١-١79/1(‏ وأقره 
الذهبي على تصحيحه وقال الألباني في الإرواء (5/ 770)» صحيح . 


باب ترتيب الأدلة 00 


وقال آخرون: يجري الربا في الررٌ قياساً على البرّء ولا يجري في 
الفواكه. 

فالقياسن الات قاس خلة 4 ذلك الان الرر مطابق تماما لد 
بو له ير :اوسن E OS‏ 
تُوافِقُ البرّ إلا في واحدٍ فقطء هو الظعم. 

إذا يُقَدّمَ القياسُ الجلئٌ على القياس الخفيّ . 

قال المؤلفٌ رحمه الله: 
(145) وإن يَكَنْ في النطق مِن كتاب أو سنة تغييرٌ الاستصحاب 
(۷) فالنطقٌ حجة إذا وال فكن بالاستصحاب شت 

يعني: أنه إذا دل القرآن والسنةٌ على شيء فإنه يَرْفَعُ حكمٌ 
الاستصحاب» وهذا من البيتين كالتّكرارٍ للبيتٍ الأخير في الباب الذي 
قبل هذاء فقد سبّق أن الاستصحاب دليلٌ حيث فقّد ال فإذا 
وُجد الدليل من كتاب أو سنةٍ وجب أن غير حكم الاستصحاب» وأن 
يَرْجَعٌ إلى الدليل» ولهذا أَوْجَبْنَا الواجباتٍ مع أننا لو اسْتَصْحَبْنا 
الأصل لقلنا: إنها غيرٌ واجبة»ء أَوْجَبُناها بالدليل» وهذا أمر بهي 
معروفٌ ومعلوم مما سبق من كلام المؤلف رحمه الله . 


> شرح نضلم الورقات في أحول الفه 
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باث ت في !امفتي والمشتفتي والتقليح 


لدينا في هذا الباب: 


مفتي ومستفتي ومقلد وإن شئت فقل: النامنٌ قسمان: مجتهد 
ومقلدء فالعالم هو المجتهد أا المقلة فنك فاك ا غا 
رحمه الله: إن العلماء رحمهم الله ات تفقوا على أن المقلد ليس من أهل 
e‏ وذلك لأن غاية القت أنه كات ما إذ إنه يَحْكي قول 
لسرم أا اليه ناته الحكم من الكتاب والسنة بنفسه 
فالمجتهد مَنْ أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه والمقلد مَنْ ليس 
كذلك بل هو نسخة من كتاب إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب 
صامت . 

0 دک اسن القيم رحمه الله في كتابه «إعلام الموقعين» أدلة 
كثيرة جد دا على بطلان التقليد وفساد ا وفساد منهجه"» ولكنّ 
الحقيقة أن التقليدَ هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله 
بمنزلة الميتةء عند الضرورة تجوز" 

وعندٌ القدرة على الاجتهاد لا يَجِورٌ وهذا هو الحق: أن التقليد 
حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. 


.)۳۳٤/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 
.)١154/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)5١5/5١( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


باب قي أ فني وال ننفتي و لتقل 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(18) والشرط في المُفْتِي اجتهادٌ وهو أَنْ 
(14) والفقه في فروعه الشّواردٍ 
(۱۹۰) مع ما به من المذاهب التي 
(0) والنحو والأصول مع علم الأدث 
)١190(‏ قَدراً به يَسْتَتْبِطٌ المسائلا 
)14۳( مع علمه التفسير في الآيات 
(۱۹4) وموضع الإجماع والخلافٍ 


7 


يَخْرِفَ من آي الكتاب والسَّنَنُ 
وكل مالَهُ من القواعدٍ 
تَمَرّرَت ومن خلافِ مُنُبَتٍ 
واللغة التي أتث من العرث 
بنفسه لمن يكونٌ سائلا 
وقي الحديث حالة الدُواة 
فْعِلمُ هذا القدر فيه كافٍ 


يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهداً» وما أكثر المفتين 
ال با بام وما صغار لا يعرفون إلا حديثاً 
أو حديشين فيتصدون للفتوى» ويحسبون أنَّ سوق الفتوى كسوق 
التجارة كل يغْيْرُ فيه ويربح» ولم يعلموا أن سوق الفتوى من أخطر ما 
يكون حتى جاء في الحديث «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
الا ق كان السلف رحمهم الله يتدافعونهاء كل يقول: اذهب 
إلى فلان والآخر يقول: اذهب إلى فلان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله والمجتهد وهو أن يعرف من آي الكتاب . 


قوله : (آي) جمع آية. 


وقوله: (السُّدَنْ) ای سنن النبئ 6ي . 
فالمقصود إذاً أن يعرف من الكتاب قدراً يستنبط به المسائل 


وقوله رحمه الله : (والفقه في فروعه الشوارد) أي: أن يَعْرفَ الفقة 


بفروعه. 


للج أخر جه الدارمى باب : الفتيا وما فيه من الشدة حديث رقم (0۷). 


شرح نظم الورقات في أصول الفق 


والشواردٌ جمعٌ شاردة» وهي المسائلٌ البعيدةء وإذا كان لا بد 
أن يَعْرفَ المسائل البعيدة فلا بد أن يَعْرِفَ القريبة . 

وقولة وخ ا 
(140) مع ما به من المذاهب التي تفَررّت ومن خلافِ مُثُبَتٍ 

بعنى ولا جد أن يعرف المذاه الي تقررتك». وعى عند عامة 
اولي ارو تكرت اا راان رواب سحيلة وأحمة ين 
حنبل رحمهم الله كذلك يَعْرِفٌ الخلافت خلاف الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين رحمهم اللهء وخلاف أئمة المذاهب. 

وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه» ولا يخالفه بإحداث 
قولٍ آخر؛ لأن فيه خرقاً لإجماع من قبله» حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. 

قال المؤلف رحمه الله: 
(۹1) والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتث من العربٌ 

قولّه رحمه الله: (والنحو) فلا بدَّ أن يَعْرِفَ النحوّ إعراباً 
وتصريفاًء فيكونَ مثلاً قد درّس ألفية ابن مالك س الله وعرّف 
معناها وشروحها. 

وقولّه رحمه الله: (والأصول) يعني: أصول الفقهء وأصولٌ 
الدين» فلا بدَّ أن يَعْرِفَهما من أولها إلى آخرها. 

وقوله ره ال الام عله ا بعتي + لايل أن ل الكقب 
المؤلفة في الأدب كجواهر الأدب والأدب العربي وغيرهما. 

وكذلك لا بدّ أن يعرف (اللغة) يعني يعرف مفردات اللغة فيحتاج 
إلى درس القاموس من أوله إلى آخره أو لسان العرب لابن منظور. 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : 
(140) قَدْراً به يَسْتَثُبط المسائلا بنفسه لمن يكونٌ سائلا 


باب في المغتي والمستفتي والتقزيد ا 


ع 


قوله : (هَدْراً) مفعولٌ (يعرف) أي: لايد أن نا تحرف قدا 

وقول (يَسْتَتْبطً المسائلا) بألف الإطلاق» أي : 

E E وله‎ 

قادال لو أرَدنا أن تُطبْقَها لم جذ مجتهداً منذ تسعمائة 
سنة؛ اهارو قاس والصوابٌ أن المجتهد E‏ أن 
يَعْرِفَ الخى بدليلة: ثم إن الاجتهاد ا ا ن اا 
مجتهداً في باب ِن أبواب و > كباب ل و في 
غيره» وقد رن مجتهداً في ا المسائل يُحَرّرُها دون غيرها. 
لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه. وهذا صعب. 

قال رحمه الله : 
)١190(‏ مع علمه التفسيرَ في الآياتِ | وفي الحديث حالة الرواة 

فوله رحمه الله: (مع علمه التفسيرَ في الآيات) أي : لا من أن 
يكون عارفاً بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه في اجتهاده. 

دقر رحمه الله : (وفي الحديث حالة الرواة) . 

ی الابيد أيه أن يَعْرِفَ حالةً الرواة. 

وهذا صحيحٌ فيما إذا جاء حديٹ مُسْنَدٌ في غير الكتب المُعْتَمَدَة 
أما إذا كان في الكتب المعتمدة التي شرظها الصحةء فإنه لا يُحْتاجُ 
إلى الببحث عن رواته» مثل البخاري ومسلم . 

قال المؤلف رحمه الله : 
)۹١(‏ وموضع الإجماع والخلاف فْعِلْمُ هذا القَدْر فيه كافٍ 

كول رحمه الله: (وموضع الإجماع والخلاف) يعنى: لا بدَّ أن 
يَعْرِفَ المسائل المجْمَعَ SA E‏ اشْترط 


سک شح نظام الويقات في أصول الفله 
ذلك؛ لعلا يُفَِ في مسألةٍ على خلافٍ الإجماع» وهو لا يَعْلَم. 

وقوله رحمه الله: (فعلمٌ هذا القدر فيه كاف) نقول: وماذا وراء 
هذا القدر؟! 

ثم قال: 
)١95(‏ ومن شروط السائل المُسْتَفْتِي ‏ أن لا يكونَ عالما كالمفتِي 
(145) فحيث كان مثلّه مُِتَهِدَا ‏ فلا يجورٌ كوئه ملت 

نعم إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز؛ لأنه 
هو.ينفسه يمكنه الوضول إلى 'الحق. أما إذا كان للاشتسات فإن هذا لا 
بأس به؛ لأنه إذا كان عالماً كالمفتى أمْكنه الوصولٌ إلى الحقٌ بنفسه» 
E‏ وله يز ك 

کو ان يفال اا ا ا ومع فوا : 
اسْتِئْباتاً» أنه إذا وفع في نفسه أن هذا الشيءَ حلالّء أو أن هذا 
الشية حرام فلا بأمنَ أن يسألَ عالماً آخرّ مُجُتّهداً من أجل أن 
كته لأن الإنسانَ مهما بلغ مِن العلم قد يُحْطِئُ. 

ولهذا جد السلت رجمهم الله إذا جد ما يَشْهَذُ بصحة قولهم 
فرحوا بهذاء کابن عباس رضي الله عنهما حينّ أفْتَى بمتعة الحج, 
ورأى المُسْتَفْتِي في المنام أن رجلاً قال له: عمرةٌ مُتَقَبّلة. فأخْبّرَ ابنَ 
عباس بذلك» ففرح به. 

إذاً سؤالٌ المجتهدٍ لغيره على نوعين: النوعٌ الأول: أن يَسْأَلَ 
اسْتَرْشاذاًء فهذا لا يَْبَعى؛ٍ لأنه عارف الحقٌّ بدليله. 

النوع الثاني : ا اسْتَثْباتاً ؛ لأجل أذ ست وب 


فهذا لا باس به» وهو جائرٌ حتى فى الأمور المُتَيّمَنةِه كما في قصة 
7 سم 2 5 


2 ا 
ا 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال : رب أرق شف < الموذ 
1 كني ره عه ا رملا عم ات لهل ره عط 
قال أُولَمْ مُوْمِنَ فال بى وتكن لْيَظَمَِينَ كَلَى* [البقرة: .]17١‏ 


باب في المفتي والمستفتي والتقليد 


۳ ا 
|| فرعٌ في بيانٍ التقليدٍ !| 


قال المؤلف رحمه الله : 
(۱۹۷) تقليدُنا قبولُ قول القائلٍي ‏ مِن غير ذكر حُجََةٍ للسائلٍ 

يعني: أن تعريف التقليدٍ هو قبولٌ قول القائل من غير ذكر 
0000-6 

مثاله: جاء رجلٌ يَسْألُء يقولُ: أَكَلْتُ بعد طلوع الفجرء وأنا 
اعد وأنا أريدٌ الصوم . فقال له العالم : صومّك صحيحٌ. فأَحَذْ 
ذلك فهذا يسم للد لأنه قبل قولّه بدونٍ ذكر الدليل. 

وعلم فنة :أنه لق اذك الذليل؛ وأححذ السائل بقول هذا المفتي» 
بناءً على الدليل» فإن ذلك ليس بتقليدٍ؛ لأنه مُتَّبعٌّ للدليل» لا لقولٍ 
هذا القائل . 

قال رحمه الله : 
(۱۹۸) وقيل بل قبولْنا مقَالَهُ ‏ مع جهلنا من أين ذاك قالَهُ 

يعني : فيل إن التقليد هو قبول قول الغيرٍ بدونٍ علم دليله. 
والفرق بينَ القولين أن القولَ الأول عيبي راتس فاك 
بالدليل» لكنه لم لگ والثاني ل على أنه أَحَذْ بقولِه» وهو لا 
يَذْرِي أنه عالمٌ» أو جاهل بالدليل. 

وعلى كل حال فالتقليدٌ قبولٌ قول الغيرٍ بدونٍ ذكر الحجة 
سواءٌ كان المفتي عالماً أم لا ۰ ٤‏ 

وهل التقليدٌ جائرٌ 

قلنا: إن التقليد ا و قولّه تعالى: 


حرم شح نظم الورقات في أصول الفق 
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تتلا هَل لد 4. لكنّه قيّد ذلك بقوله تعالى: #إن كُثْرٌ لا 
مان4 [النحل: *5] وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا 
تسأل لاتا نحن كون من أهل الذكن: 

فالتقليدٌ يَجوزُ عند الضرورة» كما قلناء لكن يَجَبُ على المقلدٍ 
اا أن يَدَعَّ التقليدٌ» والذي أَوْجَب لبعض العلماءٍ أن 
AN E NN aga ES‏ 
لو جيء له بالنصٌ مِن القرآنٍ والسنة قال: قال في الكتاب الفلانيٌ. 
أو قال: أنا مَذْمَبِي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض 
العامة إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان. وهذا لا يجوز لأننا 
مكلفون بأن نتبع الرسول كَل. 

مسألة: لو جاء سائلٌ يَسْألُء فقال للمفتي: أفْيني على مذهب 
فلانٍء والمفتي يَعْلَمُ أن الحنّ بخلافه» فهل يجوز أن بيه به؟ ٠‏ 

الجوابُ: لا يجورٌء فإذا قال قائلٌ: هذا الرجلُ لم يَظنْتْ إلا 
المذهبَ الفلانيّ؟ أقولُ: نعم» هو لم يَظْلْبُ إلا المذهبّ الفلانيّ» 
لكنه لم يَقَلْ ما هو مذهبٌ فلانٍ ليَعْلَمَ به» ولا يَعْمَلَه لو كان يُرِيدٌ أن 
يَعْلَمَ به» ولا يَعْمَلَء أمْتيْنه أمَا وأنا أَعرفُ أنه لم يَسْآَلْ عن مذهب 
فلانٍ إلا ليَتْبَعَهء ويَّدَعَ الدليلَ الذي عندي» فأنا لا أفتِيه» وأقول: هذا 
قول الله عر وجل» أو هذا قول محمدٍ بن عبد الله كلا . 

فالحاصل أنه إذا اسْتَمْتاك ان وقال: ما هو مذهبُ 
فلانٍ فى كذا؟ وأنت تَعْرفُ أن الصوابّ فى خلافهء فإنه لا يجورٌ أن 
Go‏ امك انعد E‏ شا ردت الحقَّء الذي تَعْلَمُء أو 
معان كنك انه لسن 

أما إذا جاء يسالك سؤالاً مجرداً» لا ليَعْمَلَ به» فهنا لا حرج 
فلك أن تي لها اده إذا كيك غارف هة 


باب في المقتي والمستفتي والتقليد 3 
ي المكني . و 


قال المؤلف رحمه الله : 
(199) ففي قبولٍ قولٍ طه المخضطفى2 بالحكم تقليدٌ له بلا خَمًا 
)3٠(‏ وقيل لالأنَّ ما قد قالَهُ ‏ جميغه بالوحي قد أتَى له 

ACERT‏ أن قلية له لحسف من أسهناء 
الرسولٍ ياء بل هي حرفان من الحروف الهجائية» وأن الصحيحٌ أن 
الحروف الهجائية التي في القرآنٍ ليس لها معتى» لكن لها مَعْرَّىء 
وهو أن هذا القرآن الذي أَعْجَرّكم معشرٌ العرب أَتَى بالحروفٍ التي 
أنتم تقولون بها . 

المهم : الأخذٌ بقولٍ الرسول ية هل هو تقد أو اتَباعٌ؟ 

لا شك أنه اتباع . 

لکن هل يَصِحٌ أن سمه تقليداً؟ 

الجرات: إذر قلنا: إن التقليدٌ قبولٌ قول القائلٍ من غير ذكرٍ 
الحجة: صح أن نميه تقليدا؛ لأن هناك أحاديث كثيرة يدر 
الرسول بيا فيا الحكمَء ولا ين الحجة. 

رکا تو إن النية كله له هان ا وله واجت 
القبول» وحكمه واجبٌ القبول» فإذا قال قولاًء أو حم بحكم فن 
TEE NR‏ 
#وَائَبعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهَتَدُونَ4 [الأعراف: 158]. وقوله تعالى: فل إن 
كر مون الله بون يبك اہ ينيز كك ڈویگز كله د مسد 40 
[آل عمران: .]۳٣‏ ولا ينغي أن بسكن لدا لأنه يُوهِمْ أن الرسول ككل 


تابع لغيره؛ وليسن متبواعا.: 


5 انظر فن( 0: 


کل شح نظم الويقات في أصول الفقه 
0 مسألة: 

هل اعتمادُنا على قول علماءِ الرجالٍ في الرُواة تجريحاً وتعديلاً 
بعد تقليداً؟ ۰ 

الجواتٌ: إننا لو قلنا بهذا لَقّلنا: إن كل العلماءٍ مُمَلّدون؛ لأن 
مستند الحديثِ على الرواق» والقولُ في الرواة ‏ تجريحاً وتعديلاً ‏ لا 
جرهم ولا ُعَدَلْهم إلا ا فالأمرٌ بخلافي ذلك» فالتقليد هو 
أن الأنسان ا بقول هذا الوقامة سواء واقق الحقٌّ أو خالفه: هذا 
التقليد المذموم. 

أما إذا كان الانئيان يَنْتّمي لهذا افا ولكنه إذا ال ا 
قوله ترك ما يقولٌ فهذا طيبٌ ولا شك . 

لكن لا بد من الاستئناس بأقوالٍ العلماءء والرجوع إليهاء 
والرجوع إلى القواعدٍ والضوابط في E NI‏ 
بلَْ به نظرّه فهذا ليس بجيدٍ. 
فائدة: 

إذا سألك رجل عاميٌ عن حكم مسألةٍ» فإن أحسنّ ما د وة 
له: هذا حرامء هذا حلالٌ. فقط. 

ES ss 
لم به َفْتَنِعُ فهذا تذكر له الدليل» وإن کان ر نقح في ذهنك أن هناك‎ 
دليلاً يُخَالِفُ ما تقول» وهو يَعْلَمُه» فاذكزه أيضاًء وأؤْضخ له الإجابة‎ 
و‎ 

ال :ذلك“ جانا جل قول :آنا أكلث لحم إبل» فإن كان 
افا و ول بجت ليك أن تتوْضا. لگ الذي ت 
رائحة علم قد يُشْكلٌّ عليه الأمرّء فإذا عرفت أنه قد يُشكل عليه 
اذْكُرْ له الدليلء قل له: لأن النبئ بي أمّر بالوضوء من 


باب في المفتي والمستفني والتقليد 


لحيها . ثم إذا عرَّفْتَ أيضاً أنه قد الْقَدَح في ذهيِه أن هذا 


منسوځٌ› فقصل له وقل: إن هذا شمن مسرن أن ديت 
جابر رضي الله عنه: «كان آخر ا الله ية ترك 
الوضوءٍ مما مسّت النار“ عامٌّء وهذا لا يُعارِضٌ الأمرّ بالوضوء 


من لحوم الإبل. 


(۱) 


(۲) 


رواه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل رقم ٠‏ 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل رقم (١۸)؛‏ و 
ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل رق 
(545)؛ ابن خريمة م0۴ و1 فيك الوا ا 

قال ابن خزيمة: «لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا ار ضع 
مويه ندل لمعتال تاودا امتح ا : أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه والنووي وابن تيمية وغيرهم. 

انظر: «الخلاصة» رقم 558 «شرح العمدة» لابن تيمية ))570/١(‏ 
«التلخيص الحبير» رقم .)١05(‏ 

رواه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب الطهارة» باب فى ترك الوضوء مما مشت 
النار رقم (147)؛ والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيّرت 
النار )۱٠۸/١(‏ رقم (187)؛ وابن حبان رقم )1١1١7١(‏ عن شعيب بن 
أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به وأعل بعلتين: 

أ ارهن حديف حابس الفتريل: أن الي كيه اكل كا وك 
يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر ويحتمل أن يكون 
شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه /١(‏ 55) رقم .)١58(‏ 
۲ قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه 
من عبد الله بن محمد بن عقيل . «التلخيص الحبير» رقم .)١1850(‏ وعبد الله 
هذا صدوق في حديثه لين ويُقال تغير بآخره كما في لحري 

ويشهد لمعناه ما رواه البخاري رقم (05400) عن جابر أنه سُئل عن 
الف مسا م ا ا 


شح نظام الويقات في أحول الف 


حد ]م ١‏ 
فائدة أخرى : 

ا ل ا تقول له: 
هذا قول فلان ممن ِمَتَنِعم بقولهم؛ لأن هذا سببٌ في طمأنينته إلى 
صحة هذا القولٍ. 


و أن الناسَ مع الأسفٍ أُضبًّحوا يَزِنون الأقوالَ 
بالرجال» وقد يكونون مَعذورين في الحقيقة؟؛ ؛ لأنه كثر المُفتون الذين 
ليس عندهم علمء > لكن أحياناً قد يَضْطَرٌ الإنسان إلى أن يُبَيّنَ نفسَه؛ 
لأجل أن يُقَبَلَ ما يقولٌ, فأنت مثلاً إذا تكُلّمْتَ بکلام» وقلت: هذا 
قول فلانِ. فهذا يَنْمَعْ أخنانا قنخ فد قول لشي ونقولٌ: هذا 
قول ع الإسلام ابن تة وما أشه ذلك؟ لأجل أن يقَوّى جانبه . 


باب قي المفتي والمستفتي والتقليد 


في الاجتهادٍ 
الاجتهادٌ مصدرٌ اجتَهّده وهو في اللغة: بذل الوُسْع لإدراك أمر 
0 1 2 9 

شاق. 

ذل الوُسْع يعني: بذلٌ ما يَسْتَطِيعٌ لإدراك أمر شاق. 

إذا فاق بد من ا الود بوعل ةا فد 
ملك حقية قاتا غير محا لان جلها لسن شاف 

ولو حمّلتُ حجراً على قدر جسمي فهو أمرٌ شاق» ولذا يسم 
اجتهادا» فيقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل 
الحقيبة؛ لأن حمل الحقيبة ليس شاقاً وحمل الحجر شاق. 

أما في الاصطلاح فقد قال المؤلف رحمه الله : 
)٠1(‏ وحَدّه أن يَبُِذْلَ الذي امِتَهَدْ مجهوده في نيل أمر قد قَصَدْ 

يعني : بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي» والمؤلف رحمه الله 
أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي. 

فالاجتهادٌ أن تَبْذْلَ جُهْدَك لإدراكِ حكم شرعيّ» وذلك بمُطالعة 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوالٍ الأئمة. 

أما الاجتهادٌ لإدراك أمر غير شرعيئ» كإدراك صناعةء أو إدراك 
بناءء أو ما أَشْبَهَ ذلك» فإنه لا يُسَمََّى اجتهاداً في الاصطلاح» وإن 
كان شت اچاد ف العف 


شح نظام الويقات في أصول الف 


جح 1 


ثم قال رحمه الله : 
2١0‏ ولْيَنْقَسِمْ إلى صواب وخطأ وقيلَ في الفروع يُمْنَعٌ الخطاً 
بحن ونه آنا الاجتهاة كو افوا ور قا 
والمرادٌ بذلك الحكمٌ الناتجٌ عن الاجتهادء وليس الاجتهاد 
ET‏ لي الى الناتجحَ عن الاجتهادٍ يَنْقَسِمْ إلى 
صواب وخطا 0 الحكم الشرغي هدا 8 


ا 


سواء أخطأت أم أصَبْتَ صَبْتَ» لکن ما يَحْصْلْ من الاجتهادٍء وما ينس عنه 


سس 
ع 


بون فكلا ونيد كو يرا نا ET‏ الصواب» 
والصوابٌ إصابةٌ الصواب. 

0-3 الخطأ كثيرة» منها : 

نقص العلم : بألا يكونٌ عند الإنسانٍ علم واسعٌ» فيَجتَهِدٌ 

د مكو هناك سرد E SEE‏ 
يُذْركُهاء کرت الخطا . 

؟ - قصور الفهم: يعني: كإنسانٍ عندّه علمٌ يَحْفَظْ الأحاديتٌ 
كلّهاء ويَسْقَطُ القرآنَ والتفسيرء لكي فهمّه ردية» فهذا يُخْطئ. 

فإن كان ناقص العلم قاصرّ الفهم فهو أقربٌ إلى الخطأ مما لو 
ارد بأحدهما. 

#دسلوة ال والتهسل».وذلك بان لا يكون مراد السات :إلا 
أن يَعْلِبَ قولّه قول غيره» لا أن يَصِلَ إلى الصواب» فيريد أن يَنْتَصِرَ 
لنفسه لا للحقٌء فهذا يُحْرَمُ الصوابّ» ولذلك لا بد من تحسين النية 
دي بأن يكونَ قصدّك بالاجتهادٍ الوصول إلى الحقٌّء لا أن 
تَنْتَصِرَ لنفسك. فإنك إن أرَدْتَ الثاني خُرِمْتَ الأولَ» وهو الوصولٌ 
إلى ا 


و 
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٤‏ - المعاصي: فالمعاصي سببٌ للخطأء وأن لا يُوَفَنَ الإنسان 
للصواب م ؛ لقول الله تعالى: #يكامها 
ا د مل کم َا [الأنفال: .]۲١‏ فإذا لم 
هناك فرقان» ولذلك يجد المُتَّقِي في قلبه 
ا يَسْنَضِيءٌ به حي إنه اسا لا کول معد بلخم لي 
مسألةٍ ماء فيجتهد فإذا هو مصيبٌ للشرع ؛ لأن التقوى تُوجِبُ 
القرقان 4ب قان وی الخ والباطل :وبين الخطا والصوات: 

فهذه أربعةٌ موانعَ تَمْنَعُ من إصابة الحقٌّ» وقد يكون هناك موانع أ خرى. 

ر (وقيل في الفروع يُمْنَعٌ الخطأ) . 

(قيل) هذه صيغةٌ تضعيفٍ في الفروع. . يعني: أن المجتهد في 
الفروع مصيب بكل حال وهذا القولٌ يَسْتَحِقّ أن يُورَدَ بصيغة التمريض» 
بل ينبي أن يُورَدَ بصيغة الإماتة» بل يَنْبَغي أن يُورَدَ بصيغة الدفن إلى 
أب الآبديين» فهذا القول باطل؛ إذ لا يمكنُ أن يكونّ قولان مُتَضادَانِء 
كلاهما و وهذا أنقا كما أنه منافي للعقل» فهو منافي للسمعء 
قال النبئٌ كَة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» US‏ وإذا 
حكم فالتهد: ثم أحظأ فله أجر""". ذ فبيّن النبي ل أن كل حاكم 
يَحْكُمُء فإما أن يُصِيبَء وإما أن بُخْطىئ»› u‏ الط فما لاما 
وحيئئذٍ لا يمكن أن بكرن كر معدي نميا اال الو إما 
مصيتٌ» وإما مخطيئٌء سواء كان في الأصولٍ أو ذ في الفروع.. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة: باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. حديث رقم (۲١۷۳)؛‏ ومسلم في كتاب 
الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث رقم 
»)١713(‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


O E‏ شح نخلم الورقات في أصول الفقه 
مسألة: هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع أصل في الشريعة؟ 
الجواب: تة ا ا أصولٍ وفروع يفا کا ق ولك 

شي الإسلام اا ا و وقال: إن هذا التقسيمَ حدّث 

_ أظنه فق اقرا لالت فهو ودع وندلك لى :نطلا هذا 
التقسيم أنهم جعَلوا من الفروع الصلاةً والزكاةً والصيام والحجّ» مع 
أن النبي يا جلها أركان الإسلام أصولاً وهم يرون أنها فروع ثم 
يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع يعني ليست 
أصلاً. فمثلاً عذاب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيدة لكن هل 
هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعاً؟ فهذا شيء آخر وهم 

يجعلونه من الأصول. 
ولهذا نقول: أصل تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع لا صحة له 

وليس معروفاً بالكتاب» ولا بالسنةء ولا في أقوالٍ الصحابة 

والتابعين» لكن تَنَُلاً . اللي ةذلف قر .إن :الأسان کون 

مُخْطِئاً أو مُصِيباً في الفروع والأصولٍ على حدّ سواء''" . 
قال المؤلف رحمه الله : 

)٠۳(‏ وفي أصول الدين ذا الوحة امْتَنَعْ ‏ إذ فيه تصويبٌ لأرباب البدعٌ 
وك رحمه الله : (وفي أصول الدين ذا الوجة امَتَنَعْ) . 
يعني: امْتَنَعَ أن نقول في أصول الدين: إن المجتهدّ مُخْطِئٌْ 

ومصيب . 


لماذا قال: (إذ فيه تصويبٌ لأرباب البدّع) . 


.)۲۰۷/۱۹( .)١58/١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
سبق البحث فيه انظر: ص(00).‎ )۲( 


باب في المفتي والمستفتي والتقليد 


ه هي العلةء يعني: لا تَقَلْ في أصولٍ الدين: إن المجتهد 
مها د کون حمطا + الاك لو قلت هذا قال أهل البدع: 
ام مُجْتَهدونَء وإنهم مُصِيبون. ونقولٌ له رحمه الله: هذا أيضاً 
خطأ وتعليله عليل نحن نقول: OS‏ اضول 
الدين أو فروعه فإنه إما ممصيتٌ» وإما مخطيةي.ء ولا يكون في هذا 
تصويبٌ لأرباب البدع ؛ لأن أ ارباب ها Ey AN‏ 
حقّاً لَتَبيّن لهم الحنٌء يستعرضون القرآن والسنة بناءَ على 
عقائدهم. فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى 
مذاهبهم»› فأهل 2 مر عقولّهم ا ويقولون: يجب أن 
0 الي تحال كاد عليه الس ولهذا من 
0 من صفاتِ الله إلا ما دل عليه العقل» و 
لتتى كر EE‏ ويُتَوَقفت فيما لم بق ينض العطل ا 


3 نميه . 


إذاً: فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا لأن المجتهدَ 00 
بكر ا 0 لاتزرنة الما ندل عليه القران كوا 
ونحن نَعْلَمُ أن هل البدع لا يُرِيدون ذلك؛ مر ات 
و اد ال د مات 
إلى مذهبم فإن لم يلتو كسروه. 


قال رحمه اللّه : 


١9‏ من التُصارّق حية.كفرا كلتو رامين نة له كته 
قوله رحمه الله : (من ا 1 
يعني رحمه الله: أننا إذا قلنا: إن" الأجفياة بكرن يفلا 
وصواباً حتى في العقائدء لزم أننا نُصَرّبُ النصارّى في قولهم: 


0 شح نظام الويقات في أصول الفله 


إن الله ثالث ثلاثة. ونحن نقولٌ: إنه لا يمكنٌّ لأحدٍ أن يقول: إن 


النصاررّى مُجُْتَهدون في التثليث» > فهذا عيسى ع ان E‏ 
والسلامٌ يقول الله له يوم م القيامة: نت قَلْتَ لتاس ادون وأ 


ِلَهََنِ ين مون او ال سْبَحَسَكَ ما يکن لي أن اقل ما e‏ 


و 2-7 ر حي ل 2 م ص mr‏ ل 
إن كك فم عد عم تقل ا ام 


ات عم لشب ©© ما قنك كم إلا تا أشن ؛ EET‏ 
ورك [المائدة: 0115 .]1١7‏ فهذا نص من عيسى ابن مريمٌ» عليه 
الصلاةٌ والسلام» الذي هو رسولهم أنه ما قال لهم إلا كلمة 
الإخلاص: أن أعَبِدُوأ الله رب aE‏ 0 إنهم إذا 
قالوا: 'إن الله ثالث ثلائة. إنهم مُجتهدونء أين الاجتهاد؟! لو 
اجْتَهَدوا لعلموا أنه لا إلهَ إلا الله. 


3 
اع 
8 


إذاً: هذا التعليلٌ الذي علّل به المؤلفٌ رحمه الله غير وارد 
وغير صحيح . 

وقول وضينه نل O a‏ بقولوةة لا 
نُبْعَتُ. هل يُمْكِنُ أن نقولَ: إنهم مجتهدون؟ الجوابٌ: لا يمكنُ 
آنا فالقرآن محلو “من ابات البعتق بالطرق اة والعقلية 
والسهة فال الله له تعالى: IT ENE,‏ كن ايقن 
لمم وى ميد 08 * اق بالأدلة ‏ فل ع الى ااا 1 وَل 
مو4 اتسن:084]:. ومن الذي أنشأها أول رة الجوابُ: الله 
عر وجل› والذي أنْشَأها قادرٌ على الإعادة. قال تعالى: #وهو الى 


وح سر م 2 و ا 1 


وأ للق ثم عيذم وهو أَهْوث مه4 [الروم: ۲۷]. 


فإذاً يكونَ هذا الإلزامُ من المؤلف رحمه الله إلزاماً باطلاً؛ لأنه 
لا يوجدٌ بالاجتهاد. 


باب في المقتي والمستفتي والتقليد 3 
ي المكتي 20 


قال المؤلف رحمه الله : 
)٠٠١(‏ أؤلا وَرَوْنَ رهم بالعينن كذ المجوس في اذَّعَا الأصلين 

الذين قالوا: إن الله لا يُرَى بالعين كالأشاعرة وغيرهم هل 
نقولُ: إنهم مجتهدون» فيكونُ قولّهم: إن الله لا يُرَى بالعين. اجتهاداً. 
قد يُصِيبُء وقد يُخْطُِء فيقال: سبحان الله هل هؤلاء الجتهدوا؟! لم 
يَجْتَهدوا أبداً» لو اجْتَهَدوا حقيقةً لَعَلِموا علمَ اليقين أن الله يُرَى بالعين 
حقيقة» وهل أصرح وأوضح وأبينُ من قول النبيّ 4ل : «إنكم ستَرَوْنَ 
ربكم عياناًء كما تَرَوْنَ القمرّ ليلةَ البدرء أو كما تَرَوْنَ الشمس» ليس 

,17( ورور ور : 

من دونها سحات» الوواراة 21 انان روصع لطا هلا التصريح 
ماو إل الله ا فالذي يقولٌ: إن الله لا يُرَى بالعين» هل 
اجتَهّد مع وجودٍ هذا النص؟ الجواتث: لا ٠‏ لم يَجْتَهِدٌ. ولهذا ذهب 
بعضٌ السلفٍ رحمهم الله إلى أن من أنر رؤية الله بالعينٍ فهو كافرٌء 
خارجٌ عن الملة؛ لأنه مكذبٌ؛ إذ إن النصّ لا يحمل التأويل» وتأويل 
ما لا يَحْتَمِلَ التأويل هو نفس النفي» ا أن ا اق الك 
بخبزء وقال: سّمٌ الله وكُلْ. فأخرجت القلمَ لتَكْتْبَء وقلتَ: هذه 
و وليست شا هل يَصح هذا التأويل؟ 

الجوابُ: لا يَصِح؛ لأنه ليس فيه احتمال» ولا واحدٌ من ألفٍ 
ولا واحدٌ من مليون» فإذا كان الرسول» عليه الصلاةً والسلام» وهو 
أفصحٌ الخلق»› > وأعلمٌ الخلق باش وأنصحٌ الخلتٍ لعبادٍ الو 0 
«إنكم سرون ربكم عياناً». فهل 0 أن يول هذا؟ الجواث: لا 


() أخرجه البخارئ: كتاف التوحيد» باب قول الله تعالی: کی وید اشا 
إل يتا رة ®6 (۳۷٤۷)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان: باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (۱۸۰) (595). 


ا شح نظام الورقات في أصول الف 


يمكنٌء فتأويله إنكاره وتكذيبُه» ومن نَم قال بعضّ السلفٍ رحمهم الله : 
مَن أنْكر رؤية الله في الآخرةٍ فهو كافرٌ؛ لأن النصٌّ لا يَحْتَمِل 
التأويل . ٠‏ 

قوله رحمه الله : (كذا المجوسٌ في اذَّعَا الأصلين) . 

يفول ويه ]4+ لو ف إن الاحدياة کرد راا وکن 
خطأً في الأصولٍ لزم أن يكون قول المجوس بالأضْلَيْنِ يَحْتَمِلَ أن 
يكون 0 أو أن يكون وا 

والأصئلان عدن الرس هما الو والطلمة 4 فالتؤر يفولوق: 
دز عالت او ا من عالق الشرء وهذا غير صحيح؛ لأننا 
نجد أحياناً الخير الكثير في الليل» ولا نجد خيراً في النهار» وفي 
هذا يقول المتنبي : 

وكمْ لظلام الليل عندّك من يِا تُحَدَّتُ أن المَانَويّة تَكْذِبُ 

لايق الذين يتولرة :إق اللي له تان أا فال 
يقول: أنت تعطي العطايا بالليل» وهذا ةلقن أن المانوية كذبة. ۰ 

فالحاصل أن المجوس يقولون: إله الخير هو النورء وإله الشر 
هو الظلمة. 

فهل يمكن أن يكون قول هؤلاء يحتمل الصواب أو الخطأ؟ 

لا يمكن لأن هؤلاء ما اجتهدوا أصلاً ونحن نقسم الاجتهاد 
إلى صواب وخطاً. 

والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. 

ومثلّهم عُبّادُ البقرء يقولون: هي إلهّنا . ويَتَبركون ببولها ورَوْئِها . 
فلا يمكنٌ أن نقولَ: هؤلاء إما مُصيبون أو مُخُطئون؛ لأنهم لم 
يَجتهدواء فلو نظَرُوا أَدْنَى نظر لعلموا أن البقرةً لا نَصِحّ أن تكون إلها. 


باب في المفتي والمستفتي والتقليد (rv)‏ 

إذاً تعليلٌ المؤلفٍ رحمه الله عليلٌ» وعلى هذا فالصوابٌ أن 
الاجتهاد يكونٌ فيما يُدَعَى أنه من أصول الدين» أو من فروع الدين» 
لكنّ الشأنَ کل الشأن هل أنت اجْتَهَدْتَ أو لا؟. 

ثم قال رحمه الله : 
)۲٠١‏ ومن أصاب في الفروع يُخطى ارين والجقل نصمّه مَن أخطأ 

(مَّن أصاب في الفروع) له أجران بناءً على أن الأصولٌ ليس فيها 
انها 21041 رنود علي سات الحلا + اقلق نان كيه 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد)2"7 والحكم كرون بِينَ حَصْمَين) كرد ف 
نفس القلب» في الاعتقادٍ. 

على كل حال نحن نقولٌ: مَن اجْتَهّد فأصاب فله أجران» ومّن 

ومعنى (من اجتهد فأخطأ فله أجر) أنه يؤجر على اجتهاده 
ويْعْفى عنه خطوه؛ لأن ثبوتَ الأجر له يعني : عدم الورر. 

اما الاجر فلأته بذل'الجهد وتعبء"وازاد الحن» لكن ل 
يوَفَقْه فله أجر على اجتهاده ولا وزر على خطئه وهذا عام في 
الأصول والفروع لكنّ الشأنَ كلّ الشأنٍ هو في الاجتهاد» حتى في 
الفروع فلو أن إنساناً قصّر في الاجتهادء ثم أقْتَى أو حكم» فهو غيرٌ 
مأجور؛ لأنه لم يَجْتَّهدٍ الاجتهاد التامّ. 

وأما قول النبى ية : «وإذا اجتهد فأصاب فله أجران». فالأجر 
الأول على الخاد و كته ويه الوضول إلى ا 
والأجرٌ الثاني على إصابة الحق. 000 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۳۱). 


ا شرح نظام الورقات في أصول الفله 
لك فد يفول فاك : تإضابة ال لنت من فل بر دهن 
توفي الله له؟ 

فيقالٌ: عن هذا جوابان: 

الجوات الأول : أن إضابكه: للحن دلبل على أنه بذل جهداً 
ججهيداً في الوصولٍ إلى الحقٌ. 

اعات لا أن في افا الع إظهارا لل واا 
للح يَنْتَفِعٌ به الا وان عليه» فيكونٌ في هذا أجرٌ. 

فلذلك جعّل النبئٌ بيه للمجتهدٍ إذا أصاب أجرين. 

قال المؤلف رحمه الله : 

0 لِمَارَوَوًا عن النبيٌّ الهادي ‏ في ذاك من تقسيم الالجتهاد 

قوله زتعم انل 0 أي : العلماءئ» وإن شنت فقلٌ: 
رجال الحديث» وإن شعت فقل : أئمة التخريج وأئمةٌ التأليفٍ. المهمٌ 
أنه ثبت عن النبيّ بل أنه قشم المجتهد إلى قسمين؛ مخطئ 
ومصيب» وأن للمصيب أجرين» وأن للمخطئ أجرأً واحدا. 

0 رحمه الله : (الهادي) أ داي الدلالة؛ لأن الرسول 26 
هادي الخلق» لهم على الح > لكن لا يَمْلِكُ أن يُوَفْمَهِم للحقٌء 
وإنما الذي يَمْلِكُ أن يوق للج هرت e‏ الذي بيده 
رمه الأمورء وبيده الهداية والتوفيق. 

ا كع حرص التي كه عدي أن يَهْتَدِيَ عمّه أبو طالب! 
ولكن لم بو فق أبو طالب للاهتداءِ إلى آخرٍ نفس من أنفاسه» والنيئ كَل 
يدعو إلى التوحيدء 7 الرسولٌ ية على ذلك. وحزن» ولكنّ الأمرّ 
بي الله. فالنبي ييه هو الهادي إلى طريق الصواب لا الهادي طريق 
الصواب قال تعالى: #وإنك لد إل صِرْطٍٍ مُسَمَّقِيوِ4 [الشورى: .]٠١‏ 


gE \ 
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قال المؤلف رحمه الله : 
)۲٠۸(‏ وتمّ نظمُ هذه المقَدّمَهةُ ‏ أبياتها في العد ذز مُحْكمَة 
قولّه رحمه الله : (هذه المقدّمة) يعني : أنها كالتَّقُدِمِةٍ لما كتبه إمامُ 
الحرمين من الورقاتٍ. 
وقول :رحمة الله (ابيائها'في العد دو مفكمه). 
يعني : إذا أَرَدْتَ أن تَعْرِفَ كم عدد أبياتها فإنها «در» فقطء 
ولمحكمه) تكضل ؛ > وادُرَا في الأبجدية : الراعٌ ماكتان» :والدال او 
إذاً: OEE‏ 
د لصن هي : 
ذه هي الحروفٌ ا أولُ حرف منها عن واحدٍء ثم 
الثاني عن اثنين» والثالثُ عن ثلاثةٍ والرابعٌ عن أربعة. .. إلى أن 
صل إلى العشرة» ثم يكونُ كل حرفي بعشرة إلى أن تَصِلَ إلى المائق 
ثم يكونُ كل حرفي بمائةٍ إلى أن تَصِلَ إلى الألفٍء وينتهي. 
ف «أبجد» كل حرف منها عن واحدٍء فالهمزةٌ بواحدء والباءٌ 
باثنين» والجيمٌ بثلاثق» والدال بأربعةٍ. 
و«هوز» الهاءٌ بخمسةء والواو بستة» والزاي بسبعة. 
واي الحاء بثمانية» والطاءٌ بتسعة» والياءً بعشرة. 
ثم كذ الل حرفي بعشرة. 
«كَلَمَنْ) الكافُ بعشرين» واللامٌ بثلاثين» والميم بأربعين» 
والنونُ بخمسين . 


)١(‏ لعل هذا إذا خذِفت المقدمة وذلك من قول الناظم: 
الحمد:ث الذي قد أظهرا: . :: علم الأصول للورى وأشهرا 


شح نظم الورقات في أصول الفق 


a 


07 5 7 0 1 0 5 5 5 ۹ 
ااسعمص) السين بستين » والعين بسبعين » والفاءٌ بثمانين» 
و 
والصاد د يتسعين . 
«قَرَشَت» القافٌ بمائة. 


3 2 
00 كل حرفي بمائو» فتکون الراءُ بمائتين» والس 
ثة. 


«ثخذ» الثاء بخميمائة: والخاع تسا والذال بسبعماتَة . 
«ضظغ» الضادٌ بثمانمائة» والظاءٌ بتسعمائة» والغين بألفٍ. 


إذاً بناءً على ما تقَّدَّم ذم تكون ادر تماشين وآربعة » لأن «الراء) 
بمائتین › «والدال» بأربعةٍ . 


قال رحمه الله : 

)۲٠۹(‏ في عام طاءِ ثم ظاءٍ ثم فا ثاني ربيع شهر وَضع المضطمفَّى 
أي: تم نظم هذه المقدمة» في عام طاء ثم ظاءء ثم فاء. 
فالطاء بتسعةء والظاءٌ بتسعمائةء ا بثمانين؛ فيكون قد 

نظمها في عام ڌ سق والواايت لاش ان وني بوي الث لا عو 

هذا الجامع قال: 

جد بالرضا واعط المنى. من شاركوا في ذا الينا 
ا كه عينم اي - اقول المشينه افر لي 


000 هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 

)۲( فأرّخ رحمه الله عمارة الجامع بقوله: (اغفر لنا) على حساب الجمل 
الأبجدية. 
فالألف بواحد والغين بألف والفاء بثمانين والراء بمائتين واللام بثلاثين 
والنون بخمسين والألف بواحد. فيكون تاريخ عمارته في عام ألف 
وثلاثمائة واثنين وستين من الهجرة. 


باب في المغتي والمستفتي والتقليد كات 


والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا 
فة رحمه الله: (ثاني ربيع شهر وَضْعْ المصطفى) أي: في 
اليوم الثاني ِن شهرٍ ربيع الأول . 
ثم قال رحمه الله : 
)۲٠١(‏ فالحمد لله على إتمامه ‏ ثم صله الله مغ سَلامِه 
() على النبيٌٍّ وآله وصحبه وحِرّبه وكل مؤمن به 
والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى الله وسَّلَّم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 . عات 
فهيس الموضوعات 0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
د قدي n‏ ااا 
* متن نظم الورقات e‏ الا الل ملو O‏ 
* المقدمة ا و اح موف نظام اوه وو OF.‏ 
الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه ا E.‏ 
مسألة: هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه» أو أن يقدم 
الفقه عليه؟ O a‏ 0 
أول من آلف في أصول الفقه N ee Sasa‏ 
أصول الفقه معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة We A‏ 
سبب نظم المؤلف للورقات AS SETS Saas‏ 
الفرق بين الخاطئ والمخطئ a‏ ل ا N‏ 
باب أصول الفقه ل قف وا م الأو او ا N‏ 
فائدة تعلم أصول الفقه ب الست ل E E OO DE‏ 
تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن E A‏ 
تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه 0 0 E‏ 
تعريف الفقه لغْةٌ وشرعاً اا 
أقسام الأحكام التكليفية وطريق العلم بها ووجه انحصارها في هذه الخمسة ۲١‏ 
هل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية؟ و E‏ 
التعريف بالحكم معيب عند المناطقة EE SS 0 RSE‏ 
تعريف الواجب لغة واصطلاحا وشرح التعريف E SAS Kaa‏ 
تعريف المندوب اصطلاحاً والأمثلة عليه 00000000000011 
أيهما أكثر المندوب أم الواجب؟ مي ا ا ا E‏ 


تعريف المباح لغة واصطلاحاً EA ND aT‏ 


شح نخم الورقات في أحول الفق 


کا ٤٤‏ 
الموضوع الصفحة 
تعريف المباح باعتبار ما يكون وسيلة إليه والأمثلة عليه PN SNS‏ 
تعريف المكروه اصطلاحا 0005 ا ا 
تعريف الحرام اصطلاحاً 00 ا ا 
أقسام المحرم 00[ ا ا 
ترك يوسف عليه الصلاة والسلام المعصية لله ES SARA‏ 
تعريف الْصحي EE‏ قر او ا او i‏ 
هل النافذ والمعتد معناهما واحد؟ SOSA‏ ا O‏ 
تعريف الفاسد 0000010 
الفرق بين الفاسد والباطل» وتحرير مذهب الحنابلة في ذلك بسن فر 
هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ N‏ 5 
مسألة: إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقداً حله» هل نعامله كمعاملة 
من يرى أنه غير صحيح؟ ابي ب لياو اس اا سا ا E‏ 
تعريف العلم كحو وات اط لال جام ميو لو اما لجا وولح اب لتر وي 517 
أيهما أعلم الفقه أم العلم؟ ا O‏ 
تعريف الجهل 013132121 ا ا 
أقسام الجهل واو اننا اط نو اساسا ال ا EF‏ 
بيان أن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط الس اس اسن 10 
تقسيم العلم إلى علم اضطراري وعلم اكتسابي [ ز 1000000( 
الفرق بين الضرورة الحسية والضرورة العقلية والضرورة الشرعية U e‏ 
تعريف الظن ARREARS‏ ا O RDO‏ 
تعريف الشك ET‏ 
تعريف الوهم OR Rees oa‏ 
الفرق بين الأصوليين والفقهاء في اعتبار الشك والظن والوهم م ON‏ 
تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن SNES‏ 
قول شيخ الإسلام في التقليد E e O‏ 


بعض المسائل التي تتعلق بالتقليد ااه وتو باعادنس موود روه السو وام o‏ 


خیب حوس 9 
58 


الموضوع الصفحة 
حكم التقليد في العقيدة 0 
أبواب أصول الفقه 05 

باب أقسام الكلام ESSE E ESS‏ سولف فيا Ne‏ 
تعريف الكلام عند النحاة OA met‏ 
أقل ما يتركب الكلام منه لاتحي ب افونا وااو جح سوم اس ف A‏ 
الوجه الأول لتقسيم الكلام» وهو من جهة الخبر والإنشاء TE Sa‏ 


الصحيح من ذلك A SA SSS ARDS‏ ز ز ز 00052 N‏ 


الوجه الثالث لتقسيم الكلام» وهو إلى مجاز وحقيقة E ASS‏ 
تعريف المجاز لغة ES 0 1 RSS e‏ 
أقوال العلماء في المجاز وبيان الصحيح منها E Aaa‏ 
تعريف الحقيقة TO Nana ARS Aoi‏ 
تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية ا 
تعريف المجاز اصطلاحا 00 E a eas‏ 
أقسام المجاز ما لقي Vi ASEAN aD‏ 
باب الأمر نواد موادي VA SARA aR‏ 
تعريف الأمر لغةَ واصطلاحاً وشرح التعريف 0 E‏ 
صيغ الأمر Ae aste SRE ARERR‏ 
مسألة: هل الأمر يقتضى الوجوب؟ e‏ 000000 
صرف الدلين عن الرحوت إلن. ال الاباعة Ee‏ 
مسألة: الأمر بعد النهى يفيد الإباحة ا ا 
مسألة: هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ NE aa‏ 
مسألة: الأمر يقتضي التكرار إذا وجد ما يقتضى التكرار AE Ss‏ 
«قاعدة»: إن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا 5 E ASR‏ 
«قاعدة»: الوسائل لها أحكام المقاصد A AREER EOS‏ 


متى يسقط الوجوب؟ Ea‏ و a RR‏ ااا و ا AN.‏ 


93 09 القن د 1" مخف 
ک0 شح نظم الووقات في أصول 


الموضوع الصفحة 

باب النهي E O O O DS‏ 
تعريف النهي اصطلاحا وشرح التعريف اج سوق واس لي ل 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وو ا ل ال أ OF‏ 
صيغة النهي اوم 
تأتى صيغة الأمر للتسوية وللتهديد وللتكوين 5 
انك SEE‏ 000 
هل يدخل الصبى والساهى والمجنون فى الخطاب؟ E AREA‏ 
دخول الكافر فى الخطا 5 220008 Vs Hesse ener‏ 
عل ا در نهار عاك و اذا ماك مان كر لو 
مسألة: هل يؤمر الكافر بقضاء ما فاته إذا أسلم؟ ا O‏ 
مسألة: إذا كان الكافر لا يؤمر حال كفره بفروع الإسلام فكيف يعاقب 
على ما لا يؤمر به؟ QA RSA ES‏ 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع ولاج د بحن ومس ومو O‏ 

باب العام ET OE‏ 1 
تعريف العام وبيان حكمه e REMORSE RRA‏ 
ألفاظ العام VN ees ae‏ 
الجمع والمفرد المعرفان بأل 000519 OD‏ 
علامة «أل» الاستغراقية EF OSES‏ 
المبهمات من الأسماء eo AES‏ 0 
«مّن» فى الأصل تأتى للعاقل وقد ترد لغير العاقل Ee SENE‏ 
«ما» فى الأصل تأتى لغير العاقل وقد ترد للعاقل RE‏ 
لفظ «أين» يستفهم 5 عن المكان ا معو قا سه وو NOE‏ ل 
لفظ «متى» يستفهم به عن الزمان 11[ 1[ 1[ VO‏ 
النكرة في سياق النفي أو الشرط تفيد العموم 000000000 
بيان أن الأفعال ليست للعموم 0 OR SE‏ 


الفرق بين الإطلاق والعموم ا EER Re‏ 


الموضوع الصفحة 
باب الخاص اما ساوج سوسس الاسام د و ا 
تعريف الخاص SOS‏ و AEG OSS ASSESS‏ انا 
الفرق بين الخاص والتخصيص OSS A SSSA‏ 
تعريف التخصيص 0 ITA‏ 
تقسيم التخصيص إلى متصل ومنفصل 0 00 
تقسيم التخصيص المتصل إلى تخصيص بالشرط وتخصيص بالوصف 
وتخصيص بالاستثناء VERS Sn‏ 
تعريف الاستثناء SSD‏ الاو امف ل م ا ا 
شروط الاستثناء اط ساق سام فوخ اد وروا لواو سام مر الو ا 
يجوز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه PaaS‏ 
متى يحمل المطلق على المقيد» ومتى لا يحمل؟ مم ل 1 
تخصيص الكتاب بالكتاب RSA‏ ااا 
تخصيص السنة بالسنة 1[1[1[ [ [ [ [ ز 00 
تخصيص الكتاب بالسنة RA GOERS O‏ 
تخصيص السنة بالكتاب لمان الا ل الي Ee E‏ 
تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع VE DER TARE‏ 
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس E‏ ا E aE‏ 
باب المجمل والمبين aa RL ARES‏ 
تعريف المجمل SSS‏ 0 
مسألة: الحكمة من ذكر الإجمال 101 EDE‏ 
تعريف المبين n has‏ ل O‏ 
خلاف العلماء فى المراد بالقرء Ee MAR‏ 
تعريف الظاهر والمؤول 00 ا 00 
مسألة: هل التأويل مقبول أم غير مقبول؟ NA a‏ 


باب الأفعال ابطق مساو ASSESSES SS‏ 


شرح نظام الورقات في أصول الفله 


الموضوع ش اة 
بيان أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل من لق امو EG Ee‏ 
بيان أن دلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير E CAG RR aS‏ 
بيان أن «طه» ليس من أسماء الرسول بلا 000000000000001 
بيان أن أسماء الرسول بي أعلام وأوصاف 1 1 0000 
أقسام أفعال الرسول يلا ل[ FR SE‏ 
تعريف العبادة RD SS‏ الل EES‏ 
الأصل فيما فعله يي على وجه القربة العموم إلا أن يقوم دليل على 
أنه خاص به O O ODOT‏ ا 
معنى قوله ب : «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» ١10 tg‏ 
حكم فعل النبي ية إذا لم يقم دليل على الخصوصية OE‏ 
حكم إقرار الرسول بيه وأقسامه ا و ل اح مسمس اي e‏ 

باب النسخ VOTE 1 SSAA GSS‏ 
تعريف النسخ لغةّ واصطلاحا 000111 E‏ 
دليل ثبوت النسخ شرعا وعقلا O SA EASES‏ 
سبب إنكار اليهود ‏ عليهم لعائن الله - للنسخ والرد عليهم NOEs SS‏ 
يشترط أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ 0 

أقسام النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ ees‏ 
القسم الأول: نسخ الرسم دون الحكم و ال و O‏ 
الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم 1111 111[ 1[ e‏ 
القسم الثاني : نسخ الحكم دون لفظه والفائدة من ذلك OVE‏ 
القسم الثالث: نسخ اللفظ والحكم معا م سوبو ةمسا ال E‏ | 
تقسيم النسخ إلى بدل وغير بدل 95 VON, em‏ 
البدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا Oe SEER‏ 
الحكمة في النسخ من الأخف إلى الأثقل اد 
الحكمة في النسخ من الأثقل إلى الأخف 0 1000000 


الحكمة في النسخ إلى مساو AE e‏ ااا 


الموضوع الصفحة 
نسخ القرآن بالقرآن وسو اس لوو م و ا 
نسخ السنة بالسنة A SARS SSS‏ ا 
نسخ الكتاب بالسنة والعكس 0 U ees‏ 
مسألة: إذا تعارض دليلان a SOS OR‏ 0 
نسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالمتواتر والآحاد بالآحاد والمتواتر 
بالاحاد E see SAA‏ 
باب التعارض بين الأدلة والترجبح 01 0 E‏ 
أقسام التعارض EES‏ اس باط اسمن ا 
التعارض بين عامين ا O SESE‏ 
التعارض بين خاصين e TEY‏ 
التعارض بين عام وخاص مطلق NTO daren ERAS‏ 
التعارض بين عام وخاص ومن وجه لانو ا و NOV es‏ 
باب الإجماع NTA A Ale esase ER Abs‏ 
تعريف الإجماع لغ واصطلاحاً AGS RSE‏ 
الإجماع لا يكون حجة إلا من هذه الأمة اماس ب م كا 
مسألة: هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ NESR‏ لال ا 
إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينأء فهل نعدل عن هذا المستند ونحتج 
بالإجماع» أم نحتج بالمستند؟ ا 
مسألة: هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ Wae‏ 
الدليل على أن الإجماع دليل GES‏ ب WP cE‏ 
إذا اجتمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها Eee‏ 
هل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ 008 0 
هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر؟ ا 
هل يجوز لأهل الإجماع أن يرجعوا في إجماعهم؟ ا ب ا 
هل تعتبر موافقة من ولد وصار فقيهاً في الإجماع؟ اوسا نه a‏ ذا 


يحصل الإجماع بالقول أو الفعل أو بهما جميعاً e‏ 


Vo 
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کا ١١ ١‏ 
الموضوع الصفحة 
مسألة: هل قول الصحابى حجة؟ وشروط ذلك اا 
a o‏ و 
تعريف الشرالقة. واصطلواعاً A SERRE Ra‏ 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد EASES aE‏ ا 
تعريف الخبر المتواتر وحكمه ال ا ا 
التواتر نوعان؛ لفظى ومعنوي 0111[ VANS‏ 
عن الجا مويله كي ا 
تقسيم الخبر إلى مرسل ومسند AE i SER‏ 
المرسل غير صالح للاحتجاج إلا مرسل الصحابي ترح قز AERA‏ 
حكم مرسل التابعين YAO ARS‏ 
حكم مرسل سعيد بن المسيب VAT eae:‏ 
صيغ الأداء ا ا O SO‏ ا 
الفرق بين حدثنى وأخبرنى AN ERDA REE‏ 
NSE eS as RE‏ 
بيان اشتقاقه اللغوي 08 ا 0 ااا 
تعريف القياس اصطلاحاً EE‏ ا 
أركان القياس ال ا ب و الما بجو و ا لاا 
مسألة: هل القياس دليل شرعي؟ والدليل على ذلك من الكتاب والسنة 
والعقل قي مط ا ا 
أقسام القياس DG a‏ ا ا 
القياس الجلى والخفى ل 0 
قياس الطرد ا ا 
قياس العلة» وضرب المثال عليه 111 O REA‏ 
قياس الدلالة» وضرب المثال عليه e ea Aaa‏ 
روط القياسن O‏ 


مسألة: هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم؟ RES‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الاستصحاب ا 

باب ترتيب الأدلة OES‏ م مك اجو حت ا E ARD‏ 11 
يقدم من الأدلة الجلي على الخفي I ASO‏ 
يقدم من الأدلة مفيد العلم على مفيد الظن PR EER‏ 
إذا تعارض عام وخاص فإننا لا نقدم العام EEN‏ 
يقدم الكتاب والسنة على القياس EO O‏ 
يقدم القياس الجلي على الخفي 7ر0 0 0 0 EEN‏ 
إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب ا 

باب في : المفتي والمستفتي والتقليد CR COA‏ 
تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد 00000 NAR‏ 
من هو المجتهد؟ ومن هو المقلد؟ YA SAE‏ 
ذكر ابن القيم رحمه الله الأدلة على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد 
منهجه FIA: REESE Sera Re eA‏ 
متى يجوز التقليد؟ 0 ARS NSR‏ 
شروط المفتي SS‏ 0 0 
الشرط :الأول أن يكون غالما بالكنات والسنة eR‏ ا 


الشرط الثاني : علمه بالمذاهب ومواضع الخلاف» وفائدة معرفته ذلك ۲۲١‏ 
الشرط الثالث: علمه بعلم النحو وأصول الفقه وعلم الأدب واللغة 


العربية والبلاغة» من معان وبيان» والأمثلة على ذلك ا ا 
ومن الشروط التمكن من الاستدلال SE‏ م TE Sees‏ 
وهل هذه الشروط يمكن توافرها؟ aL N O‏ 
ومن الشروط علمه تفسير الآيات وعلم الحديث وحالة الرواة PNA‏ 
ومن الشروط أن يعلم مواضع الإجماع والخلاف 00000 
شروظ المستفتى RAE NSS‏ 
SA ESS OEE‏ فد PY ss... USE‏ 


TGR ESTOS E أنواع سؤال المجتهد‎ 


شح نظم الويقات فى أصول الفت 
= ع 


الموضوع ۰ الصفحة 
حال السلف فيما إذا وجدوا ما يشهد لصحة قولهم TE SS‏ 
فرع في بيان التقليد انا سم LEY Bea SS‏ 
تعريف التقليد ومثاله OT ANE A‏ 
تعريف آخر للتقليد 0011 00 
مسألة: هل التقليد جائز؟ بوه اس انيج الوا نهو لوو السو 
لو جاء سائل يسأل» فقال للمفتي: أفتني على مذهب فلان EE aE‏ 
طه ليس من أسماء الرسول ئلا ماو ا اناو امسو O‏ 
الأخذ بقول النبي بيه هل هو تقليد أم اتباع؟ ز ز ز[ز ز 0 10000000010 
مسألة: هل اعتمادنا على قول علماء الرجال في الرواة تجريحا 
وتعديلا يعد تقليدا؟ 0 1[1[1[1[1[ 1 1[ [ [ [ E‏ 
لا بد من الاستئناس بأقوال العلماء E ST‏ 


الفرق بين ما لو سألك عامي وبين ما لو سألك من تشم منه رائحة 


ETTORE aaa العلم‎ 


ماذا تفعل إذا علمت أن المستفتي لا يقتنع بكلامك؟ AS‏ 
فصل في الاجتهاد ا ا E O‏ 
تعريف الاجتهاد لغةّ واصطلاحاً دز زد 000000201 ا 
تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ م Tea‏ 
الأسباب التي تمنع المجتهد من إصابة الحق ama‏ 
هل الفروعٌ» المجتهدٌ فيها مصيب بكل حال؟ a‏ 0 
هل تقسيم الدين إلى أصول وفروع له أصل في الكتاب والسنة؟ يرن 
كلام شيخ الإسلام في تقسيم الدين إلى أصول وفروع eee)‏ 
عدم القول في أصول الدين بالصواب والخطاء والعلة في ذلك Es‏ 
بيان فساد اعتقاد النصارى بالتثليث» وأنه ليس اجتهادا e‏ 
فساد اعتقاد الزاعمين بعدم البعث وأنهم ليسوا مجتهدين E a‏ 


الدليل من القرآن على البعث ECER ASRS‏ 


م ت = 


الموضوع الصفحة 
فساد اعتقاد الأشاعرة في قولهم: إن الله لا يرى بالعين» وبيان أن 
ذلك لا يفكن أن سمى اجتهاداً EERE Rae‏ 
فساد اعتقاد المجوس في قولهم بالأصلين» وبيان أنه لا يمكن أن 
يسمى اجتهادا ا 1011 
معنى قوله ية : «إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» U E‏ 
معنى قوله کل : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» EV e‏ 


بيان أن أحد الأجرين على الاجتهاد والآخر على تعبه للوصول إلى 


بيان أن هداية النبى ية هداية دلالةء لا هداية توفيق TYAS‏ 
ختم المؤلف للمنظومة وبيانه لعدد أبياتها i E E‏ 


٭ فهرس الموضوعات A EO‏ | 


